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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الأقضية 


الأقضية جمع قضاء . نحو قَضَاء وأَفْضِيّة وهواء وأَهُويّة . والقضاء مشترك في 
اللغة قَضَى بمعنى أراد ومنه قضاء الله وقدره » وقضى بمعنى حكم » ومنه قضاء 
القاضي . والفرق : أن هذا إسناد من باب الكلام » والأول من باب الارادة » 
وقضى بمعنى فعل » ومنه : قضيت الصلاة » وقضى عليهما مسرودتان قضاهما 
داود أو صنع السوابخ تبع » يريد زريدتان عملهما داود! ؛ وقضى بمعنى قطع 5 
ومنه : قضيت الدين أي قطعت مطالبة الغريم . 
قال صاحب التتييهات لبها سبع معان ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه » 

ومنه قوله تعالى : «إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مُسمَىَ لقضي 

ينهم#” أي فصل » وقَضى القاضي : فصل الخصومة » وقضى الدين ؛ وإحكام . 
العمل » ومنه قضيت هذه الدار أحكمت عملها » ومنه قوله تعالى :. إفلما قَضَى 
موسى الأجل 7# أي احكمة : 

ثم يتمهد الفقه في هذا الكتاب ببيان شرف القضاء وخطره » وبيان شروطه 
والمفيد لولايته ولولاية غيره » والأسباب الموجبة لعزله » وأنواع ادابه » ومستندات 
أقضيته » ومن يجوز أن يحكم له وعليه » واستخلاف نوابه » ونقص ما يتعين 
نقضه » وتمييز ما ليس بقضاء من الفتاوى عما هو من حقيقته وجنسه ١‏ وفي 
كيفية إنهائه لحا يحكم بغير الذي حكم به » فهذا أحد عشر بابا . 


0 كذا. 
2) . (الشوري : 14) . 
() (القصص : 29). 


الباب الايد 


التحذير من ولاية ا على عظيم شرفه 


وف النوادر : قال مالك : أول من استقضى معاوية » ولم يكن لرسول الله 
َكنَهِ ولا لأبي بكر ولا لعثمان قاض » فالولاة يقضون . وأنكر قول أهل العراق : 
إن عمر استقضى شريكاً » وقال يستقضى بالعراق دون الشام » واليمن دون 
غيره » ( كذا) وليس 5 قالوا . 
وف الجواهر : الامامة والقضاء فرض على الكفاية ‏ لما فيه من مصالح العباد ومنع 
التظالم والعناد » وفصل الخصومات ورد الظلمات » وإقامة الحدود » وردع 
الظالم' ونصر المظلوم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والحكم بالعدل 
أفضل من أعمال البر وأعلى درجات الأجر . لأنه نص رسول الله يله » وفي 
الصحيحين: (المُقسطون على منابر من نور يوم القيامة » يغبطهم النبيئون 
والشهداء”) ولكن خطره عظيم حقنا لاستيلاء الضعف وغلبة الهوى علينا . واتباع 
الهوى من أعظمٍ 0 وأكبر الكبائر » لقوله تعالى : «وأما القاسطون فكاثوا 
لجهنم حَطبا) ” : تقول العرب أقسّط باللف إذا عَدَل » وقَسَط بغير ألف إذا جار » 
وعنه عله : (إن أعتى الناس على الله اوايشظن الناس غلى للع يه الناس من الم ء 
رجلٌ ولأه الله من أمر أمة محمد شيئاً ثم لم يعدل فيهم”) فالقضاء محنة عظيمة » فمن 


)1( (الظالم) زيادة اقتضاها السياق . 

(2) روى مسلم قٍ الصبحيح - كتاب الأمارة والنسائي في اداب القضاة عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا : أن (المقسطين عند الله على نابر من نور عن يمين الرحمن - الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا) أما لفظ المؤلف فلم أجده في الصحيحين . 

(3) «(الجن : 15) . 

4) الم أجده وقد ذكره ابن فرحون في تبصرة الحكام أوها ول يَعْرْهُ لأحد : ونقله عنه كنون في 
اخعصار حاشية الرهونٍ . 


دخل فيه فقد ابتلي بعظيم لأنه عرّض نفسه هذه لانواخ ‏ والخلاص أحسن ‏ ولذلك 
قال ينه في الصحيح : (من جُعل قاضياً بح بغير سكين' ) قال العلماء : إن جار فقد 
أهلك نفسه هلاكاً عظيماً » فهو ذبح مثقل , وهو كناية عن خطعهم الشديد » وإن 
عدل فكذلك » فإنه لا يصل غلى الخلاص إلا بشدائد عظيمة جداً من مراقبة ال هوى 

ومخالفته وسياسات الناس مع الاحتراز منهم خخصوصاً ولاة الأمور » مع إقامة الحق 
عليهم » ومخالفة أغراضهم في أتباعهم وأنفسهم » والثبوت عند انتشار الأهوال 
العظيمة » والتشانيع المائلة » وإيهام حصول المضار الشنيعة في النفس والعرض والمال » 
ونفور النفس من ألم العرل » وشماتة الأعداء ع وتألم الأولياء, » إلى غير ذلك من 
تتميمات الشهود عاضر والقرناء » وقلة من يستعان به من الأمناء ذوي الكفايات 
والكقالات » فربما منىة جعل الذي من خائن كائد » والتباس النصائح بالمكائد 
والحيل » لتحصيل الأغراض الفاسدة » والشيطان من وراء ذلك يُغري » وجب 
الرياسة يمد ويُعمي » وهو باب يتعذر عذره” ولا ينحسمٌ مدده » فلنسأل الله العفو 
والعافية » وقد قيل لابن عباس : أي الرّجُلين أحب إليك رجل كثرت حستاته 
وسيآته » ورجل قلْت حسناته وسيئاته ؟ فقال : لا أعدل بالسلامة شيئا ٠‏ وهو معلى 
قوله تعالى :نا عَرَضنا الأُمَائَةَ عَلَى السّمُوات والأْض, وَالْجبّال فَييْنَ أن 
يَحْمِلْنَهًا أشن مِنْهًا » وَحَمَلَها الانسان إِنْهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولةً4* جاء 
في تفسيره : أن الله قال لحذه المذكورات : هل تحملن التكليف ؟ فإن أطعتن 
فَلكن” المثوبات العليات » وإن عصيتن فلكن العقوبات المرديات" ؛ فقّلن : لا 
نعدل بالسلامة شيئاً » قل ذلك الانسان فاخختار حملها طمعاً في الثواب والسلامة من 


)1( لم يرد في الصحيح وانما رواه أبو داود في الاقضية . والترمذي في الاحكام » عن أي هريرة بلفظ 
من . . . بين الناس فقد) وهو صحيح . 

(2) كذا وفيه تحريف وغموض . 

) كذا. 

(4) الآية 72 من سورة الأحزاب . 

(5) بالنسخة : فلذلك . 

)6( أي المهلكات . 


العقاب » فغلب عليه الهلاك » وقل فيه الرشاد » وكذلك في الصحيح' : يقول الله تعالى 
لادم يوم القيامة : (ليعث بعث النارء فيُخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعوّن ) 
فَخَلض من كل الف واغعدم فلذلك قال الله تعالى : «إنهُ كَانَ ظَلُومأ جَهولا» أي 
ظلوماً نفسه » جهولاً أي بالعواقب » فلذلك لا يبغي أن يُقدم عليه إل من وثق بنفسه » 
وتعين له أَْ أُجْبرَه الامام العدلٌ وهو أهل » وله أن يمتنع ويهرب [فلا يجب]” 
سحي عله الول ونين قال الأئية . وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من 
يصلح للقضاء سواه » فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه » ولا يأخذه بطلب » لقوله 
َيه في مسلم (لا نونّي على هذا العمل أحداً سأله”) وإن اجتمعت فيه شرائط التولية 
ايلا يوكل لنفسه فيعجز» لقوله مكل في لترمذي : من طَلب القضاء وكل إلى نفسه » 
ومن أكره عليه أنزل الله ملكا ليسدده”) وقال الترمذي هو حسن » وفي الباب من 
الركية بول تعالى 9و من لم يَحْكَم بم أل الله قأوليك هُمْالكافؤرون» . وق 
أية أخرى :تويك هم الالثون»» وق أخرى :. «فأوايك هُمْ الفَايقون»” 
وعن عمر رضي الله عنه : وددت أن أنْجُوَ من هذا الأمر كفافاً لآ لي ولأ عل : 

وقال أبو قلابة مل القاضي العام كالساب في البحر فَكَم عسى أن يسح حنى 
فرق مو عي دهان" إلى أبِي الدرداء :بلغي أنك جعلت طيا» فإن كنت تبريء 


() هذاليس في الصحيحين ء وانما رواه الترمذي في التفسير , باب ومن سورة الحج » عن عمران 
ابن. حصين » وقال : هذا حديث صحيح . وهو حديث طويل . 

(©) في المخطوط : «بهجب» . 

() في الامارة » باب 14 ورواه البخاري ايضاً في الأحكام بلفظ : انا لا نولي على هذا العمل من 
ساله . عن ابي موسى الأشعري . 

4 رواه الترمذي في الأحكام . وقال : غريب حسن . وابو داود في الأقضية ء عن انس بن مالك » 
قال ابن حجر : وله طرق » وضعفه شيخنا الألباني » وانظر : السلسلة الضعيفة رقم 1154 . 

(5) (الائدة : 44) . 

(6)» (الائدة : 45) . 

(الائدة : 47) . 

ره كذاء ولعل الصواب : سلمان . 


فَنِعِمًا لك » وَإن كنت متطيّباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخلٌ النار » فكان أبو الدرداء اذا 
م ع ع 2 و- 
قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما فقال : ارجعا » أعيد علي قضيتكما » متطبّب 
والله مُتطَيّب والله . قال صاحب المقدمات : الحروب عن القضاء واجب » وقال 
(ش): مستحب »؛ وطلب عمّر بن الخطاب رضي الله عنه أن يولى رجلا القضاء فأبّى 
ل ا وال رتك 
ما أدر كه قاضياً. 50-7 ا ااه وكرات ف وجهه إل 
| قاضيين منهما. ‏ 7 
وطلبُ القضاء حسرة يوم القيامة لقوله يله : (ستّحرصون على الامارة » 
وستكون حّسرة وندامة يوم القيامة”) وفي مسلم (لا تسأل الإمارة » فإنك إن توْتّها 
ماه 2 1 م 2 1 4 ّ 1 5 ماب 
عن غير مسالة نكن عليها +زوإن تونها نه عن عمسالة تؤكل إليها") ولذلك قال كته : 
: (إنا لا نستعمل عل عملنا من أراده) قال صاحب المقدمات : فيجب أن لا ل 
القضاا مَن أراده وطلبه وإن كان أهلاً ممخافة© أن يوكل إليه فلا يقوم” به » وقد نظر عمر 
رضي الله عنه الى شاب وقَدَ عليه فأعجبه » فإذا هو يسأل القضاء » فقال عمر رضي الله 
د » : سا اع 
عنه : كدت أن تغرفي من نفسلك » إن الأمر لا يقوى عليه من يحبه . 
وفي الترمذي.: : قال ته : (مَن كان قاضياً فَقَضَّى بالعدل فبالحَري أن ينقلب منه 
)1( كذا في المخطوط ولعل الأصل : فقال : لا » فقال : فأعفني . 
بالنسخة : كانت . 1 
(3) رواه البخاري في الأحكام » والنسائي في البيعة » واحمد في المسند (448/2) . 
(4) رواه البخاري في الأحكام » والأيمان والكفارات » ومسلم في الإمارة » وأبو داود في الامارة » 
والترمذي في النذور » وغيرهم . 
(5) تقدم تخريجه قريبا . 
(6) بالنسخة : مخالفة . 
7) بالنسخة : يقام . 
8( رواه الترمذي في الأحكام » وفيه قصة » عن عبدالله بن موهب » ولفظه في المتن محرف . ناقص» 


وتمامه : فما راجعه بعد ذلك . وهو حديث ضعيف . 
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كفافاً) وقال* كته : (القضاة ثلائة : واحد في الجنة واثنان في النار » أما الذي في 
الجنة + فرجل عزنت ات فقطئ به زواما لني في النار فركل عرقة التق فجارفي 
الحُكم فهو في النار» وَرجل قَضَى في الناس على جهل فهو في النار) وال عه : (إذا 
اجتهد الحا فأخطاً فله أجر » وإن صاب قله أْران) قال ابن أبي زيد : هذا إذا كان 

من أهل الاجتهاد » أما المتكلف الذي ليس من أهل الاجتهاد , فهو الذي قال” فيه مده 
في الصحيح : (سبعةً يُظلّهم الله في ظله يوم لأطل إلا ظلة : أمام عادل » وشاب نشأ في 
عبادة “الله ء وجل قبله معأ بالمستجد إذا مرج منه حتى يعوة إليه » ورجلان ع في 
الله اجتمعا” على ذلك وافرقا عليه » وجل ذكر الله خالا قفاضت عيناة » ورجل دعته 
أمرأة ذَاتْ منصيب؟ وجعال قا : ني أخياف الله رن العالمين7 ؛ ورجل تصدق 
بصدقة فافاها حتى لا تعلم' شِمَالَهُ ما تنفق يمينه) فبدا بإلإمام العادل ع وبما ورد في 
التحذير : قوله” لله في الصحيحين : (يا أبا ذَّرء إن أراكَ ضعيفاً » وإني أحب لك ما 
أحب لنفسي » لا تَأمرَنْ على اثنين » ولا تَولينَ مال يتيم”') قال بعض العلماء : قوله : 
أحب لك ما أحب لنفسي » ظاهر في أنه يحب لنفسه عدم الحكم » مع أن الله تعالى 


(1) رواه ابو ذاو رقم : 3573 وابن ماجه رقم 0 والبيهقي (116/10) عن عبدالله بن 


بريدة » عن أبيه » وهو صحيح . 7 
)2( رواه البخاري 3 الاعتصام 2 ومسلم قِ الأقضية 3 وابو داود ف الأقضية » عن عمرو بن 
العاص . 2 


(3) رواه البخاري في الجماعة » وفي الزكاة » وفي الرقاق » ومسلم في الزكاة » ومالك في الموطا في 
الشعر » والترمذي وغيرهم » عن أبي هريرة . 

)4( بالنسخة : طاعة » والتصويب من الصحيح . 

(5) بالنسخة : اجتمع . 

)6( بالنسخة : حسن . 

67 (رب العالمين) ليست في الصحيح . 

43 بالنسخة : يعلم يمينه ماتفق شماله . والتصويب من الصحيح . 

(9) رواأه مسلم قِ الامارة » وابو داود ف الوصايا واللفظ له والنسائي 3 الوصايا 2 واحمد 3 
(المسند 73/5) عن ابي ذر الغفاري . 

(10) بالنسخة : اليتيم . 


أمره » بالحكم » وحاشاه أن يكرّه ما أمره الله به » بل معناه : لو كنت ضعيفاً لأحببت 
عدم الحكم لعَجزي عنه حيقذ » الذي كان لأجل صيفة بي ذر في ضعفه لا 
الحكم. في نفسه قما َال كله حاماً , وأرسل” علياً قاضياً ومُعاذا وغيرَهما قضاة 
ِل الأمُصار اوضر تسبي ' الأيك الحسيق: قال :اله فال : «إنا رما 
قور ها هدّى ونور يَحَكُمْ بها ليون » ” وقال” يله في الصحيحين : (لا 

حَسّد إلا في اثنتين : رجل آنا لله مالا فَسَلطه عَلَى هلكيه في الحّى » ورجل اناه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعَلّمُّها) . 

تنبيه : قال صاحب القَبّس : الأحاديث والآثار كثيرة تدل على الأمر بالزهد في 
القضاء » والفرض لا يأمر بالزهد فيه » بل هو واجب على الكل ابتداء » وإنما يسقط 
فِعل البعض » واجاب بأن شرف القضاء معلوم قطعاً » وهذه الأحاديث ليست من 
هذاء وإنما هي تحر وتنبّه على الاحتراس من غوائل الطريق » وقال أصحاب (ش) : 
الغنىي تكره له الولاية » والفقير الذي ينال بالولاية كفاية من بيت المال لا يكره لأنه 
اكتساب بسبب مباح بل طاعة » فهو أُولّى من الوراقة » قالوا : ومّن طلب القضاء 
رغبة في الولاية والنظر ء لا لنشر العلم والعدل : فثلاثة أقوال : يكره له الطلّب 
والاجابة » ويستحبان » وّيكره له الطلب وتستحب له الاجابة لما تقدم من الأحاديث 
المرغبة » وموافقة الملائكة لما روي” عنه يله : ( إذا جَلّس القاضي في مَجلِسيه هبط 


(1) رواه ابو داود في القضاء » واحمد والطيالسي في مسنديهما والحاكم وغيرهم عن علي » وبعث 
معاذ رواه وابو داود واحمد والترمذي وغيرهم . عن ناس من اصحاب معاذ عنه واسانيده 

© (الائدة : 44) . 

(3) رواه البخاري ف العلم » وفي الزكاة وف الأحكام وفي الاعتصام » ومسلم في صلاة المسافرين 
عن عبدالله بن مسعود بتقديم وتانخير : 

(4) بالنسخة : الشرف . 

(5) رواه البيهقي في (السنن الكبرى) في القضاء عن عطاء » عن ابن عباس مرفوعاً » قال ابن 
حجر في (تلخيص الحبير 181/4) : اسناده ضعيف » وقال صالح جبزرة : هذا الحديث 
ليس له أصل . 
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عليه ملكان يُسَدّدانه ويُرشِدانه ويوفقانه » فإن جارَ عَرجًا وتركاه) قلت : والقول 
بالاستحباب مطلقاً بعيد » لا ورد من التحذير وطلب السلامة وسيرة السلف » فقد فر 
بعضُهم من القضاء فعاتبُه بعض أصحابه » فقال له : أو ما علمت أن العلماء يحشرون 
مع الأنبياء » والقضاة مع الملوك » وتصدق؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء » وعلى هَدّيهم 
وإرشادهم » والتعليم والإرشاد هو مقصود الرسالة الأعظم » وأما تصرفهم بالقضاء 
والإمامة فتابع » ولذلك إذا أردت” تعرفهم بين القضاء والفتيا فحملهُ على الفتيا 
أُولّى » لأنه الغالب » كقوله” له : (مَن احبى أرضاً ميتة في لَهُ) حمله (ح) على 
التصرف بالامامة فلاً يحب أُحَدّ إلا بإذن الامام » ومالك و(ش) على الفتيا » فيجوز 
مطلقاً » والقضاة شاركوا الملوك في غالب احوالهم وهو القهر والالزام فيحشر كل 
واحد منهم مع أهل صفته. وَيؤكده ما رُوي* عنه عه : (يُوتى بالقاضي العدل يوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يَوّد أنّه لم يكن قاضياً ب« بين اثنين) وهو متجه » فإن 
ارو اق ١‏ بح بن لتصرر و ا ياد ١‏ لراك راع »را قري ل 
عليه من حيث لا يشعر” » والعوارض كثيرة » فلذلك يشق عليه الحساب . 

وفي النوادر : عن مكحول : لو خيرت بين القضاء وبيت المال لاخترت القضاء » 
ولو خخيرت بين القضاء وضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي » وقال عمر رضي الله 
عنه لو علمتُ بمكان رجل هو أقوى على هذا الأمر مني لكان أن أقدّم فتضرب عنقي 


0 كذا. 

2( بالنسخة ‏ : اذا أرد ٠‏ نعرفهم . ولعل الصواب : تفرقتهم . 

( رواه مالك الموطاً ف الأقضية » باب القضاء في عمارة الموات » والترمذي في الأحكام و 
داود في الخراج والفيء . عن عروة بن الزبير لقد حدثني الذي حدثني الخ وهو صحيح » 
وتمامه : وليس لعرق ظالم حق . 

(4) رواه احمد في (المسند 75/6) والعقيلي في (الضعفاء) والبيهقي في (السئن الكبرى 96/10) 


كتاب القضاء » وغيرهم عن عائشة . وروي بلفظ : انما يحاء بالقاضي العدل . 5 . وبلفظ 
يدعى بالقاضي العدل . . وسنده ضعيف . انظر : (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
1 . 


(5) بالنسخة : يشعرون . 
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لخي لحن أن اله . وقال يحيى بن سعيد : وليت قضاءالكوفة » وانا لدي أنه ليس 
على الأرض شيء من العلم إلا وقد سمعته فأول مجلس جاسُه للقضاء » اختصم إل 
رجلان في شيء ما ممصت فيه شيا . وأما ما روي عن ابن مسعود أنه قال قال 1 رسول 
لله كله : (يو تى بالقاضي يوم القيامة حتى يوقف على شفير جهئم ومَلّك أخذ بقفاه » 
فإن أمر أَنْ يقذفة في انار فده فيها ء في أربعين خريفً) ثم قال ابن مسعود : لأن 
أقضي يوماً أحب إِلي من عبادة سبعين عام . وعن: الحسن أنه قال : لا [. . .]” حالم 
عدل يوماً واحداً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة » لأنه يدل في ذلك 
اليم على كل بيت من المسلمين خير » وقوهما هذا في مقادير اثواب التي لا يعلم إل 
بتوقيف” يدل على تلقيهما ذلك عن نص صحيح » ويحمل قول ابن مسعود على أنه 
حدثه بنفسه » فلا كلام معه . 

فوائد في قوله تعالى : ودَاوٌةَ وسَليْمانَ إِذ يَحكُمَانِ في الحَرْث إِذْ تقشنا 
فيه غَنَمُ القوم » وكنًا لحكمهم شاهِدِين4* . 

الأولى » دخل على إياس ابن معاوية الحسن فوجده بيكي » فسأله عن ذلك فقال : 
قال5 رسول الله عله : (القضاة ة ثلاثة : قاضيان في النار) فذكر فيهم رجلاً جهل 
فاخطاء فقال الحسن : إن فيما أنزل علينا رحمة » فذكر الآية » فقال : أثني الله تعالى 
على سليمان » ولم يذم داود بل اثنى عليه باجتهاده » قال الحسن » » فلولا هذه الآية لكان 
الحكامٌ قد هلكوا » قال صاحب المقدمات : والمخطيء ء إنما يكون له أجرٌ اذا كان من 
أهل الاجتهاد , وإلآّ فهو اثم لجرأته على الله بغير علم » وتقدم مثله لابن يوسف . 

الثانية : قال صاحب المقدمات : مُعنى الآية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : دخل رجلان على داود صل الله على نبينا وعليه وعلى الأنبياء أجمعين » 


(1) رواه ابن ماجه في القضاء » والبزار في مسنده واللفظ له . وسنده ضعيف . 
(2) كلمة مطموسة . 

(3) بالنسخة : لا يعلم لتوقف . 

© . (الأنبياء :8 . 

(5) تقدم تخريجه . 


أحدهما .صاحب حرث » والآخر صاحب ع » فادعى إرسال الآخر غنمه في حرثه 
ليلاً فلم يترّك منه شيعا » فقضى له بالغنم كلها » مر صاحبُ الغنم يسليما » فأخبره 
بقضاء داود عليه السلام » فدخحل سليمان على ,داود فقال : يا بني الله » إن القضاء 
سيؤى الذي قضيت » فقال : وكيف ؟ فقال : إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما 
يخرج منه كل عام , فله من صاحب الغْتَم أن يبيع من أولادها وأصوانهًا وأشعارها 
حتى يستوفي نّمن الحرث » فقال له داود : قد أصبت . وقال غيرّه : الث كان 
ا » فعلى هذا تدل الآية على أن المصيبّ واحد » كا قاله (ش) و((ح) ونقله القاضي 
ل ل ااي المقدمات : تصويبّ الجميع » 
وأبحانب بقوله تعن : لوكلا آنا + حكماً وَعِلْما# ' اولعان تي كد 
وجوابه أن الحكم الموتى ومالق2 من هذه القضية . 

الثالثة » أن حكم داود عليه السلام لو وقّع في شزعنا أمضيناه ‏ لأن قيمة الررع 
يجوز أن يوذ فيها غنم لأن صاحبها فلس » أو غير ذلك » وحكم سليمان عليه 
السلام لو وقع في شرعنا ما أمضيناه لأنه ايجاب القيمة مؤجلة » ولا يلرّم ذلك 
صاحب الحرث » وإحَالته له على اعيان لا يجوز بيعها الآن» وما لا يباع لا يعاوّض به 
في القيّم » فيلزم أحد الأمرين : إِما أن لا تكون شريعبنا أتم في المصالح وأكمل في 
الشرائع أَوْ يكون داود عليه السلام فهم دون سليمان » وهذا موضع يحتاج للكشيف 
والنظر حتى يفهمٌ المعنى فيه . والجواب : أن المصلحة زمانهم كانت تقضي أن لا 
يخرج عين مال الانسان من بلدِه إما لِقلّة الأعيان . وما لعظم ضرر الحاجة » أو لعدم 
الزكاة للفقراء بأن تقدم للنار التي تأكل القربان » أو لغير ذلك » وتكون المصلحة 
الأخرى باغتبار زماننا أتم » فيعتبر الحكم - م هو قولناً- في حكم النسخ باعتبار 
اختلاف المصالح في الأزما » فقاعدة النسخ تشهد لهذا الجواب . 


0 «(لأنبياء : 80) . 
)2 كذا. 
(3) بالنسخة : م قولنا . 


الرابعة . قوله تعالى : ظوَكنًا لِحُكْمِهِم شَاهِدِين' المراد بالشهادة ها هنا : 
العلم » فما فائدته” ؟ والتمدح به ها هنا بعيد لأنه تعالى لا يمتدح بحر في » وليس 
السياق عن(6) هذا أيضاً حتى يعلم » والجواب : أن هذه القصص انما ذكرت 
لتقرير أمر رسول الله عله ؟ لقره تعالى في صّدر السورة : هَل هذا إل بَشْرٌ 
مشلكم أفَتَأتون السحرَ وأنتم تَبْصِرُون» * فبسط الله القول في هذه القصص 
لييين أنه عه ليس بدعاً من الرسل ٠‏ وأنه يفضل من يشاء من البَشَرٍ وغيره » ولا 
يخرج شيئاً” عن حكمناء ولا تدخل ذلك غفلة , بل عن علم » ولذلك ما فهمها 
سليمان دون داود عن غفلة ع .بل من غالوت © فهو اشارة إل:ضيط: التصرفه 
وإحكامه لا إلى غير ذلك "ا يقول الك العظيم : أعرضت عن زيد وأنا عَالم 
وو ده ار سباق تهديك أو ترزعيت حتى يكون المراد المكافأة » 
كقوله تعالى : قد يَعْلَمُ ما أنتم عَلَيْهِ4” فيكشف أيضاً التمدح بالعلم » بل 
أحكام التصرف في ملكه » وكذلك ها هنا . 
فرع 

قال صاحب المقدمات : يا وجب على الناس أن يكوا منهم قضاة وأئّمة ؛ وجب 
عا ا ولاق 1 القضاة وغيرهم” » قال الله تعالى : «وأولي الأَمْرِ 


منكم ؟ الأية : 


(1) تقدمت . 

2) بالنسخة : فائدة . 

() كذا. 

4( (الأنبياء :3 . 

(5) كذا. 

(6) «(النور : 64) . 

(7) بالنسخة : وغيرها . 

() (النساء : 59) ونص الآآية : (يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) . 
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الباب الثاني 
3 
شروط من يولي وصفاته 
وف الجواهر والمقدمات : أوصافه ثلاثة . 
القس الأول » ما يشرط في صحة انوي ؛ وتتضي عد الفاح » وه أن 
يكون ذكراً » لأن يقضي ' الأنوثة يمنع من زجر الظالمين » وتنفيذ الحق » وأن يكون 
حرا » لأن الرق نقيصة ينان منصب الو ويحجر سيده عليه » وعاقلاً لأن العقلَ هو 
النور الذي يهتددي به » بالغاً لتحصيل الوازع الشرعي عن اتباع الهُوى , مسلماً » لأن 
الكفر اعظم من نقيصة الرق , عَدلاً لأن العدالة هو الوازع » من أهل الاجتهاد 
والنظر ١‏ لأناغلم يحضم م لقا جدود لدع موحد لآن ككرة في المنصيب 
تخرق الأبهة » وتسقط السحُرمة » فعدم شيء من هذه يمنع ابتداء وينفسخ العقد 
بخدوثه . إنتهى ولا يول المقلّد إلا عند الضرورة » قال القاضي أبو بكر : فيقضي 
حيتئذ بفتوى مقلد بنص النازلة » قال : فإن قاس على قوله » أو قال : يُفهم من هذا 
كذا , فهو متعدء ولا يحل تولية مقلد ف موطع يوجد فيه عالم » فإن تقلد 
فهو جائر متعد » ولا تصح تولية حاكمين معا في كل د ا 
فاسق ٠»‏ وقال أصبغ : :ا تصح توليته ويجب غزلة : فحصول . العدالة من 
القسم الثاني » وجوز أبو الوليد تولية غير العالم وراه مستحباً لا شرطاً . 
تنبيه : قوله : فإن قاس على قوله فهو متعد » قال العلماء : المقلد قسمان : محيط 
بأصول مذهب مقلّده وقواعده بحيث تكون نسبئُ إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلّق 


)1( كذا . ولعله : مقتضى . 
(2) بالنسخة : فحصل . 


إلى أصول الشريعة وقواعدها » فهذا يجوز له التخريج والقياسُ بشرائطه » كا جاز 
للمجتهد المطلق » وغيرٌ حيط » فلا يجوز له التخريج . لأنه كالعامي بالنسبة الى 
جملة الشريعة » فينبغي أن يحمل قوله في الكتاب على القسم الثاني فيتب' 
وإلاّ فمُشكل . 

القسم الثاني : ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة : كونه 
سميعاً بصيراً » لأن عدم الحواس يمنع من معرفة المقضي عَليه أُولّه » ومن سماع 
الحُجّج الشرعية متكلما لنظر ما في نفسه من الاستفسارات” : والأحكام » 
وعدم بعض هذه يقتضي فسخ العقد » تقدمت اضدادُها عليه أو طرأت بعده » 
فينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل » وإن كانت موجودة حين الحكم . 

القسم الغالث : ما لا يشترط في الانعقاد ولا في التقابل” » مستحب ء 
نحو كونه ورعاً غنياً ليس بمديان ولا متاج » من أهل البلد » لأن الغنى يعين 
على التولية ويشجّع النفس » والبَلَّدي أُخبر بأهل بلده من الأجنبي فيعلم على من 
يعتمد » ومّن يجتنب » معروف النسب ليسلّم من نقيصة الطعن الكاذب » ليس 
من وَلدٍ زنا ليلا يهتضم في أعين الناس » ولا بابن لعان لذلك » جرلا » نافذاً » 
فَطِنا ليعرف دقائق حجاج الخصوم ومكايدهم » غير مخدوع لعقله » ليس 
محدوداً في زنا ليلا يهتضم جاه » ولا ذف » ولا مقطوعاً في السّرقة ذا نزاهة 
غير مستحي” باللأئمة » يدير الح على من دار عليه » لا بيالي” من لامّه على 
ذلك » حليم عن الخصوم , لأن رسول؟ الله يكل ما انتقم لنفسه قط » مستشيراً 


0 كذا. 

(2) بالنسخة : الاستفسادات . 

© كذا. 

(4) بالنسخة : مستحياً . 

(5) بالنسخة : بيلا . 

(6) رواه الترمذي في (الشمائل رقم : 342) باب ما جاء في خلّق رسول الله عله عن عائشة.. 
وهو صحيح . 
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لأهل العلم لقوله' عله : (ما نَم من استشار ء ولا حَابَ من استَّان) وقال 
ابو اسحاق بن مُحرز : لن يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة 
ورحمة وصلابة » ليفارق بالنزاهة التشوف لا في يدي الناس » وبالنصيحة يفارق 
حال من يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والخطأ والغلطء وبالرحمة » حال 
القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم » وبالصّلابة من يضعف عن 
استخراج الحقوق وعن” الاقدام على ذوي البطالة والقهر والظلم » وقال القاضي 
أبو محمد : ينبغي أن يكون فطناً. » متيقظاً » كثيرً التحد د الحيل وميلهم على 
المغفل والناقص المتهاون » وان يكون عالاً بالشروط عارفاً بما لا بد منه 
من العربيّة واختلاف_معاتي العبارات*» فإن الأحكام تختلف باختااف 
العبارات” . وكذلك الدعاوي والشهادات » ولأن كتاب الشروط هو الذي 
يتضمن حقوق المحكوم له والشهود سمع” ما فيه » فقد يكون العقد واقعاً على 
وجه يصح أو لا يصح » فيكون له علم بتفصيل ذلك ومجمله ٠‏ وينبغي أن 
يستبطن أهل الدّين والأمانة والنزاهة » فيستعين بهم على ما هو بسبيله » ويتقرّى 
بهم على التوصل بهم إلى ما ينويه » ويخففون عنه فيما يحتاج إلى الاستعانة 
فيه من النظر في الوصايا والأحباس والقِسمّة » وأموال الأيُتام وغير ذلك مما ينظر 
فيه » قال الاستاذ : وليس يكتفي بالعقل الذي هو شرط في التكليف » وهو 
استدلاله بالشاهد على الغائب » وعلمه يمدركات الضرورة » بل لا بد أن يكون 
صحيح التمييز » جيّد الفطنة » بعيداً من السهو والغفلة » حتى. يتوصل بذكائه 
إلى موضع ما أشكل . وفصل ما عضل » قال : وليس يستحق” أيضاً لزيادة” في 
(1) رواه الطبرائي في الأوسط والصغير عن أنس بن مالك » وهو موضوع (ضعيف الجامع الصغير 
رقم : 5058) وكان في النسخة : ما ندم من استخار الخ وتتمته : ولا عال من اقتصد . 
(2) بالنسخة : على . 


)3( كذاء ولعلهما : من ذوي الخحيل . . . 
)4( بالنسخة 3 العبادات 3 
5 كذا. 
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هذا الباب حتى يستوصي 7 بصاحبه. إلى الدهاء والمكر والخبث والخداع » 
لزيد باتو عور غير امأبونا لشاارائى قر د را ور الع 0 
تصّب ء وقد أُمرا 'عمر رضي الله عنه بعزل زياد بن أبيه” وقال له : كرهت أن 
أحيل الناس على فضل عقلك » وكان من الزهادا. 

قال صاحب التنبيهات : الإجماع عل أشترا اط السمع والبصر | إلأما 0 عن 
مالك في جواز قضاء الأعمى » فغيرٌ معروف ولا يصح عن مالك » ومتى ولي من 
فقد الاسلام أو العقلَ أو الذكورة أو ال حرية أو البلوغ بجهل أو غرض فإنه لا يصح 
حكمه ويرد » وينفذ” من فقدت منه ما عدا إذا وافق الحق إلا الجاهل الذي حكم 
ا ا و م لني إذا ذا وافق ابلق اء دقيل 57 قال أبن 
ل ا ا 
يحكم في الزنى كا لا يحكم القاضي لابنه » والمحدود في الزنى يجوز حكمه فيه دون 
شهادته » لأن 000 يجوز حكمه دون شهادته » وعن سحنون 0 يستقضى 
امعتتق خوفا من أن تستحق رقبته فتذهب أحكامٌ الناس » قال التونسي : قال 
مالك : لأأرَى غيصال العلماء تجتمع اليومَ في واحد . إذا اجتمع منها خصلتان 
ا : فإن لم يكن علم وورع » فعقل وورع » 
فبالورع يِف » وبالعقل يسأل » وف الكتاب ا 
عمر بن عبد العزيز :الا يسنففي حك يكون غارفا باثان من مض مستشيراً 
لذوي الرأي » وليس علم القضاء كغيره مِن العلم وف المقدمات : قال عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه : لا يصلح أن بلي القضاء إلا من كان حصيف العٌقل ) 
شديداً من غير عُنف » ليناً من غير ضعف » قليل الغرة » بعد الميبة » لا يَطَّلع النام 
)1( بالسخة : أمك . 
0 بالنسخة : أيمة 


كذا. 
(4) لعلها : برايه . 


19 


باعل اغورةة وبي دعل يتفينات أن لأ يكون ايا وليل لأمعديا ‏ 
ذلك نص » وعند (ش) : وجهان : المنع » لضياع كثير من المصالح بِعَدم معرفته 
الخطوط » والجواز » لأن سيد المرسلين سيدُ الحكام » وهوأمي » ولأنه لا يلزمه 
قراءة العقود » وينوب عنه في تقييد المقالات غيره » قال : وإن للمنع وجها لما فيه 
من تضييق الحكم » والفرق : أن النبي عََه معصوم . 

قال عبد الملك وغيره : لا يكون صاحب رأي لا يعلم السّة والأثار » ولا 
صاحب علم الحديث دون الفقه والقياس » قال أصبغ : ويعزل الجاهل إلا أن لا 
يوجد غير فيقر » ويوّمر أن يستكثر من المشورة » وينفذ أمره في كل حين » 
فإن تعارض عدل موْمن لا علم عنده بالقضاء , وعالم ليس مثل الآخر في العدالة 
ولم يوجد غيرّهما » قدم العالم إن كان لا بأس بحاله وعفافه » وإن كان غير موثوق 
به في صلاحه » ولعله يلابس ما لا ينبغي إلا أن يولي واحداً منهما إن وجد 
غوها: والأول: "+" القدل القعيير الكل .رودق لخمم الغدالة والخلع: 30 ,يولي 
غير » وإن لم يكن من أهل البلّد » قال صاحب الختقى : اشتراط توحد 

1-6 

القاضي إنما هو حيث لا يجوز ان يولى اثنان على وجه الاشتراك في كل 
قضية, لأن ذلك يردي الى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف أرَائِهِما » 
وأما قاضيان في بلد ينفذ كل واحد منهما بالنظر فجائز بإجماع الأمة 6م أن 
الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من الأزمان في هذه الملة »ء ويشكل على هذه 
القاعدة : الحَكّمان في الزوجين » وفي جزاء الصيد » لأنهما يحكمان في 
قضية واحدة . 

وجوابه : أنها ليست ولاية » قال : فإن اتفقا نقضّ حكمهما » وإن اختلفا لم 
ينفذ » وحَكم غيرهما » فليس في ذلك مضرة » وعن سحنون : لا يحكم المحدود في 
الزنا كشهادة بِجَامِع التهمة في المشاركة في النقيصة» ووافقنا الحنابلة في جواز 
كونه أميا » وزادوا معرفته بلسان أهل ولايته في شروط الكمال » ونحن ما نخالف 
(1) بالنسخة : يجد . 
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في ذلك » ووافقنا الأئمة فيما تقدم من المشهور في شروط الصحة والكمال إلا 
للذكورة والعلم فعن الحنفية : تجوز ولاية العامي اسع الفقهاء ويحكم » ولا 
تفوت المصلحة » لنا : قوله تعالى : «اتحكم َيْنَ الثاس بما أَرَاكَ الله ' وهذا 
يتضمن الاجتهاد » ولقوله * كله لعاذ (بمّ تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم 
ا : بسنة رسول الله عله : قال : فإن لم تجد » قال : أجتهد رَأبي) فلم 
يذكر التقليد » فدل على أن الحكم به غير مشروع » ويؤكد ذلك قوله ع في 
النديف” : (الحمدله الذي وق رسول رسول الله لما برضاه رسول اله قدل على 
أن ترك العايد خو لاخ يرضي رسول الله يلت , وقوله” كله : (إذا اجتهّد الحاكم 
فأخطأ قَلَهُ أَجْرّ , وإن صاب فَلَهُ أخران يدل على أن أمنضنت اام الاجتهاد . 
(ارعند (ح) : : يجوز أن تكون المرأة حاكاً في كل ما تجوز فيه شهادة النساء » وجوز 
الطبري طلقا 7 (©2 : تقبل تهاده النساء ف كل شيء إلا قْ الحدود 
والجراح . لنا قوله” عله : (مَا أفلح قوم أسندُوا آمرّهم إِلَى امرأق» وفى حديث؟ 
(لآ يفلح سق م وليتهم را ٠‏ فإذا لم يُفلِحوا ادر وقوله مله : (أخروهن من 
حيث مره الله) ”7 وهذا غاية النقص لمن » ومنعت أن تقوم بجنب الرجل 


1 (النساء : 105) ونص الآية : انا انزلنا اليك الككتاب بالحق لتحكم بين الناس . 

22 رواه احمد في المسند وابو داود والترمذي في القضاء » وابن عدي والطبراني والبيهقي ٠‏ من .حديث 
الحارث بن عمرو عن ناس من اصحاب معاذ » عنه » وهو ضعيف وتمامه : ولا الوا فضرب 
صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله . انظر(تلخيص الحبير 
رقم : 2076) . 

(3) هوتتمة الحديث قبله . 

(4) تقدم تخريجه . 

5) رواه البخاري (184/3) والنسائي والترمذي والخام واحمد (43/4) من طرق عن أبي بكرة 
بلفظ : ما افلح قوم ولو أمرهم امرأة . وعند احمد بلفظ : لن يفلح قوم اسندوا أمرهم . . وكان 
في المتن : ما افلحوا قوم . 

)2 هوني بعض روايات الحديث السابق . 

روآه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير عن أبن مسعود موقوفاً » قال الحافظ ابن 
حجر في (الدراية 171/1) لم أجده مرفوعاً . وهو في المتن : أخروهن حيث) . 
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في الصلاة خحوف الفتنة » فالقضاء - لأنه موطن ورود الفجار - أولى! ولأنه نه 
. قال : (إذا ناب أحد كم في صَلاتِه شي+ فليسبّح ٠‏ إن القسبيح للرجالٍ والعييق 
لإنساء”) فمنع من صوتها لأنها عورة » فيمتنع في القضاء أولى وقياساً على الامامة 
العظمى جيرا بأنها صحت شهادتها و ولايتها + العدل 3 ولأن ولاية 
الأحكام ومأخذها َئ 3 من اكرأة » فقد قال* يلتم : : (خذوا 1 دينِكم عَن 
هذره االحُميرَاء) يعني عائشة رضي الله عنها . 

والجواب عن الأول : الفرق بأن الشهادة أخفض رتبة من القضاء لأنها 
تصح شهادتهًا دون الامامة اطي والعدل يصح منه الأمران ع ام 
يسمع ف عصر من الأعصار” 3 امرأة وليت القضاء فكان ذلك إجماعاً , 
لأنه غير سبيل الموّمنين ١‏ 

والجواب عن الثاني : أنها يمكنها ضبط ما تحتاج في الصلاة مع أنها لا تكون 
اما فيه ماما رواه مالك استس * ل 
فذلك في أمر جرى من الحبشة” على قوم مخصوصين فلا يلحق به القضاء . 


(1) بالسخة : أولا . 

(2) رواه البخاري في صلاة العف وق عدة مواضع . ومسلم في الصلاة . ومالك في (الموطا) 5 
وافلا وحن شو سيار لليف ل 

(3) بالنسخة : تنافى . 

قال الحافظ ابن حجر : لا اعرف له اسناداً ولا رأيته في شيء من كتب الحديث ٠‏ ومعنى هذا أن 
الحديث لا أصل له . انظر : (المقاصد الحسنة) للخاوي رقم : 432 . 

(5) هذا كان الى زمن المؤلف ١‏ ثم مسخ الناس بعد ذلك فوليت المرأة الرئاسة الكبرى ورئاسة 
الحكومة 2 فضلاً عن القضاء . 

(06) كذا. 

27 كذا في النسخة ء ولعلها : الحسبة . 
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البابُ الثالث 
ف 
صفة تقاليد الولايات السابقة عليها 


واختلاف أحكامها المترتبة عليها » ولنقتصر من الولايات على مهماتها 
وهي ' سبعة : 

الولاية الأول : الخلافة العظمى ٠‏ وهي الولاية » وهي واجبة إجماعاً إل 
الأْصّم » » ووجوبها على الكفاية » أما وجوبها : فلقوله تعالى ٠:‏ «أطيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرّول وأولي الأمْرٍ منكم” فطاعتهم فرع وجودهم » وما لا يدم 
الواجب إلا به فهو 0 » ولا في بل" : (اسمعوا وَأطيعُوا وَلَو كان 7 
حَبشيا ولأن عدمها يُفضي إلى للررْج والتظالم » وذلك يجب السعى في 
إزالته » ول طريق في مجرى ا إل الامامة » وأما كونها عَلَى الكفاية » فلن 
القاعدة أن كل فعل تتكرر مصلحته بتكررها فهو على الأعيان » وما لآ فَعَلى 
الكفاية » فالأولَى كالصلوات 2 اميه : القناغ و الله تعالى وتعظيمه ‏ 
وذلك يتكرر بتعدد العلة فشرعت ”3 عل الأعيان تكثيراً للمصلحة . 

والثافي : كإنقاذ الغرقى فإن النازل” لك بعد الانقاذ لا يحصّل مصلحة » 


(1) بالنسخة : وهو . 

02 كذا. 

رم (النساء :59) وأوها : يايها الذين أمنوا اطيعوا الله . 

() ف الامارة . باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » والترمذي في الجهاد » والنسائي فق 
البيعة » عن أم الحصين الأحمسية » وهو بمعناه في صحيح البخاري في الأحكام عن أنس بن 
مالك . 

(5) بالنسخة : فبشرت . 

(6 بالنسخة : النازلك . 
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فشرعت على الكفاية نفياً لفل العبث » وقد تقدم بسطّ هذه المقدمات في مقدمة 
0 و د 
الكتاب » فإن قَامَ! بها واحد سقط فرضها وَإلاُ فلا . قال الماوردي الشافعي” 
. 0 1 3 1 : 5 ؛ُ 
يخرج من الناس فريقان أهل اختيار الامام” . وأهل الامامة حتى يختار الأول 
شخصا من الفريق الثاني » ولا حرج على بقية الامة في تأخير الامامة » ”ا اتفق في 
خلافة عثمان رضي الله عنه » لأن فرض الكفاية إنما نّم بتأخيره مَن هو أهل له » 
فلا يأثم بتأخير الجهاد النسوان . ولا يترك إنقاذ الغريق من لا يعُوم . قال ابن بشير 
منا في كتاب النظائر له : وشروط المختارين للامام ثلاثة : العلم بشروط الامامة » 
والعدالة » والحكمة' والرأي الموديان للمقصود ': واختياز من هو الأصلح الناس 
وأقوم بالمصالح » وقالهالماوردي » ثم ليس لمن في ِل إلامام مزيةٌ على غيره من أهل 
البلاد ( وإنما قدم ف العرف أهل بلد الامام لأنهم أعلم 2 العادة بمن عندهم 
يصلح . » لأن الشرع قدمهم » قال ابن بشير : وشروط الامام ثلاثة : النجدة » 
وشرائط الفتوى » والكفاية في المعضلات » وقال الماوردي من الشافعية” : شرائطها 
سبعة : العدالة . وسلامة الحواس » وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء 
١ 2‏ م ؛ والدسب القرّشي وهو مُجمع عليه الا ضرار” فإنه جَوْرَهًا 
لنا : قوله” عله : (الأئمة من قريش) والمبتدا يجب انحصاره في الخبر » وقال” 

(1) بالنسخة : تقدم . 

(2). بالنسخة : الشافعية ولعلها : من الشافعية . 

(3) بالنسخة : امام . 

(4) بالنسخة : الشفاعية . 

)5( عو مزرار بن عرو التطفاق المعتزلي » والمؤلف - كعادته -. يتصرف في النقل بالزيادة والنقص 
والتقديم والتأخير . وانظر : (الأحكام السلطانية) للماوردي - الباب الأول في عقد الامامة . 

(6) رواه النسائي في الامارة » و الطبراني في الدعاء والبزار في ( المسند) والبيهقي في (السئن) من 
طرق عن انس بن مالك » وروى بمعناه عن نحو من اربعين صحابيا » وهو صحيح . 

(7) رواه الشافعي (بدائع المنن 509/2) والبيهقي (121/3) وله طرق افردها الحافظ ابن حجر 
بجزء ويصح بها إن شاء الله تعالى . 
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نه : (قَدمُوا فرَيشاً ولا تَقَدَمُوة) والعلم المؤدي للاجتهاد في النوازل وص 
الرأي » وينعقد بإختيار أهل الخل والعقد كعثمان رضي الله عنه » وكانوا 18 
يهم عثمان رضي الله عنهم ‏ واختلف في عددهم ‏ خقيل لا يدان مكو 
أهل الحل والعقد من كل بلّد » ليكون الرضا ' به عاماً » وهو يطل يبيعة أبي بكر 
رضى الله عنه لأنها انعقدت بالحاضرين » ولم يننظر غائب » وقيل : وكذلك يربع 

في |الشُورى » وقيل لاا رحن للم رواحي 1 ب 
الصديق انعقدت بخمسة ثم بَايِع الناس » وهم عمر 5 عبيدة بن الجراح 5 
بن حضير » وبشير بن سعد » وسالم مولي أبي حذيفة » ولأن الشورى كانت في 
ع برضا الخئّسة » وعليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من 
البصريين » وقال بعضُ الكوفيين : ثلاثة يتولاها أحَدهم برضا اثنين ليكونوا حاما 
ال ل ا 0ك 
أجمعين : امدد يدك أبايعك فيقولَ الناس : عم رسول الله عه باع ابنَ عمه فلا 
يختلف” عليك اثنان ولأنه حكم ؛ فحكم ا يكفي 3 نهنا ارم مذاهب » 
ويقدم أهل الحد والعقد أكثر المستحقين فضلاً » وأكملهم شرطاً مِمّن يسطربع* 
الناسّ إلى طاعته » فإذا عيّنوه عَرضوهًا عليه فإن أجاب بايّعوه » ولزم 
جميع الأمة الدخول والانقياد » فإن امتنع الجميعٍ يقدم الأسن » فإن بويع 
الأصغر جاز » ويراعى تقديم الأشجع” على الأعلم . أو العكس على ما يقتضيه 
الوقت من الحاجة إلى القتال » أو المناظرة على الدّين مع أرباب الأهواء » 
فإن اختاروا واحداً من اثنين فَتارَعَاها : قيل : يكون ذلك قدحاً” فيهماء لأن 
من طلب الولاية لم يعن عليها » فيعدل إلى غيرهما » وقال الجمهور : لا يقدح وقد 


(1) بالنسخة : أن يرضى به . 
(2) بالنسخة : يخاف . 

(3) بالنسخة : يشرع . 

(4) بالنسخة : الاسجاع . 
(5) قد جاء فيها. 
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تنازع فيها أهلُ الشورى فما رد عنها طالب » واختلف فيما يقطع به التنازع مع 
التساوي » فقيل : القرعة » وقيل : باختيار أهل البيعة من غير قرعة » لأنها ولاية 
هم » وحَكى ابن يَشيير القولين عندنا » فإن ظهر بعد بيعة الأفضل مَن هو أفضل 
منه لم يعدل عن الأول لصحة عقده » وإن ابتداً بالمفضول لغيبة الأفضل » أو 
مرضه » أو كون المفضل أطوع في الناس صح » أو لغير عذر » فقال الجاحظ 
وغيره : لا ينعقد لفساد الاجتهاد بالتقصير » وقال الجمهور : ينعقد كا يجوز 
ذلك في القضاة يول المفضول » ولحصول شرائط الصحة », ولأن الزيادة من باب 
التدمة لآ مِن باب الحاجة ٠‏ فإن تعين واحد بالاتصاف بالشروط “تعينت فيه ع 
وابتع التدول عند :قال ازع يقين : ,وهل .يتحقد ,يقير يمه لأن مقصود؟ البقاد 
الاختيار وهذا متعين » أو لا بد من العقد, قاله الجمهور » كالقضاء لا بد له من 
عقد » ويأئم أهل العقد إذا امتنعوا » وقال الفريق الأول يصير المنفرد قاضياً من غير 
عقد » ؟ يصير المنفرد بشروط الصلاة إِمَاما » والفرق : أن القضاء ولآية خاصة » 
يجوز صرفه عنها مع بقائه على صفته . والولايةٌ حق عام لا يجوز عزل المتصف 
بشروطها بعد ولايته . 
فرع 

قال الماوردي : إذا عقدت لاثنين ببلديْن” لم تنعقد أمامتهما لامتناع إمامين في 
وقت ع-فقد قال" عله : (إذا بُويمَ لَخَلِيفَن فاقتلُوا الأخيرٌ مِنهُمَا) وجوزه من 
شذ» واختلف في الامام منهما فقيل : الذي في بلد الامام الميت » لأنهم بعقدها 
أخص وأحق » وعلى سائر الأمصار تفويضها إليهم » ليلا ينتشر اختلاف الآراء » 
وقبل : على كل واحد التسليم للاخر دفعا للفتنة » ليختار اهل العقد أحدهما أو 


(1) النسخة : المقصود . 

(2) النسخة : بيد من . والتصويب من الاحكام السلطانية للماوردي صفحة 10 . 

)2( واه علي في الامارة ورياب اذا بويع لخليفتين » رقم 3 عن ابي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 


النسخة : مثل . 
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غيرهما » وقيل : يُقرع بينهما » فار على تقديم السابق بيعة كالولدين في 
نكاح لمرأة إذا زوجاها بإثنين فإن ابقا' السبق فسخ العقدان » وإن أشكل ار 
وخعل ال ارم * السبق لم يلف المدعي ولا غيره لأن الحق 
ا و ا ا 
المسلمين » والاقرار يا ريسي ان لسن اج إن ضواد ل قله 
آخر ممع فإن دام ابس في التقدم لم يقرع بينهما » لأن الامامة عقد » والقرعة لا 
0 ف د 5 لأنها لا بعل إل فيما بصع ارا فيه 0 دون ما 
ا ل ؟ ثلاثة 500000 للشافعية . 
فرع 

قال الماوردي : وانعقادها 000 من قبله » مجتمع عليه لعهد الصديق لعمر 
رضي الله عنهما » ولعهد عمر إلى أهل” الشورى » فخرج جميع الصحابة من 
الشورى » وعلى الامام بذل الجهد فيمن يصلح » وينفرد بالعقد لغير .الولد 
والوالد» واختلاف أهل الرضا من أهل الحل والعقد شرط أم لا وهو الصحيح » 
وم امي ل 0 
الامام تجري مُجرى الشهادة له وَالحكم له والجزار أنه آمك الأأمة فلا 


كذاء وامؤّف يتصرف في النقل عن الماوردي كعادته » والحاصل أنه يقضى بها 
(2) بالنسخة : تنازع : 

(3) بالنسخة : للدين . 

(4) بالنسخة : بعد من قبلها . 

(5) النسخة : عهد . 

3( النسخة : أهل . 
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يقدح" التهمة ولا لجواز الولد” دون الولد' لمزيد التهمة » ويجوز للأأخ ونحوه 
كالأجنبي » قال الماوردي : ولا بد من قبول المولى » وزمان القبول قيل بعد الموت 
لأنه أثبت نظا » والأصح أنه ما بين عهد المولى وموته حتى لا تتعطل المصالح » 
وليس له عزله ما لم يتخير حال » بخلاف جميع نوابه » لأنهم لمق نفسه » وهذا 
لحق المسلمين » كا لا يعزل لما“ للعقد من بايعوه” إذا لم يتغير حالَهُ » فلو عهد بعد 
عزل الأول الأخر بطل الثاني . فالأول باق » ولا د يصح الثاني بخلع الأول نفسه » 
وإذا استعفى و العهذة 4 يطل عهده نحي يعفى لازويه » ويجوز اعفاوه 
واستعفاؤه إن وجد غيره » وإلاّ فلا وتعتبر روط الامامة في المعهود إليه وقت 
العهد » فلا ينعقد العهدٌ للصغير ولا للفاسق عند العهد , وليس لولي العهد الرد إلى 
غيره » لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد الموت » أو بخلع الخليفة نفسّه » فيتتقل 
ِلَى وَل العهد؛ ولو عهد إلى اثنين اختار أهل الاختيار أحدها كأهل الشورى » 
لحر اسداس لطا و بون كا ا 

؛ وتنتقل الخلافة كذلك » يا استخلف” رسول الله لله على جيش مؤتة 
ا : (فإن أصيب فجعفر بن أَبِي طالب » فإن أصيب فعبدالله 
ابن رواحة) . 


فرع 
قال ابن بشير : إذا مات ولي العهد قبل الخليفة » هل له ان يعهد لغيره ؟ 
قولان » وكذلك إذا فسق الخليفة ثم تاب » هل يتوقف عوده على تجديد عهد 


رق كذا. 

(© كذا. 

(3) النسخة : أنت نظره . 

كذا. 

(5) النسخة : الخليفة بيعك . 

(6) رواه البخاري في الجهاد » والجنائز » الأنبياء » والمغازي » والفضائل » والنسائي في الجنائر » 
عن انس بن مالك رضي الله عنه . 
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فوز؟ » وإذا حَدث له خرس” » أو صممٌ » أو ذهبت إحدى عينيه » فهل يخرج 
منها ؟ قولان . 


وك 

قال الماوردي : إن استولى على الخليفة بعض أعوانه لا يقدح ذلك فيه بخلاف 
ارا ادرو اريت ارس اعد ل قر 
قبل الاياس منه عادت إمامته » والفرق بين الاسر والقهر من بعض الأعوان : 
بَيعته على ذلك العون » فإِمّامته باقية . 


الولاية الثانية : الوزارة . قال ابن بشير : يجوز التفويض في جميع الأمور إلى 
وزير» ويختص عن الخليفة بثلاثة أشياء : لا يعهد لمن يشاء * أن يستعفي من الامامة » 
. يكزل:من قلده الامام + واضلها قر تعالى : وَاجْعَل لي وَزيراً من أهلي 
هَرُونَ أخِي , اشدذ به , أزري وأشركة في أمري#” قال الماوردي : 
الوزارة قسمان » وزارة تفويض » ووزارة تنفيذ » فالأول مّن جعل له الاجتهاد 
في الأمور » وتشترط فيه شروط الامامة إلا النسب » لأن عموم الاجتهاد يحتاج إلى 
ذلك » وعقدها بصري لفظ الخليفة بعمومٍ النظروالنيابة » فإن اقتصر على عموم النظر 
فهو ولي عهد لا وزير» أو على النيابة ققد أبهم التنفيذ والتفويض فلا تنعقد » واللفظ 
المعتبر : قلدتك ما إلي نياب عني » ويقول : استوزرتك تعويلاً على نيابتك » فإن قال : 
نْبْ عني » احتمل الانعقاد” وعدمه لأنه أمرٌ لا عقد » مع أنه ليس يراعى في الخلفاء 
الوك ما يراعى في غيرهم لاستثقالهم الكلام » فربما اكتفوا بالاشارة » 


()» كذا ولعلها : قولان . 

(2) في النسخة : خرص . 

()ه كذا ولعلها : إن أراد أن يستعفي . 

(طه : 28). 

() بالنسخة : الانعقداد وعدمه » وعبارة الماوردي ف (الاحكام السلطانية) في طيعة دار الوفاء 
امحققة على يد الدكتور احمد مبارك البغدادي صفحة 32 - ابسط مما هنا » فقد اختصرها 
المؤلف اختصارا مخلا فانظره . 
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ولقلة' مباشرتهم العقود » وقلدتك وزارتي أو الوزارة » لا تفيد وزارة التنفويض » 

ل اس : إأشدذ به أزْري ٠‏ 
وأشركة في أمري» قال اين بشير : الصرائح أربعة : ولَيتك» وقَلْدتّك .» 
واستخلفتك . واستنبتك ع م نبعة :عمدت عليك » وعوّلت عليك » 

ورددت إليك » وجعلت » وفوضت إليك . ووَكلت إللك » والْندت إليك ؛ تتحتاج 
هذه لما ينفي” عنها الاحتمال » قال الماوردي : وعَلَى هذا الوزير مطالعَةٌ الامام بما 
تصرف » ليلا يكون إمَاماً » وعلى الأمام تصهّم تصرفاته » لأنه من جملة رعيته » 
ويجوز له مباشرة الجهاد , وولاية الحكام » وغير ذلك » وله الاستنابة في ذلك » لأن 
شروط جميع ذلك مشترطة في أهليته » ووزير التنفيذ هو الذي ينفذ ما دبره الامام » 
فهو واسطة بين الامام والرعية » يبلغ ما دبره الامام ويعرض عليها ما حدث من 
لأمور » ولا يفتقر إلى تقليد بل الاذن » ولا يشترط فيه الحرية » ولا العلم. لأنة 
يتصرف 3 » بل مبلغ ل المي رسا : الأمانة . والصدق 2 . وقلة 
الطمع * » وعدم 0 بينه 'ويين الئاس » والذكورة” ؛ والفظنة » وأن لا يكون 
مبتدعاً ٠‏ فإن شارك © 2 الرأي اشترطت فيه الحكمة” »؛ والتجربة » ومعرفة: 
العواقب » ويجوز أن يكون ذمياً » ويجوز أن يكون اثنين على الاجتماع والافتراق  »‏ 
بخلاف وزير التفويض » لأن عموم النظر يمنع من ذلك كإمامين ؛ ويجوز مع وزير 
التفويض وزير تنفيذ » ويجوز لوزير التفويض الاستنابة عنه” بخلاف الآخر . وإذا 


) ولقل . 

2 اتنقين:.ء ْ 

. (3) كذا ولعلها : غير متصرف , والمؤلف هنا ينقل عن الماوردي بتصرف كبير . 

4) بالنسخة : الطعم » والتصويب من الاحكام السلطانية . 1 

(5) في الأحكام : أن يكون ذكورا لما يؤديه الىالخليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه » والسادس: 
الذكاء والفطنة الخ . 

(6) فإن شاك الرأي ؛ والتصويب من الأحكام . 

6 في الأحكام : الحنكة . 


(8) عنذه . 
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فوضت الأقاليم الى ولاتها - كأهل زماننا - جاز لكل مَلِك أن يوزر كالخليفة في 
الشروط المتقدمة . 

فائدة 2( 5 اشتقاق الؤؤير ثلاثة أده 5 : من الوزن 0 الزاي المعوطة 2( 
وهو الملجا » ومنه قوله تعالى : كلا لا وَرَرَ' زفلاف” لضا اليف أوييمن الارد 
1 5 2005 8 2-3 
لقوله تعالى : «اشدذ به أزرى» أو من الوزر وهو الظهر #األانة يقوى بالوزير 
كقوة البدن بالظهر . 

الامارة الثالثة للإمارة على البلاد » قال الماوردي هن عامّة وعافية 2 
فالعامة استكفاء واستيلاء4 . فالاستكفاء ما قد على اختيار . والاستيلاء ما عقد 
عن اطتطرازة عرض ن الالنتكافاء لطر زرب أو إعليم و اجتملة ايتماق 4 » 
ا فيه شروط وزارة التفويض لعجزم النظر 5 ذلك العام 4 ولفظه : قلدتك 
ناحية كذا إمارة على أهلها » ونظاً في جميع ما بتعلق بها » وللوزير تصفح 
الأمر » وللأمير أن يستوزر وزير تفويض بإذن الخليفة” » ولا ينعزل الأمير بموت 
الخليفة بخلاف الوزير » لأنه نائب الخليفة » والأمير نائب المسلمين وهم باقون . 
والامارة الخاصة ٠)‏ هي تدبير الجيوش » وسياسة الرعية » وحماية البيضة » 
والذب” عن الحريم » فليس له التعرض للقضاء والأحكام وجبايّة الخراج » 
والزكاة » ولا إقامة حد فيه خلاف للعلماء » ولا ما يحتاج فيه إلى بينة 
لأجل المنازعة » لأنها من الأحكام الخارجة عن ولايته » وغيره من الحدود التي 
هى حق لله » فهو أولى بها من الحاك لأنه به إليه قانون السياسة العامة » وهو 
1 (القيامة : 11) . 
0 كذا. 
) (طه: 30). 
() واستيلاف . 
(5) وبمعين . 
(6) إلا بإذن الخليفة . 
(ه» كذا. وفي الأحكام : لدحوها في قوانين السياسة . 
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أحق ! بإمامة الجمع والاعياد من القضاةٍ عند (ش) » والقضا” عند (ح) لأنهم 
أهل العلم » ويعتبر في شروط هذه الامارة شروط ولاية التنفيذ » وشرطان : 
الاسام والحرية لا تعمعي من الولاية على أموز دينية » وليس ‏ على هذين 
الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضياه » إلا أن يَحدُث غير معهود . 

وإمارة الحا : أن يستولي الأمير بقوته وقهره على بلاد فيفوض إليه . 
فهو متصرف 3 استيلائثه .2 والخليفة منفذ لذلك ليخرج عن الفساد وعن. الحظر 
للاباحة » ويجب هذا التنفيذ لا فيه من المصالح الدينيةا وإقامة حرمة الامامة 5 
وظهور الطاعة » واجتماع الكلمة » فِن لم يكن فيه شروط الاختيار فيقلد لدفع 
فساد العناد » وليس له أن يوزر وتفويض * | 

الولاية الرابعة : ولاية الجهاد » وهي قسمان : خاصة مقصوزة على سياسة 
الجيش » وتدبير الحرب » فشروطها شروط الامارة الخاصة » وعامة في ذلك وف 
قسم الغنائم » وعقد الصلح » فيشترط فيها شروط الإمارة العامة . 

الولاية الخامسة : القضاء » قال ابن بشير : لانعقاد الولايات مطلقاً ثلاثة 
شروط : : العلم بشرائط الولاية في المولى 5 2 فإن لم يَعلّمها إلا بعد التقليد» 
الثاني : ذكرٌ المولى” له ء كالقضاء والإمارة » فإن جهل فسّدت » وذكرٌ البلد 
ليمتاز عن غيره » وقاله الشافعية » وتقدم له في ولاية الوزارة أن صرائح ألفاظ 
الولايات طلقا أريغة » وكناياتها : سبعة . 


ثم ها هنا بحثان في الولاية العامة الخاصة » وهي التحكيم . 


(1) هذا مخالف لا في .الأحكام السلطانية انظرها صفحة 44 . 

كذا ولا أدر يِ المراد هل القضاء ‏ أو القضاة ؟ والذي عند الماوردي أن الأمراء أحق بإمامة 
الصلوات عند أبي حنيفة . 

(3) بالنسخة : متصر باستيلائه . 

(4) كذا. ولعله : ويفوض . 

(5) بالنسخة : المولي . 

(6) بالنسخة : التقليل . 
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البحث الأول : في الولاية العامة » قال صاحب المقدمات : يجب أن لا يولّى 
القضاء من طبه » وإن اجتمعت فيه الشروط » مخافة أن يُوكل إليه » ولقوله' 
ع : ونا لا نستعمل على عَمَانا م من أراده) قال اللحميٍ : إقامة الحكم للناس 
واجب 4 لأنه آمو بالمعروف 0 عن - لعل و 7 أن ار 2 أحكام 
كان ذلك لذري رأ والثقة » قم اح ذل طدك بعد ل رس 
كان بالبلد عدد يصلحون فقام واحد سقط عن الباقين » فإن لم يكن إلا واحد 
يصلّح تعين عليه وجوبا الدخول فيه » وقاله الأْمة » وقالوا : يجب على ولي الأمر 
إجباره على ذلك » » لأنه حق الله تعالى في ضبط مصاخ الملة . 


فرع 

قال الشافعية : يجوز انعقادٌ ولاية القضاء بالمكاتبة والمراسلة كالوكالة » 
وقواعدنا تقتضيه ٠‏ قالوا : فإن كان التقليد باللفظ مشافهة فالقبول على الفور لفظاً 
كالايجاب » وفي المراسلة يجوز التراخي بالقول » قالوا : وفي القبول بالشروع في 
النظر خلاف ٠»‏ وقواعدنا تقتط تقتضي الجواز , لأن المقصود هو الدلالة : 
ما في النفس . 
فرع 

قال الشافعية : إذا انعقدت الولاية لا يجب عند المتولي النظرٌ حتى تشيع 
الولاية قْ عمله ليذعنوا لطاعته » وهو شرط أيضاً 5 وجوب الطاعة » وقواعد 
الشريعة تقتضي ما قالوه » فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف عندنا وعند 
مو لس 
(1) تقدم تخريجه . 


(2) بالنسخة : فما . 
(3) بالنسخة : وجوب الدخول . 
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فرع 

قال الشافعية : تجوز الولاية على شخص معيّن فيحكم بينهما" كا تساجرا » 
3 تزف واحداً في جميع الدعاوي 4 وترول ولايته بغروب الشمس 4 أو في كل يوم 
سَبّت » فإذا خرج يوم السبت لم تبطل ولايته لبقائها على أمثاله » وقواعدنا تقتضي 
جميع ذلك . 

تنبيه : إذا ولي قاض كُتب له تقليد يؤمر فيه بتقوى الله تعالى وطاعته » والتثبت 
في القضاء » ومشاورة العلماء » وتصفح أحوال الشهود » وتأمل الشهادات » 
- أموال الأيتام 4 والقيام بأمورهم 4 والنظر 2 الأوقاف ( وغير ذلك ما 

إليه ليه ليكزن ذلك دستوراً يعلّم به ما يَُده فيعمل عليه » لأن البي عله 

0 * لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن » وكتب * أبو بكر الصديق لأس رضي 
الله عنهم أجمعين حين بعنه إلى قري كا وختمه بخاتم رسول الله عه ؛ 
وكتب * عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : أما بعد : فإني يعنت بعد إليكم عمارً 
أميراً قاضياً ووزيراً » فاسمعوا له وأطيعوا » فقد اثرتكم به 

المبحث الثاني : في الولاية الخاصة وهي بي التتحكيم . وف الجواهر : جائر في 
الأموال وما في معناها ع فلا يقي المُحكّم حداً » ولا يلاعن » ولا يحكم في 
قصاص أو طلاق أو عتق أو نسب أو 0 فصول ولايةوعتمتهاء 0 أمُور 
عظية ماج * إلى أهلية عظيمة إلا ولاة» الأمور غالبا واحاد الناس امن النظر عن 


)1( كذا ولعله : فيما . 

م رواه الشافعي في (الأم) (205/1) مرسلاً » وهو مع ارساله ضعيف . ورواه البيهقي في (السنن 
الكبرى 3/. 

( ل أقف عليه . واخشى أن يكون وقع تحريف في اسم أنس . 

م رواه ابن سعد في (الطبقات 182/1/3) والحام في المستدرك 288/3) وصححه ووافقه 
الذهبي 5 

(5) بالنسخة : يختاج 5 

(6) .كذا. 
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ذلك » وبجوازٍ التحكيم قال الأئْمة لما في النسائي ' أن رسول الله عه قال لأبي شرع: 
(َ الله هو الحَكمٍ » ؛ فلم تكنى أبا الحَكّم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أنوني فحكمت بينهم » فرضي كلا الفريقين بحكمي » فقال رسول الله كله : مما 
أحسن بهذا + فمن أكبرٌ وَلّدك ؟ قال : شريح . قال : فأنت أبو شُريح) وعنه” عن : (من 
حَكم بين اثنين ترَاضَيا فلم يُعليل بينهما فهو مُلعون) وهو دليل الجواز والالزام» وإلآّ 
ما لعن » ؛ لأن هما ترك حكمه إذا كان ورا » وتحام عمرُ وابى* أبِي زيد » وحام عمر 
أعر يأ الى رخ قبل أن يوليه » وتحام عثمال وطلحة وجبيرٌ بن مطعم* ولم يكونوا 
م عمر وعثمان رضي اياي ع كنا امار 
حبل ا :إن الت إن قاطي لالدلا نعمت ء 1 
قال أصحابنا ٠‏ لنا : الحديث المتقدم » والقياس على قاض أخر معه في البلد » ولأنه عَقد 
فبندرج في قوله تعالى : إأَوقُوا بِالعُقُودِ" وعند (ش) وابن حنبل :لا يجوز 
حكي قن اريقة : التكاح » واللعان . والقصاص . والقذفف ء» ويجوز فيما عداها , 
ومنع (ح)في الحدود . 

تنبيه : أكثر الأصحاب يقولون : إذا حكّم الرجلان رجُلاً” ولا ينكر شرائطه » 


49 في أداب القتضاة من سنئه » وأيو داود في الأدب رقم : 4955 عن شريح بن هانيء 
بسشد م 

(2) رواه ابن الجوزي في التحقيق قال : ذكر عبد العزير من اصحابنا من نسخة عبدالله بن جراد 
بفذ كره » وتعقبه ابن عبد الحادي في التتقيح فقال : هي نسخة باطلة كا صرح هو (يعني ابن 
الجوزي) به في الموضوعات ,بالغ في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى 
من كتاب التحقيق ا الخبير 185/4) . 

220 كذا , 

(2)4 بالنسخة : معصم . : 5 

5( كذا ولعله : ولا كان . . . خخليفتين » أو : ولا يقال : عمر وعثمان الخ ولعله أصوب 

(6) (الائدة :اية 1) . : 

كذاوق الكلام: سقط : 


1 35 


وصرح الشافعيةٌ والحنابلة بأن من شرطه صلاحيته للقضاء » قال القاضي عبد 
الوهاب : إذا حكّم الرجلان رجلاً من أهل الاجتهاد' » قال اللخمي : من شرطه أن 
حكمه » ويرد وإن وافق قول قائل ‏ لأن الحكم عند عدم الاسترشاد مخاطرة » فترد 
المعاملات » وإذا كان من أهل الاجتهاد » ومالكياً » ولم يخرج باجتهاده عن مذهب 
مالك ؛ لزم حكمّه » وإن خرج - والخصمان مالكيان - لم يلزمهما لأنهما إنما 
حكّماه ليحكم على مذهب مالك » وكذلك الشافعيان » والحنفيان » وهذا الكلام 
يقتضي أن مراده بالاجتهاد ١‏ الاجتهاد! ف 00 معين 2 لا الاجتهادة على 
الاطلاق » قال ابن يونس : قال عبد الملك ومطرف : إذا حكم أحد المتنازعيّن الآخرٌ 
5 01 + و 4 
فحكم لنفسه , أو عليهما » جاز ومضى ما لك يكن جورا » وليس لتحكيم خصما 
ع ع 0 َ .8 
القاضي » لأن الولاية العامة اشد تصوناً عن أنساب” الريب » وقال أشهب : إن حكما 
امرأة أو عبداً أو مسخوطاً مضى » لأنه حق يختص بهما قلناة التصرف فيه » والولاية 
العامة حق المسلمين » وأما الصبي والنصرافي والمعتوه والمسوس” » فلا يجوز وإن 
أصابوا » لتناول الحكم من غير سببه » ومنع سحنون : الصبي » والمرأة » والمسخوط ء 
والكاتب » والذمي » وأبطل حكمهم » ولو حكّما رجلين فحكم أحدهما دون 
الآخر» لم يجز ء وقاطبع” إذا حكما دون البلوغ جاز حكمه إذا عقل » وعلم' فيه 
غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء » وفي الجواهر : قال أصبغ : لا أحب تحكيم 
خصم القاضي » فإن وقع مضّى ذلك » ويذكر في حكمه رضاةُ بالتحكيم إليه » وهذه 
(1) بالنسخة : والاجتهاد . 
2 بالنسخة : مذب . 
(3) بالنسخة : إل الاجتهاد . 
م كذا. : 
(5) كذاء, ولعله : أسباب 8 
كذاء ولعله : فلهما . 
2( كذا ولعله : الموسوس . 
(8) كذا. 
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التقول كلها دائرة على مشابهة التحكيم للقضاء' يشترط جميع الشروط المطلوبة في 
القضاء » أو يلاحظ صوص الولاية دون عمومها » أو كونه مختصاً بمعيّن . 
فرع 

قال ابن يونس : قال سحنون : إذا حكم فيما ليس له من أحكام الأبدان نقض 
حكمه » وينهى عن العودّة » فإن فَعَل ذلك [. . .]” فقتل أو اقتص أو ضرب 
الحدٌ أَدُبهُ السلطان وأمضى حكمه وبّقي المحدودُ محدوداً والملاعن ماضياً » قال 
اللخمي : أو أمكن من نفسه أضربي” خحدك , أو خذ قودك ء لم يصلح إلا بالامام » 
وكذلك النفس ٠‏ وأما الجراح : فيجوز أن يقيد من نفسه إن كان نائباً عن الامام . 
فرع 

قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا حكماه وأقاما البينة عندهُ ليس لأحدهما 
رجوع إذا أَبلى ذلك صاحبه » لأنه حق له وجب براحته من نظر القضاة . 
وللحديث المتَقدّم » قاله (ح) » وعن سحنون : لكل واحد منهما الرجوع ما لم 
يمض الحُكم كالوكالة » وقال (ش) وابن حنبل : لا يلزمهما الحُكمْ إلا برضاهما 
ليلا يكون ذلك عزلا للقضاة وافتياتاً عليهم . لأن رضاهما معتبر ابتداء فاعتبر في 
اللزوم قياساً لأحدهما على الآخر » وفي الجواهر : لكل واحد الرجوّع ما لم يشبا؟ 
في الخصومة أو يوكل وكيلاً أو يعزله » وقال عبد امَلِكِ : لا يرجع أحدهما . كان 
قبل أن يعاقد صاحبه أو بعد ما قاسمه الخصومة . 

تنبيه : قال اللخمي : إنما امتنع التحكيم في تلك الأمور » لأن فيها حقاً لغير 
الخصمين ٠‏ إِمّا لله تعالى كالطلاق والعتق . أو لآدمي وهو الولّد في اللعان» وفي 


0) كذا. 

(2) كلمة مطموسة . 

كذا. 

4) بالنسخة : فاعتبراتها في اللزوم . 
(5) كذا. 
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النسب والولاء حقاً لمن يأتي بعد » ويحتمل أن يحكم بعد أسباب تلك الأمور» ولو 
رفع ذلك لمن نصب للناس بعد الطلاق والعتق » ورفع يد الروج والسيد 3 لأنه 
حق من حقوق الله تعالى » ويحرم رضا الزوجة بالبقاء معهء ورضا العبدٍ بالرق » 
فإن حكم بالفراق والعتق ولم ير الآخرٌ ذلك فلا يجوز إباحة الزوجة لغير ذلك 
للزوج وإن لا يجري العبد على أحكام الحرية في الموازية' والشهادات » قال : 
وَأرى إذا فات ذلك بالعصبة أن يرفع الأمور إلى القاضي » فإن كان فعل الأول حقاً 
أمضاه » وإلاّ رده » ولا يكفي د يعني الخصمين حتى يكشف . 

تنبيه : قال الخمي : يشترط في تحكيم أحد الخصمين الآخر أن يكون 
المُحكم عدلاً ومن أهل الاجتهاد » أو عاميّاً يسترشدٌ العلماء » والاشتراط ها هنا 
أشد » لوقوع الخطر أكثر . 

الولاية السادسة : ولاية الكشة ٠‏ عن التظالم » قال الماوردي : يشترط في 
متوليها جلالة القدر » ونفوذ الأمرا » وعظم الهيبة » والعفة والورع » لأنه يحتاج 
في منصبه الى سطوة الحماة و _- تيّت القضاة » فلا بد من صفة الفريقين له » فيمرج 
قوة اط بنمئف القضاق» وأول من أ للفللامات يوما عبد الملك بن مَرْوَان + 
وكان يرد مشكلاتها أدزيسن الأول ذي لهيبة الناس من عبد الملك »ثم تفاقمت 
المظالم ؛ وكذلك ينبغي أن يكون لها يوم معلوم ليقصيده الناس » وليكن الناظرٌ في 
المظالم سل الحجاب » ونوه* الأصحاب » ويحتاج لخمسة في مجلسه لا بد له 
منهم : نافدر وا ربا ا ا 
0 ليراجعوه فيما أشكل من الوقائع #والكاتة هرا ما خرف ليك 
الخصوم » والشهود ليشهدوا على ما تحر من حق وحكم به . 
0 كذا. 
)2( بالنسخة : الأمور . 


(3)» كذا وفي الكلام تحريف . 
م كذا. 
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والفرق بين نظر المظالم والقضاة من عشرة أوجه . له من القوة والهيبة ما ليس لهم » 

0 2 3 ع 
وهو افسح مجالا منهم » ويستعمل فيه من الارهاب وكشف الاشياء بالآمارات 
الدانّة وشواهد الأحوال اللائحة مما يودي إلى ظهور الحق بخلافهم » ويقاتل من ظهر 
ظلمهُ بالتأديب بخلافهم » ويتأنى في ترداد الخصوم عند انس له ليمعن في الكشف 
بخلافهم إذا سأهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يوخروه » وله رد الخصوم إذا 
أعضلوا الى وساطة الأمناء ليفعلوا بينهم صلحاً عن تراض » وليس القصّاص برضا 
الخصمين » وله ان يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت آمارات التجاحد » ويأذن 
في الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويتركوا 
التجاحد , بخلافهم » ويسمع المسترين' بخلافهم , ويِحَلّف الشهود إن ارتاب فيهم 
بخلاف القضاة » وييتدىء باستدعاء الشهود ويسرهم' عما عندهم في القضية 

١ 

بخلافهم لا يسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارهم : أو مسالته لها . 
فرع 

قال الماوردي من الشافعية : إذا ظهر كتاب فيه شهود معدّلون حاضرون فله 
الانكار على الجاحد بحسب شواهد أحواله » وإن لم يكونوا معدلين أو أحضرهم وسبّر 
أحوالّهم » فإن وجدهم من أهل الصيانات قبلهم » أو أراد أن لا يعول عليهم » ولكن 
يولى الارهاب عن الخصم ويسأله ما سبب وضع يده ؟ أو متوسطون » فله إحلافهم 
قبل الشهادة وبعدها ‏ فإن كان في الكتاب شهود موتى يُعدلون » والكتاب موثوق 
بصحته » فيرهب على المدعى عليه حتى يضنْطره” للصدق ويسأله عن دخول يده لعل 
في جوابه ما يوضيح الحق بكشف من الجيران» فإن لم يتضح مع هذا كله رده إلى 
وساطة رئيس مطاع له بهما معرفة وبما يتنازعاه” ليضطرهما بكثرة التردد إلى الصدق 
والصلح , فإن تعسر أُمرهماء ثبت بما يوجبه حكم القضاة » وإن كان مع المدعي خط 
60 كذا. ولعله : ويسأقم . 
(2) بالنسخة : يظهره . 


(3) كذا والوجه : يتنازعانه . 
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المدعى عليه » سأل المدعى عليه » فإن اعترف بخطه . سأله عن صحة مضمونه » فإن 
اعترف ألزمه بإقراره » وإن لم يعترف بصحة مضمونه فقيل : يحكم عليه بخطه لأنه 
ظاهر حال » والمحققون قالوا : بل يسأله فإن قال : هو فرض وما قبضته فيقوى 
الارهاب » ثم يرد لواسطة , فإن انفصلا وإلاّ فحكم القضاة » فإن أنكر الخط أمر بمن 
يختبر الخط بخطوطه' التي كتبها وتكفلها” من كثرة الكتابة » ويمنع من التصنع 
فيها » فإن تشابهت بخطه حكم به عليه على قوّل من يجعل الخط اعترافاً » ولا من 
يرى ذلك يَرَى كثرة الارهاب عليه » فإن كان خطة مُنافياً » رجع الارهاب على 
المدعي » ثم يردان إلي الواسطة على ما تقدم » فإن أتى بحساب يتضمن الدعوّى » وهو 
حساب الطالب » وهو مننظم لا شبهة فيه » فيُرهبٍ بحسب شواهد الخال » ثم يردان 
للواسطة » وإن كان غير مننظم طرحه » أَوْ حساب المدعى عليه وهو منسوب إلى 
خطه » يسال : اهو خحطك ؟ فإن اعترف سكل عن صحة مُضمونه » فإن اعترف الزمه 
بإقراره » وإن لم يذكر صحتة » واعترف أنه خخطه : فقيل : يحكم عليه 5 تقدم في 
الخط » بل الثقة به أقوى من الخط المرسل » لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم 
يُقبض بخلاف” » وقال الجمهور : لا يُحكم عليه بالخط ولا بالحساب » بل 
الارهاب والرد إلى الواسطة إلى حكم القضاة » وإن كان الحساب منسويا إلى خط 
كاتبه سكل عنه المدعي عليه قبل كاتبه » فإن أنكر سكل كاتبه وأرهب » فإن أنكر 
ضعفت الشبهة » وإن أقرّ صار شاهداً على المدعى عليه . هذا كله فيما يقي 
الدعوى » فإن اقترن بالدعوى ما يضعفها وهو إما كتاب يعارضها شهوده » وحضور 
معدّلون » فيرهب المدعي بحسب حاله » وإن لم يقترن بالدعوى ما يقويها ولا ما 
يضعفها » لكن حصّلت غلبة ظن » صدق المدعي مع خلوه عن حُجته بأن يكون 
مستعلانا” قليل » والمدعي ذَا باس وقدرة » وقد ادّعى عليه غَصب عقار » ومثله لا 
كذا ولعله : وتكلفها . 


)3( كذا . وفي الكلام سقط . 
كذا. 
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يغصب مثل هذا » أو يكون المدعي مشهوراً بالصدق » وخصمه بخلافه » أو يستويان 
في الأحوال » غير أنه للمدعى عليه من غير حكم » ويسأله عن سبب دخول يده » فإن 
1 : 

غلب على الظن صدق المدعى عليه بالأمارات المتقدمة » فلا تسمع الدعوئ إلا بعد 
ذكر السبب » كأ قاله مالك في القضاء » ويبالغ في الكشف حتى يظهرٌ الحق » فإن 
استوت الحألآنٍ في الظنون سوى بينهما في الغلظ والارهاب والكشف »ء فإن لم يظهر 
الحق رد الى الواسطة » فإن انفصلا وإلاّ فحكم القضاة . 
فرع 

قال : إذا رُفعت الجرائم كالسرقة والزنى ونحوهما قاض لم يسمع' لا يحبس 
المتهم' بكشف استبراء » ولا يأخذه بأسباب الاقرار إجباراً » ولا يُسمع الدعوى إلا 
محررة بشروطها وإلآ* فيروي الاحاديث » امتاز” على القضاة بتسعة أوجه : فيسمع 
قذف المتهم” على أعوان الامارة من غير تحقيق الدعوى المفسرة » ويرجع إلى قولهم : 
هل هم من أهل هذه التهمة أم لا . فإن تَرّهوه أطلقه » أو قذفوه بالغ في الكشف » 
بخلاف القضاء [. . .]” شواهد الحال بأن يكون المتهم بالزنا متصنعاً للنساء » أو 
بالسرقة من أهل الزعارة” » وليس ذلك للقضاة» يعجل حبّس امتهم شهراً للكشف » 
أو يحبس ما يراه بخلاف القضاة » ويجوز له مع قوة التهمة ضربٌ امتهم ضرب تعزير 
لا ضرب حّد ليصدق » فإن أقر وهو مضروب : اختبرت حالَهُ فإن ضُرب ليقر فلا 
يعتبر إقرارُه تحت الضرب » أو ليصدق وأعاد إقراره بعد الضرب أخذ بالاقرار الثاني » 
ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة » وليس كذلك القضاة » وله فيمن تكررت 
منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامه” حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت » 
4 بالستخة :: التهومء 
(2) بالتسخة : أو الا . 
6 كنات 
) كلمة متاكلة . 8 
(5) الزعارة : شراسة الخلق . منجد . 


(6) بالنسخة : سدامة . 
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وقوه ويكسوه من بيت امال » بخلاف القضاة , وله حلاف المتهم ار 2 
ويملك عليه الكشف عن امره » ويَلَفه بالطلاق اليد والعتاق اندي 
السلطان » ولا يلف قاض أحداً في غير حق » ولا يلف إلا باليمين بالله » وله أخذ 
المحكوم بالتوبة قهرً» ويُظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعاً » ويتوعده بالقتل فيما 
لا يجب فيه القتل » لأنه إرهاب لا تحقيق » ويجوز أن يحقق وعيذه بالأدب دود 
لقتل بخلاف القضاة , وله سماع شهادات أهل امن ومن لا يسمعه القاضي إذا كثر 
عددُهم » وله النظر في الموائبات » وإن توجب” غرباً ولا حداء فإن لم يكن بواحد 
منهم أثرء ميع قول مَن سبق بالدعوى » أو به أثر : فقيل : يسمع أولاً ولا يرعتى 
السبق 2 والأكثرون على سماع السابق أولاً » والمبتديء بالموائبة أعظم م وتأديا 3 
ويختلف نيييما باختلافهما في الجرم » وباختلافهما في الحيئة والتصون » وإن رأى 
المصلحة في قمع السفلة إشهارها بجرائمها فل » فهذه الوجوه التسعة يقع* بها الفرق 
بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم » ويستوون بعد ثبوتها في إقامة الحدود . 
قاعدة : يقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها ء فيقدم في الحروب مَن هو أعلم 
بسياسة الجيوش ومكائد الحروب » وفي القضاء مَن هو أعلم بالأحكام ووجوه 
الحجاج » وفي الأيتام من هو أعلم بقيمة امال واستصلاح الأطفال » وفي إقامة 
الصلوات من هو هو أعلم بأحكام الصلاة وأقرب للشفاعة بدينه وورعه » وقد يكون 
المقدم في باب كارا في باب كالنساء مقدّمات في الحضانة » بحرا في الجهاد 
والصلاة » لأن تزيد شفقتهن وصبرهن يقتضي مزيد صلاحهن للأطفال ومصالح 
ور عو ا 0 تبايّنها مَن هو أقومُ بها . 
: المصالح ثلاثة : واقع في مواقع الضوورات » وفي الحاجات ١»‏ وقيٍ 
التدمات » وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب » فاشتراط العدالة ضروري في الشهود 


)1( كذل ولعله : أن لم توجب . 
م كذا. 

(3) بالنسخة : يقطع . 

(4) بالنسخة : مصالح الشرعية . 
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صوناً للدماء والأموال عن كذب ارباب الأمرء أو في الامامة حاجة لأنها شفاعة » 
والحاجة داعية إلى صلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده » وتتمة في ولاية النكاح 
صوناً للحرائر عن الوضع في المواطن الدزيّة » ولا يضطر إليها » لأن حال القرابة يمنع 
من الاضرار والرمي في العار » فلهذه القاعدة اشترطت العدالة في الولايات » ولم 
يشترطها بعضهم في الامامة العظمى لغلبة الفسوق على ؤلاتها » فلو اشترطت 
لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والؤلاة وأخذ ما 
وأخخلونة » وبذل ما يعطونه » وفي هذا ضرر عظيم أفظع من فوات عدالة السلطان » 
ولا كان تصرف القضاة أَعمَ! من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأثمة » 
اختلف في إلحاقهم بهم أو بالأوصياء على الخلاف في عدالة الوصي . وإذا نفذت 
تضرفات اليعاذ [. .]2 من القطع بعدم ولا يتهم » فأولى نفوذ تصرفات الؤلاة 
والأئمة مع غلبة الفجور عليهم » مع ندرة الغا وعموم الضرورة للوّلاة . 

قاعدة : كل من ولي ولايةَ الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحال” له أن يتصرف 
إلاَبجلب مصلحة أو دَرْء مفسدة » لقوله' َيه : (مَن وَلِي من أمور أمتى شيعا لم َم 
ينهذ مو وم يضح ناقحة علي غرامم ولقوله تال : ولا تَقَرَبُوا مَالَ الْيَهم 
لذ باللّسي هي أحْسنْ4” وكذلك عند (ش) لا يبيع الوصي صاءاً بصاع , ولا 
فائدة فيه » ولا للخليفة أن يفعل ذلك في أموال المسلمين » ويجب عليه عزل الحا , 
إذا ارتاب فيه دفعاً لمفسدة الريية » ويعزل المرجوح عند وجود الراجمح تميلاً لمزيد 
المصلحة » واختلف في عزل أحد المتساويين بالآخر » فقيل : يمتنع لأنه ليس أصلح 


(1) بالنسخة : اعلم . 

(2) كلمة متاكلة . 

)3( كذا ولعله : لا يجوز أو لا يحل . 

4) رواه مسلم في الامارة عن اسحاق وابن المثنى بنحوه ورواه البيهقي في (شعب الايمان 14/6) ' 
بلفظ : ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا حرم الله عليه الجنة . عن 
عبد الرحمن بن ممرة موقوفاً . 

)5( (الانعام 2). 
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للأئمة' » وقيل : ولأنه يؤذي ال معزول بالعزل واتهم من الناس . ولأن ترك الفساد 
أولَّى من تحصيل الصلاح للمتولي » وأما الانسان في نفسه فيجوز له ذلك فيما 
يخص به » حصلت المصلحة أم لاء ولا يشكل بأنًا لو جوزنا هذا [. . .]2 
من الحجر عليه بالرشد » لأنا لا نحجر بمن تعرض عن المصلحة يقف” كان ء بل 
ضابطه : أن كل تصرف -خرج عن العادة لم يستجلب به حَّداً شرعياً وقد تكرر منه 
فإنه يحجر عليه فللقيد الثافي احترازاً من استجلاب حد الشراء والمضاجر” » والثالث 
احترازاً عمن رَمى درهمًا في البحر فإنه لا يحجّر عليه حتى يتكرر منه تكرراً يدل على 
سفهه » فَعَلَى هذه القاعدة يتخرج اختلاف الأحكام في الخصوم ولمتهمين 
والجرائم وغيرها . 

قاعدة : التكاليف قسمان : عامٌ وخاص . فالعام كالصلاة . والثاني 
كالحدود » والتعازير » وتولية القضاة ونحوه » فهذا خاص بالأيّمة ونوابهم » فلا 
يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنهم » فإن فرطوا فيه قال إمام الحرمين في كتابه 
المسمّى بالغيائي : إن شعْر الزمان عن الإامام انتقلت أحكامّه إلى أعلم أهل ذلك 
الزمان » لأن قضية الدليل استوى” الناس , لكن لما كان ذلك يودي للتشاجر 
خص به افضلهم وهو الامام » فإذا تعذر ذلك انتقل لأعلمهم دفعاً للمفاسد 
بحسب الامكان علم أتم الطريق » فهذه القاعدة مُجِمّع عليها لا يجوز لأحد 
التعدي على ؤلاة الأمور فيما فوض إليهم من الأمرء ويجب عليهم - أعني ولاة 
الأمور - بذل الاجتهاد في هذه الأمور » وهي كثيرة مذكورة في أبواب الفقه 
فق سوال الغاسق: والضبياة والمجانين وقياء ا[ 2 ]؟ التو عر المي 


(1) كذا ولعله : للأمة . 

(2) بياض بالنسخة . 

(3 كذا وفي الكلام تحريف . 
) كذا. 

(و) كذا. 

(6) ياض بالنسخة . 


والمبذرين والتحري في بيت مال المسلمين بالخيانة والتصرف وقسمة الغنائم 
والزكاة » وذلك كثير يعرف في مواضعه . 

تمهيد : ما تقدم من التوسعة في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم ليس مُخالفاً 
للشرع ؛ بل تشهد له القواعد من وجوه : أحدها : أن الفساد قد كثر وأنتشر بخلاف 
العصر الأول » ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام , بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية 
لقوله يله : (لا ضَرَرٌ ولا ضررَار) وترك هذه القوانين يودي إلى الضرر » ويرٌكد ذلك 
جميعٌ النصوص الواردة بنفي الحرج » وثانيهما : أن المصلحة المُرسّلة قال بها مالك 
وجمع من العلماء » وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها » وهذه 
القوانين مصالح مُرسلة في أقل مراتبهاء وثالئها : أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من 
الرواية لتوهم العداوة » فاشترط العدد والحرية » ووسّع في السلّم والقراض والمساقاة 
وسائرالعقود المستثناة لمزيد الضرورة » ولم يُقبل في الزنى إلا أربعة » وقبل في القتل 
ثنين » والدماء أعظم » لكن المقصود السترء ولم يحرج الزوج الملا عن في البينة خير في 
أيمانه ولم يجب” عليه حد بذلك بخلاف سائر القَدَفْة » لشدة الحاجة في الذبٌ عن 
الأنساب » وصون العيال والفرّش عن أسباب الارتياب » وهذه المباينات كثيرة في 
الشرع لاختلاف الأحوال , فكذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال في الأزمان » 
فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين مما شهدت القواعد لها بالاعتبار » فلا تكون 
مرسّلة » بل عل رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية » ورابعها : أن كل حكم في هذه 
القوانين ورد دليل يخصه » كا ورد في الصحيح” : (إِنَ رسول الله يله في غزوته وجد 
رجلاً اتهمه بأنه جاسوس للعدو ‏ فعَاقبِوه حتى أقر) وأما قبول قول المستورين فهو 


) رواه احمد في (المسند 326/5) وابن ماجه في (السنن رقم : 2340) والطبراني في (المعجم 
الكبير 136/3) والدارقطني في (السئن رقم : 522) وغيرهم عن ثمانية من الصحابة منهم 
ابن عباس وابو سعيد الخدري وعبادة . وهو صحيح . 

(2) في النسخة : ولح يوجبه عليه . 


(3) رواه مسلم (شرح التووي 65/12) والبخاري (عمدة القاري 297/14) واحمد في المسيد 
وابو داود » عن سلمة بن الأكوع . وكان ذلك في غزوة هوازن . 
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را 0 
أو نسّب . وقد أخذ بهذا (ح) وأثبت الحكّم في القضاء به فأُولَى في المظالم والجراء 
ونص ابن أبي زيد في | لنوادر على أنا إذا لم جد في جهة إلا غيرٌ العدول أَقمْنا اصلّحَهم 
واقلهم فجورا للشهادة عليهم 0( ويلزم مث ذلك قُْ القضاة وغيرهم ليلا تضيع 
المصالح , وما أظنه يخالفه أحد في هذا » فإن التكليف مشروط بالامكان » وإذا جاز 
تصب الشهود فسقة لأجْل عموم الفساد جاز التوسمٌ في أحكام الَظالم والجرائم 
لأجل كثرة فساد الزمان . 

وخامسها :أن لا نشك أن قضاة زمئنا وشهودهم وولاتهم اهم لو كنوا في 
العصر الأول م ولُوا ولا حرج » وولايتهم حيتكذ فسوق » ظن” ولانهم » فإن خيار 
زماننا هم 1 ذلك الزمان » وولاية الأراذل فسوق . فقد قال الحسن البصري : 
أدركت أقواماً كانت نسبة أحلنا إليهم كنسبة البقلة إلى النخلة . وهذا زمان الحسّن 
فكيف زماننا » فقد حسّن ما كان قبيحاً وانّسع ما كان ضيّقاً » واختلفت الأحكام 
باختتلاف الأزمان » ويضد ذلك من القواعد الأصلية : أن الشرع وسع للموقع” في 
النجاسة » وفي زمن المطر في طينه » وأصحاب القروح » وجوز ترك أركان الصلاة 
او ل ور » وكذلك قال (ش) 
رَضِي الله عنه : ما ضاق شيء إلا اسع . ' يشير الى هذه المواطن » فكذلك إذا ضاق 
عا الخال في قر لفاسدأنسع كا انع في تلك الواطن . وسادسها : أن من للف 
الله بعباده (أن)* يعاملهم معاملة الوالد لولده فالطفلٌ لضعف حاله يغذى الب » فإذا 


(1) هذه جملة من رسالة عمر لأبي موسى الشهيرة في القضاء وادابه رواها الداقطني في (السنن 
رقم : 512) والبيهقي في (السنن الكبرى 135/10) وهي صحيحة انظر : (ارواء الغليل 
8 . 

© كذا. 

) كذا. 

() زيادة للسياق . 


46 


اشتد نقل الى لطيف الأغذية » فإذا اشتد نقل إلى غليظها » فإن مرض عومل بمُقتضّى 
مرضه » وهذه سنة الله تعالى في خلقه فأول بدء الانسان في زمن أدم كان الال ضعيفاً 
ضيقاً فاييحت الأخت لأخيها » واشياء كثيرة وسع فيها » فلما اتسع الخال » وكثرت 
الذرية » وعتت النفوس حرم ذلك في زمان بني اسرائيل » وحرم” السبت والشحوم 
والابل وأمور كثيرة » وفرض عليهم خمسون صلاة » وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه » 
وإزالة النجاسة بقطعها , إلى غير ذلك من التشديدات » ثم جاء آخخر الزمان فهرمت 
الدنيا » وضعُف الجسد » وقل الحبيب » ولان النفوس » أحلت تلك المحرمات » 
وعملت الصلوات خمساً » وخففت الواجبات » فقد اختلفت الأحكام والشرائع 
بحسب اختلاف الأزمان والأحوال » وظهر أنها سنة الله في سائر الأم » وشرعٌ مّن 
قبلّنا شرع لنا » فيكون ذلك بياناً على الاختلاف عند اختلاف الأحوال في زماتنا » 
وظهّر أنها من قواعد الشرع » وأصول القواعد , ولم يكن بدعاً عما جاء به الشرع . 

الولاية السابعة : ولاية المجسبة » وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو 
وإن كان واجباً على كل مسلم بثلائة شروط : أن يكون عالاً به » وإن لا يودي إلى 
مفسدة أعظم » وأن يفيد إنكاره » فإن انتفاء” الشرطين الأولين ينفي الجواز ء وانتفاء 
الثالث ينفي الوجوب ويّبّقى الندب » والفرق بين احاد الناس والمحتسب المولى من 
تسعة أوجه : قال الماوردي : إن فرضه فرض عين له لأجل الولاية » وهو على الناس 
فرض كفاية . ولا يجوز له التشاغل عنه بغيره » وغيره يجوز أن يتشاغل عنه بواجب . 
آخر » وهو منصوب للاستعداء ولا يستعدى لغيره » وعليه أجابة من استعداه » وليس 
ذلك على غيره » وله البحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ؛ وينفحص عما 
ترك من المعروف الظاهر » وغيره ليس له البحث »وله أن يتخذ اعواناً لقهر المعاندين » 
وليس ذلك على غيره » وله التعزيرٌ في المنكرات الظاهرة بخلاف غيره » ويرتزق على 
الجسبة من بيت المال كالقاضي لأنهما من مصالح المسلمين العامّة بخلاف غيره » وله 
(2) بالنسخة فإن نفا . 
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الاجتهاد في العوائد كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة » وليس ذلك لغيره 
في' الدين والعلم بالمنكرات ليتمكن منها ء ولا فينيّى عن المعروف ويأمر بالمنكر 
وهو لا يشعر . 

وال ميسبة مرتفعة عن أحكام القضاة من وجهين » ومقصورة عنها من وجهين » 
وزائدة عليها من وجهين » فيوافق في جواز الاستعداء وسماع دعوى المستعدى عليه 
من حقوق الادميين في ثلاثة أنواع فقط : النجش * والتطفيف فقي 001 وزن . 
والثاني : الغش والتدليس في بيع أو ثمن » والثالث : المطل بالدين مع المكنة » واختتص 
بهذه الثلاثة دون غيرها لتعلقها بالمنكر الظاهر الذي نصب له » لأنه موضوع منصب 
الجسبة في عرف الولايات . 

والوجه الثاني الذي يوافق فيه : إلزام المدععى عليه الخروج من الح المدعَى به ) 
وهذا عام في جميع الحقوق » وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماعٌ الدعوى 
فيها إذا وجبت بالإقرار واكنة واليسار » اَم المقر الوسر الخروج منها , لأن في 
تأخيرها منكراً هو منصوب لازالته » وأما الوجهان في قصورها عَن القضاة فلا يسمع 
عموم الدعاوي الخارجة عن ظاهر المنكرات » في العقود والمعامللات وسائر الحقوق » 
إلا أن يُفوض ذلك إليه ببص صَريح يزيد على منصب الميسبة » فيكون قاضياً ومحتسباً » 
فيشترط فيه شروط القضاءاء ويقتصر على الحقوق المعترف بها بخلاف ما جحد » 
لإحتياجه لسماع البينات والأيمان » وليس منصبّه . والوجهان الزائدان له على 
الأحكاما: فتعرّضه لوجوه المعروف والمنكر وإن ل يُنهَ إليه » بخلاف القاضي » وله من 
السلاطة والحماية في المنكرات ما ليس للقضاةٍ » لأن موضوعه الرهبة » وموضوع 

0 ' 3: 

القضاء النصّفة » وهو بِالأَاةٍ والوقار أولّى » فإن خرج القاضي إلى السلاطة خرج عن 
منصبه الذي وليه » وتشابهُ اليسبة ولاية الظالم من وجهينا» وتخالفهًا من وجهين » 
فتشابهها في الرهبة وجواز التعرض للاطلاع » وتخالفها أن موضع ولاية المظالم » 


1) كذا وفي الكلام سقط ظاهر . 
(2) في النسخة : النجس . 
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00 عجز عنه القضاة » والحسبة ممارحهة غرم القضاة » فرتبة المظالم أعلى » ولوَالى 
المظالم أن يوقع للقضاة واحتسبة » وامختسب لا يوقع لأحد منهما » ويجوز لوالي المظالم 
أن يحكم » وليس للمحتسب أن يحكم » إذا تقرز الفرق بين هذه الولايات فللمحتسب 
أن يأمر بالجمعات ويؤدّب عليها » فإن رأى القوم أن جمعتهم تنعقداء ورأى خلافه » 
لا يعارضهم » فإن رأى إنعقادها ول يوّده” فيأمرهم ليلا تعطل الجمعة مع طول 
الزمان » وقيل : لا يامرهم لأنهم لا يازمهم مذهبّه » ويأمرهم بصلاة العيد وجوباً إن 
قلنا همي فرض 5 وإلاّ 56 » ويندب الى أمر الناس بالأذان والجماعات إذا تركه أهل 
اذه ولا عيرس لأجإة انان ]ذا اترلة ذلك وفي اقلملا اللي ووغيه عل ترد 
الحداءاك. عي اخزاعة كال . فقد قال4 َيه في الصحيح : (لقد هممت أن آمر 
أصّحابي أن يَجِمَعُوا حطباً » وأمرٌ بالصلاة يردن ها وام » ثم اليف إلى رل قوم 
لا يحضُرون الجماعة فأحرقها عليهم) وينهّى من أخر الصلاة عن وقنها قال سببها ؛ ! 
حَهُ على فعلها من غير تأديب » أو تهانا جره وأمره يفعلها» ول يتعرض عن" الناس 
فيما يخالف" مذهبه في الطهارات وغيرها » ويأمرهم بينا صورهم” » واصلاح 
سرهم » وعمارة مساجدهم » ومراعاة بني السبيل من ذوي المُكنة إذا لم يقم بيت المال 
بهذه المصالح » ولا يلزم واحداً معيناً من المال ما لا تطيبُ به نفسّه » بل يقول : يُخرج 
كل منكم ما تطيب به نفسّه » ويعين” بعضهم بلا” مصلحة » فإذا حصلت كفاية 
المصلحة شرع فيها وألزم كل واحد بما التزمّه » وإن كانت هذه الدعوة لا تلزم في غير 
هذا الموطن » إلا أن المصالح العامة يوسع فيها ما لا يوسع في المصالح الخاصة لعموم 
الضرر . وإذا عمت هذه المصلحة فلا بد من استعمذان السلطان ليلا يفتات عليه » فإن 


(1) بالسخة : فما . 

0 كذا. 

(3) كذا ولعله : ولم يروه . ١‏ 

(4) متفق عليه عند البخاري في الجماعة ومسلم من حديث ابي هريرة . 
5) كذا. 

(6) بالنسخة : يخاف . 

6 كذا. 
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هذه إذا عمت ليست من معهود الجسبة ‏ إلا أن يتعذر استعذائه » أو يخشى ضرر » وله 
الأمر بالحقوق الخاصة كالمطل بالدين مع المكنة » ولا يحبس فيه , لأن ابس حكم » 
وهو ليس بحام , وله أن يلازم عليها » ولا يأخذ نفقات الأقارب لافتقاره إلى حكم 
شرعي فيمن يجب له ويجب عليه » وكذلك كفالة من تجب كفالته من الأطفال 
حتى يحكم بها الحم . فيأمر حيتكذ بها على شروطها » ويأمر الأولياء بإنكاح الأيامى 
والصاحين من اكفائهم اذا طلبن » والزام النساء أحكام العدد » وله تأديب من خحَالفته 
في العدة من النساء » ولا يودب من امتنع من الأولياء » وأما من تَفَى ولد قد ثبت فراشه 
ولحق نسبه أخذه بأحكام الآباء » وعزره على الباقي » ويّلزم السادة حقوق العبيد 
والاماء » وحقوق البهائم » من العلف وعمل الطاقة » ومن أخذ لقيطا فقصّر في كفالته 
الزمُ بها » أو يسلمه إلى مّن يقوم به ء وكذلك واجب الضوال » فهذا أمره بالمعروف » 
وأما نهيه عن المتكر' مّن غير عبادة عن وضعها ولا يأخذ بالتهّم ؟ يحكّى عن متسب 
انه سأل داخل المسجد بتعليه هل تدخل بهما بيت الطهارة ؟ وأنكر عليه ذلك وأراد 
اخلافه' » وكذلك لو ظن أنه ' غير غسل » أولم يصل » أو لم يصّم لم ينكر عليه » لكن 
تجوز النهمة له" والوعظ بعذاب الله تعالى » ولو رأه يأكل في رمضان سأله عن 
السب » فإن لم يذكر عذراً أدّبواك وكذلك ينكرعليه إذا علم له عذراً إذا جاهر 
بفِطره » لأنه عرض نفسه للتهمة واقتداث الجاهل به . وم ر' الزكاة لعمالها دونه » 
وينكر على المتعر ض لاصدقة وهو غني ويودبه » فلو رأى عليه آثار الختى أعلمه انها لا 
تجل لغني » ولا ينكر عليه لجواز أن يكون فقيراً في الباطن » ومن فوى العتار' منعه 
من أخحل الصدقة » ويعزر من تعرض لعلم الشرع من فقِيه أو واعظ ونخشي اغترار 
الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب ء أنكر عليه وأظهر أمره الناس » ومن اشكل 
عليه لا ينكر عليه حتى يختبره » فقد” أَقامَ علي رضي الله عنه القُصّاص » ومُربا لحَسن 
وهو يتكلم فاختبره فقال لَهُ : ما عِمادُ الدّين ؟ قال : الورع » قال : وما افته ؟ قال : 


كذا. 
(2) رواه ابن الجوزي في كتاب (القصاص والمذكرين) ص 181 وليس فيه تسمية القاص حسناً . 
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الظلم » قال : تكلم الآن إن شعت » ويمنع الناس من مظان الرّيّب » فقد نهى' عمر 
01 3 5 و 2 32 

رضي الله عنه أن يصلي الرّجال مع النساء » ثم رَأى رجلا يصلي معهن فضربه بالدرة 
فقال له الرجل : لثن كنت تقياً لقد ظلمتني » وإن كنت أسأت فما أعلمتني » فقال 
عُمر رضى الله عنه : أما شهدت غزمتى ؟ قال : ما شهدت لك عزمة » فألقى إليه عمر 
الدرّة وقال : اقتص منى » فقال : لا اقتص اليم » قال!: فاعف » قال : لا أعفو فافترقا 
على ذلك » ثم لقيهُ من العّد فتغير لونُ حُمر رضي الله عنه » فقال الرجلٌ : يا أمير المؤمنين 
ع الم 0 0 ع ع ع 

كأن أرى ما كان أسرع مني قد أسرع فيك » قال : أجل" » قال : فأشهدك أني قد 
عفوت عنك . وينهّى عن وقوف الرجل مع المراة في طريق خال » ولا يعجل 
بالتأديب ليلا يكون مَحرّماً وليقل له إن كانت ذات محرم فصنها عن الريّب » أو أجنبية 
فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصيته » ويؤدب الذمي عن إظهار الخمرء 
وييطل اللات اللهو حتى تصير خشبا » ويؤدب على المجاهرة بها وبالسكراء وار 
يظهر من المنكرات لا يتعرض له » ويخلي الناس في ستر الله إلا أن يخبره من يثق به إن 
رجلاً خلاً برجل ليقتله ' » أو بأمرأة ليزثي بها فيكشف عن ذلك » وذلك غيره من 
الناس اذا عرف ذلك » وأما ما لا يخبر به من يثق به . فقد قال” يله : (مَن بل بشيء 
من هذه القاذُورات فلْيستدِر بسرتر الله » فإنه مَن يبد نا صَفحَة وجهه نُقِمَ عَلَيهِ حَدَاللّه) 
أما مع الامارة فيجوز . لما" يروى أن المغيرة بن شبعة كانت تختلف إليه امرأة 


(1) رواه ابن الجوزي في (مناقب عمر بن الخطاب ص 99) مختصراً » واورده الماوردي في 
(الأحكام السلطانية) في باب الحسبة عن ابراهيم النخعى عن عمر رضي الله عنه . 

(2) بالسخة : لأجل : 

(3) في النسخة : ويصل الانف إلا هو . وهو تحريف . 

(4) باللسخة : ليقبله . 

(5) رواه مالك في الموطأ في الحدود عن زيد بن اسلم منقطعاً بنحوه وفيه قصة . ورواه الحخاكم ف 
المستدرك عن ابن عمر وصححه ابن السكن وقال الدارقطني : روي مسندا ومرسلاٌ 
والمرسل أشبه . 

») رواه الحاسم في المستدرك في الحدود والبيهقي في السئن في الحدود » وابو نعيم في ( معرفة 
الصحابة) من طرق » وعلق البخاري في الحدود قطعة منه » وفي المتن : سهل بن معبد » وهو 
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بالبصرة » فبلغ ذلك أبا بكرة وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عمير » 
فرصّدُوه حتى دَخلت عليه فهجموا عليه » فشهدوا عليه عند عمّر رضي الله عنه 
القضية المشهورة للتي حدٌ فيها أبا بكرة » ولم ينكر أدَاء' الشهادة » ويُنكر العقود 
والمعاملات المجمع على فسادها دون المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها ضعيفاً : 
وهي ذريعة المنفق عليه » وكذلك عقود الأنكحة المتفق عليها دون المختلف فيها ء إل 
أن يضعف الخلاف وتكون ذريعة للزنى كالمنعة » وله اختبار من يكتال للناس 
وحرث” » واخختبار القسام والزراع للقضاة لأجل أموال الأيتام » م أن اختبار الحرائين 
في الحرث والأسواق إلى الأمر” » فإن وقع في التطفيف تجاحُد فالقضاة أولى به لأنه 
أحكام » والتأديب فيه للمحتسب » فإن تله الحم جاز لاتصاله بحكمه » وينكر على 
العموم دون الخصوص الشائع بالمكَاييل التي لم تولف” » فإن تراضى بها اثنان ل 
يعرض لهم ؛#ومي كن سيق ادي صرت #التعدي عل جار اللجازة فل9 بلداين طلي 
# لاحر ل كو يها جامد : زال المتكر من ذلك » وأ فأمرهما 
للقضاة » ومن ظَلم” أجيراً من غير تنازع منه“ ول فللقضاة » وله أن يقر من الأطباء 
والصناع من هو أصلح المدن ؛ ويلزم أهل الذمة بلبس الغيارا» والمجاهة5 بدينهم ) 
ويمنع المسلمين من كم وبع من يطول على الناس في الصلاة ويضر بالضعفاء 
وذوي الحاجة » يا أزي 6 رسول الله لله على معاذ » ومّن لم يمتنع منهم لا يؤدبه عليها » 
بل يعزله ويولي غيره فالحاكم لا يحتجب عن الاحكام » ووافقنا" المعالج" » أو غير ذلك 


خطأ » والصواب : شبل بن معيد . 

(1) بالنسخة : اذا الشهادة . 

(2) كذاء وفوقها ثلاثة نقط + علامة التوقف . 

(3) بالنسخة : ومن اظلم ' 

كذا. 

(5) كذا ولعله : وعدم المجاهرة . 

(6) حديثه بذلك متفق عليه في الامامة عن جابر ورواه ابو داود في السئن في الامامة من حديث 
حزم بن أبي بن كعب . 

© كذا. 
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أنكر عليه » ويمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه' ويخاف عليها منهء » ومن السير 
عند اشتذاد الريع + وإذا حمل: فيها الرجال والتسناء تخجر يينهم جائل. ؛ وإذا اختص 
بعض الأسواق بمعاملة النساء اعتبر سيرته وأمائته » ويزيل من مقاعد” الأسواق ما 
ل ل امو كوا وار و 
فيما يضر بما لا يضر ء لأنه من أهل الاجتهاد اعرف دون الشرعي » والفرق : أن 
الشرعي مراعى فيه أُصلُ ثبوت حكمه بالشرع ؛ والعرقي ثبت أصله بالعرف » ويمنع 
من نقل الموتى حيث يمنع » ومن خيصاء الحيوان حيث يمنع » ويؤدب عليه وإن 
استحق عنه قوّد أودية أخذه لمستحقه مالم يكن فيه تناكر » ويمنع من السب 
بالكهانة ويؤدب عليه الأخذّ والمعطي » والمنكرات كثيرة » وها أنا أذكر فروعا 
لمالك رحمه الله . 


١. 


وه 

قال صاحب الييان : يملع اشيم .اعد لا شعور الناس ليُزور 
النساب به شعورّهن إذا لم يكن 7 شْعْر ' لأن* رسول الله لله (ِلَعن الوَاصِلة 
والمستوصلة) قاله مالك . 


فرع 

قال : قال مالك : يخرج من السوق من يفش الناس » لأنه أشد عليه من 
الضرب وإن لم يكن معتاداً للغش » وعن مطرف وعبد املك يعاقب بالسجن 
والقبرت والإاخراج من السوق إن كان معتافا ولا يرجع ع يُظهر توبته وتعلم 
صحتُها » وغير المعتاد على قول مالك يرجع بعد مدة يرجى أنه تاب فيها وإن م 
تفلي ترجه وفيل : لا يردب بالاخراج إلا إذا كان إذا رجع إليه عرف وإلاّ فلا » 


(1) بالنسخة : ما يسعه . 

(2) بالنسخة : ما منه . 

(3) في النسخة : مقاعد . 

(4) متفق عليه من حديث أبن عمر . 
(5) في النسخة : تادب . 
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وأصل الاخراج : أن عمر' رضي الله عنه كتب إلى أمر الأجناد أن لا يُترك 
النصارى باعمالهم جزارين ولا صرافين » حذرا من غش المسلمين . 
فرع 

قال : قال مالك : إذا وجد الزعفران مغشوشاً لا يُحرق » ويتصدق باللبن على 
ذلك في الشيء الخفيف دون الكثير ليلا تذهب أموال عظيمة » وسوَّى مالك 
بينهما » وأما إن غش غيره فلا خلاف أنه لا يتصدق به » بل تباع ممن يمن أن 
يغش به » وكذلك المسك يباع من الأمون ويتصدق بثمنه » قال : وقؤل ابن 
روي” عنه َيه في مانع الزكاة أن يُوْحدَ منه شطر ماله عزمة من عزمات ربنا » 
وعنه” يه في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثليها وجَلّدات نكالاً » وعنه* يلتم : 
(مّن أخد من حرم المدينة شيئاً فلِمّن أخذه مثلةُ) ثم نسخ ذلك بالاجماع » وقال 
غيره محتجأ لمالك : إن العقوبات بالأموال باقية في كفارة الظهار » وجزاء الصيّد 
إذا قل عمدا 2 وكفارة رمضان . 
فر 

قال مالك : لا يباع القمح مغلوثا” ويُغربل إن كان أكثر من الثلث لعدم 
انضباطه » وتستحب الغربلة إن كان يسيراً . 


(1) الح اقف عليه . 

)2 رواه أبو داود في (السئن رقم 1575) في الزكاة » والنسائي في السنن في الزكاة » عن معاوية بن 
حيدة . وهو حديث حسن . 

(3) رواه النسائي في السنن كتاب قطع لسارق - الثمر يسرق بعد أن يوه الجرين » عن عبدالله بن 
عمرو » وابو داود رقم : 1710 - 4390 وابن ماجه رقم : 2596 وغيرهم » وهو حسن . 

() رواه ابو داود في (السنن رقم : 2037) في كتاب المناسك » باب في تحريم المدنية » ورواه احمد 


في (المسند رقم : 1460) عن سعد بن ابي وقاص بلفظ : . . . فله سَلَبّه » ونحوه بمعناه في 
(5) أي مخلوطا . 
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فرع 

قال مالك : يُمنع الجزار من نفخ اللحم لأنه يغير طعمّه » ويؤدب إن فَعَلّه » 
قل .يقي للق يمد السلخ لمظور مدن لجوج فهو خش 6 يكين لاخر 
ضرورة بخلاف قبل السلخ . 
فرع 

قال : قال مالك : يمنع الرجل من أعطاء ولده في كناب العجم يتعلم كتابة 
العجمية » ويمنع المنلم من تعليم التضارئ الخط وغيرّه » لأن في التعليم في كُتاب 
العجم إظهار الرغبة لهم وذلك من توليهم وإعزارهم وتعلم اللتلم كم الخط دريفا 
لقراءتهم القرآن فيكذبونه ويهزأون به » وجعل ابن حبيب ذلك مسقطاً للشهادة . 


فرع 
قال : قال مالك : لا يستكتب النصرافي لأنه يستشار » والنصراني لا يستشار 
فرع 


قال : قال مالك : يمنع الذي ينظر في النجوم ويقول : الشمس تكسف غداً » 
والرجل يقدم غداً » فإن لم يمتنع أدب » قال القاضي أبو الوليد : ليس في معرفة 
الكسوف من جهة الحساب ادعاة غيب ولا ضلالة » لأنه أمر منضبط بحساب 
حركات الكواكب » لكنه يكره الاشتغال به لعدم الفائدة : ومن' حسن إسلام 
لمرء تركه ما لا يعنيه » وربما سمعه الجاهل” فظن أنه من علم العَيّب فيضر في 
الدين » فيؤدب على ذلك لا يودي إليه من فساد العقائد » وأما إخباره بغير ذلك من 
المغييات : فقيل : ذلك كفر فيقتل ولا يستتّاب » لقوله” عله : (أصبّح مِن عبادي 


هذا لفظ حديث صحيح رواه الترمذي في السئن رقم : 2317 - وابن ماجة رقم : 3976 
عو ناي عريرة زمر اصحيق : 
رواه مالك في (الموطأ 192/1) والبخاري 17/1) ومسلم (59/1) وغيرهم عن زيد بن 


خالد الجهني . 
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مرْمن بي وكافرٌ بي) الحديث » وقيل : يستتّاب فإن تاب وإلاّ قتل » قال أشهب : 
يُزجر عن ذلك ويؤْدب فقط » قال : وعندي هذا ليس باختلاف » بل بحسب 
أحوال » فإن اعتقد أَنْ النجوم فعالة لذلك » وهو مستيُشر بذلك فشهد عليه قتل 
بغيراستتاية ‏ لأنه زنديق » وغير مستْشر فإن تاب ولا قتل لأنه كافر غير زنديق » 
امسر سكو ا ار 
تصديقه فيما يقول » قاله سحنون » لقوله تعالى : «قل لأ يَعلَمُ مَن 
السّمَاوات وَالأرْض العَيْب إلا 4 ولقوله تعالى : مِإقَلاً 0 
أحَدا إل من اذتضى بن رسول6” . 

تنبيه : إذا قال : إنها فعالة : قال بعض العلماء : يكون ذلك كقول المعتزلة : 
الحيوانات كلها تفعل بِذَاتِها وتستقل بتصرفاتها » والصحيح : عدم تكفيرهم ) 
ولا يكفر أحد من أهل القبلة » فما الفرق ؟ وإن ادّعى أَنْ الله تعالى يخلق عندها . 
فليس هذا من باب علم الغيب ٠‏ لأن الربط بينهما وبين هذه الأحكام إذا سلم كان . 
هذا كالاخبار بمجرد الفصول الأربعة » وليس من باب الاخبار بالغيب الذي 
استاثر الله تعالى به » بل الذي استأثر الله تعالى به العلم بالغيب من غير سبب » فإنه 
تعالى لا يماج في علمه إلى الأسباب » بل التزاع مع هذا القائل في الربط فقط » 
فنحن نمنعه » واذّعاوه إياه جهل لادعاء علم غيب » ا لو ادّعى أن الماء يغرق » 
والنار تروي » ليس هذا من ادّعاء علم الغيب في شيء » وقد يخبر الأنبياء وَالأولياء 
عليهم السلام بالمغييات بناء على كشف » أو علم ضروري ؛ أو ظن غالب 00 
لله تعالى لهم » فهذا سبب أوجب هم ذلك » وقد قال الصدّيق في حديث مسلم” 
لما قالت له عائشة رضي الله عنها : هذان أخواي فَمَن أختي ؟ قال: ذو بطن بنت 


00 (النمل : اية 65) . 

() (الجن : أآية 27) وأول الآية : علم الغيب فلا يظهر . . . فانه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا . 

(3) رواه مالك في الموطأ في الأقضية , باب ما لا يجوز من النحل » والبيهقي في (السنن الكيرى 
06 من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة » وهو صحيح ولم يرو الأثر مسلم . 
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خارجة أراها جارية » فأخبر أن الذي في بطن امرأنه انثى ‏ مع أن الله تعالى يقول : 
مويعْلُم ما فِي الأرْحَام ' هن غير سبب:. والصديق: يعلمة يسبب ما خلقه الله في 
نفسه ء فينبغي أن يتنبه الفقيهُ لهذه القاعدة حتى يعلم ما يكفر به مما لا يكفر به ) 
وما وجب اختصاصّه بالله مما لم يجب » ويحصل له فهم المنقولات عن الصحابة 
وغيرهم » والجمعٌ بينها وبين الأدلة الشرعية . 
فرع ظ 

قال : قال مالك : يُنَهَّى الذي يزعم أنه يعالج المجانين بالقرآن » لأن الجان من 
الأمور الغائبة + ولا يغلم الغيب إلا الله: . 
فرع 

قال : قال مالك : لا يخلط الطّيب من القمح أو الزيت أو السمن برديئه فيحرم » 
لأنه غش » إلا أن ييين عند البيع الخلط وصفة المخاوطين وقدرّهما ويباع ممن لا يفش 
به » وهذا فيما لا يتميز كالزيين » أما القمح بالشعير » والطعام بالغلة” والسمين مع 
المهزول » فلا يباع الكثير منه حتى يميز أو يفرقا » ويجوز في القليل » وقيل : إن خلطة 
للبيع مُنع » أو للأكل جاز في اليسير ‏ قاله عبد الملك ومطرف . 
فرع 

02 ع 

قال : قال مالك : يمنع من يبيع للصبيان » لأنه لا يدري هل اذن في ذلك 
أولياؤهم أم لا ء فيكره ذلك تنزيهاً . 
شع 
يضر بهم » حر ار ا ا 


0 (لقمان : آية 34) ونص الآية : إِنَ الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم في الأرحام » وما 


تدري نفين ناذا كسيب غدا . وما تدري نفس بأي أرض تموت . إن الله عليم خبير . 
م كذا. 
(3) بالنسخة : المحدوم . . . الحدام . 
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إِمَائه » لقوله' لله : (لا عَدْوَى ولا طِيَرّة) الحديث » وقد رأى عُمر رضي الله 
عنه امرأة مجذومّة تطوف بالبيت فقال لما : يا أمّة الله » لو جلست في بيتك » لا 
تؤذي الناس , فَجَلّسّت » وسحنون يقول” : ضررهن اعلى , لأنه يودي به الحال 
الى الزنى أو العنة . 

قاعدة : كل حكم مرتب على غرف وعادة » يبطل عند زوال تلك العادة » 
كإيجاب النقود في المعاملات . والحنث بالأمور المتعارفات » وصفات الكمال 
والنقص” في عيوب البياعات » تعتبر في ذلك كله العادات اجماعا » فإذا تغيرت 
تلك العوائد تغيرت تلك الأحكام اجماعاً » وولاية اليسبة وغيرها من الولايات:» 
ضابط ما يندرج فيها مما لا يندرج من الأحكام » مبني على العوائد فيما يعرض 
لمتوليها » فكذلك قيل : هذا للمحتسب دون القاضي ٠»‏ وهذا للقاضي دون 
امحتسب » فلو اخاتفت العوائد اختلفت هذه الاختصاصات » فاعغلّم ذلك » والله 
عز وجل أعلم . 


(1) متفق عليه » وله الفاظ كثيرة وروايات متعددة فيها زيادة » عن عدد من الصحابة منهم أبو 
هريرة » أنظره في (صحيح الجامع الصغير) حرف لا . 

(2) الم أقف عليه . 

(3) كذاء ويظهر أَنْ في الكلام نقصاً . 

. بالنسخة : والتتقص‎  )4( 
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الاب الرابع 
في 
اداب القضاة 


وهي : عدي عشر أدبا : 
الأدب الأول : موضع جلوسه » وفي الكتداب : القضاء في المسجد من الحق 
والأمر القديم » ولأنه يرضى فيه بالدّون من المجلس » وتصل إليه المرأة والضعيف » 
ولا يقيم فيه الحدود ونحوها بخلاف خفيف الأدب » وأصله : قوله تعالى : ل وهل 
أتاك با الخَصم إِذ تَسَوُرُوا المخرّاب4» وقضى' النبي عه والخلفاب بعده فيه » 
واستحبه (ح) وان حنبل » وكرهه (ش) لما في الصحيح” أن النبي عه قال : (جنبوا 
00 مساجد م ومجانينكم ورفع م أصواتكم 2 وخصوماتكم » وحدود كم ) 
سل سيوفكم » وبيعكم وشراءك) ولأن الخصرمة ينيع فيها الفجورٌ والتكاذب » 
ف » والظلم » والحائض ؛ والجدب يدخخل إليهاء وأرباب القاذورات » وم يوضع 
المسجد الذلك 1 والجوات ٠:‏ أن العدل متصتصض ” لهذا العموم :وما ايض فيمنعن 
ويُوكلن » أو يأتين الحاك في بيته . والجنب يغتسل جمعاً بين الأدلة » وفي اللرمذي* : 
قال ييه : (مَن ولي من أُمور الناس شيئاً فاحتجّب دون حاجتهم احتجب الله دون 
حاجته وققره وقاقته) والمسجد أبعد عن الحجاب وأقرب للتواضع فيستحب » قال 


(1) هذا معلوم من سيرته عََهِ وسير الخلفاء الراشدين في المدنية اذ لم تكن هناك محكمة الآ اليد : 

(© رواه ابن ماجه في المساجد عن واثلة ب بن الأسقع » ورواه الطبرائي في الكبير وابن عدي ف 
الكامل وعبد الرزاق في المصنف قال الحافظ ابن حجر في (الدراية » في تخريج أحاديث 
الهداية 288/1) : اسانيده كلها ضعيفة » ونقل عن عبد الحق انه قال : ليس له أصل » 
والعجب من المؤّلف كيف نسبه للصحيح . 

(3) بالنسخة : مخصوص . 

(4) رواه الترمذي في الأحكام رقم : 1332 » وابو داود في الخراج والامارة رقم : 2948 عن ابي 
مريم الأذري وفيه قصة , ورواه احمد في (المسند 238/5) عن اين عمر وهو حسن . 
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التونسي : قال مطرف وعبد الملك : أحسن مجالس القاضي رَحَبات المسجد 
الخارجة من غير تضييق في غيرها » قال مالك : كان من أدركت من القضاةٍ لا 
يجلسون إلا في الرحبات خارجاً إما عند موضع الجنائز » وإمّا في رَحْبة دار مروان' » 
وما كانت تسمى الارحبة القضاء » ويستحب ذلك ليصل إليه اليهودي والحائض » 
قال اللخمي : قال ابن شعبان : ومن العدل أن يكون منزل القاضي سط المصر ليصل 
الناس إليه من جميع الأطراف بغير كلفة . ويكون مجلدئُه مستقبل القبلة » وفي 
موضع جلوسه ثلاثة أقوال » ففي المدونة : المسجد » وعنه : الرحاب الخارجة » ونقل 
جميع ما تقدم التونسي . وقال أشهب : لا يُوُمر أن يقضي في منزله » حيث” أحب » 
قال اللخمي : والرحاب أحسن , لأن المسجد ينزه عن الخصومات وغيرها للحديث 
المتقدم » قال صاحب النتقى : المستحب : الرحاب الخارجة عن المسجد » قال 
أشهب : يقضي حيث جماعة الناس » وقال غيره : إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر من 
كثرة الناس حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم” » فليكن له موضع في المسجد يحول 
بينه وبينهم » واتخذ سحنون بيتا في المسجد يقعد فيه الناس » ولا يقضي في طريق 
مره إلا أن يغرض لمن استغاث” به فيه فيأمر فيه وينهّى من غير فصل حكم » قاله 
مطرف وعبد الملك . وعن أشهب : يقضي وهو يمشي إذا لم يشغله ذلك » كا يقضي 
وهو متككىء . قال صاحب المقدمات » ويستحب جلوسّه بالرحاب الخارجة عنه » 
فوافق الباجي ولم يحك خلافاً » وكلام الباجي وابن رشد هذا دليل على أنهم فهموا أن 
المشهور ما قالوه » ويعضده قوله” : كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في 
الرحبات . فدَلَ أن العمل ذلك » والعمل عنده مقدم , وظاهر المدونة يقتضي داخل 


(1) في النسخة : دارس وإن وهو تصحيف ٠‏ والتصويب من حاشية الرهوني على الزرفاني 
(304/6) . 

(2) كذا ولعله : ويقضى حيث احب . 

(3) بالنسخة : ويفهم . 

(4) في النسخة : استعيث . 

(5) يعني الامام مالك . 
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المسجد » لقوله لا تُقام فيه الحدود » والحدود تقام في غير المسجد إجماعاً في المواضع 
التي يدخلها الحيّض واليهود . 

الأدبُ الثاني : زمان جلوسه » قال صاحب المنتقّى : قال مُطرف وعبد املك : 
يتخير وقناً يبجلس فيه على ما هو رفق للناس » ولا ينبغي أن يجلس بين العشائين » ولا 
في الأسحار إلا أن يحدث في تلك الأوقات أُمر يُرفع إليه » فهو لا بد منه » فيمرٌ وينهَى 
ويسجن » أما على وجه الحكم مما يشخص فيه الخصوم فلا » لأنها أوقات ضيقة عن 
ذلك » كالشوارع في البقاع » وجوز أشهب الحكم بين العشائين » قال تمع تو 
مطرف : إنه ليس عليه ذلك ل في إحْضار البينات على الطالب والمطلوب من مخالفة' 
العادة » وهو معنى قول أشهب : إنه يباح له ذلك لأن ترك ذلك حق من حقوقه » قال : 
والأول أظهر » وقد شاعتة الآجال في القضاء والامال” واستقصاء الحجج” » 
وهو يناي القضاء بالليل » ولا يُنعب* نفسّه فيقضي النهارٌ كله » وليقعُد ساعات من 
النهازء قال عاللف + أخاف أن كذ فيتخط ءا قال اين يون قال أشهب : يقضي 
ين العشائين إذا رضي الخصمانا. ولا يكلف: الكافة » ولا بأس أن يقضي بعد أذان 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ؛ قال التونسي : قال ابن عبد الحكم : لا 
ينبغي أن يجلس أيامّ النحر » ولا يوم الفطر. ولا ما قاربه مما يضر فيه بالناس في 
حوائجهم . وكذلك يوم عرفة ويومٌ الطين والوحّل » ويومٌ خروج الناس للحج 
بمصرٌ لكثرة من يشتغل يومئذ بتوديع الخاج ؛ قال اللخمي!: ويكون وقته معينا لا 
عه ول وتاعره لسلمة للد كن الاير ليجل حلي اذا 
عرضت ضرورة . 

الأدب الثالث : وأول ما ينظر فيه بعد ولايته : المحبوسون , لأن الحبس 
عذاب » قال في الجواهر : فيُطاق مّن حُبس في ظلم أو تعزير وبلغ حده » ثم ينظر 
(1) في النسخة : بمخالفة . 


© كذنا. 
(3) وفي السخة : ويتعب نفسه . 
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2 الأوصياء وكوافل الأطفال إذ رافع لوقائعها إليه » قال أصبغ : : ينبغي له إذا قعد 
للقضاء يأمر منادياً ينادي عنه في الناس :"أن كل لتبرل يمل «ولا رضي له ولا 
وكيل» وكل سفيه مستوجب للولاية مُنعت الناس من مُتاجَرته ومداينته » ومن 
عَم مكان أحد من هؤلاء فليرفمُه إلينا لنولي عليه ويحجر » فمن داينّه بعد منادي 
القاضي او باع منه او ابتاع فهو مردود . 

الأدب الرابع : في الجواهر : بعد النظر في الحبوسين ومن نكر معهم , 
ينظر ف ترتيب الكتاب والمزكي والمترجم , ويكون الكاتبُ عدلاً مرضياً » وقال 
أصبغ : ويكون مرضي مثله أو فوقه » لأنه يخشى تغير القضاء » وتبديل الأسماء » 
والتتميم على القاضي . ولا يغيب' الم عار عياط »وي يشترط العدد في 
اأركق والمترجم دون الكتاب » لأنه استبان! حكما » والكاتب كلالة للحاكم » 
وقال ابو اسحاق : لو ترجم له واحد جاز ء لأنه من باب الخبر لا من باب ' 
الشهادة » أو من باب الحكم , والحام يكفي فيه واحد » واختار القاضي أبو 
الحسن : إن كان الاقرارٌ بالكافي في الترجمة شاهداً وامرأتان » وروّى أشهب : 
يترجم للقاضي رجل مسلم موّمن » واثنان أحب إلينا » ولا يترجم كافر » ولا 
عبد » ولا مسخوط , لأنه يعتمد على قول المترجم فاشترط شروط الشهادة » ولا 
بأس أن يبل ترجمة أمرأة عَدْلَةَ كالرواية » وعن مطرف وعبد اكلك : ذلك إذا 
كان هما تقبل فيه شهادة النساء إذا تعذر مترجم من الرجال » قالا : وامرأتات ورجل 
أحب إلينا » وأصل الكتاب : أنه2 عَكْلَهِ كان له كتاب : علي بن أبي طالب » وزيد 
ابن ثابت » ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم أجمعين , ولأن الحا كثير 
الأشغال والنظر » فلا يتفرغ يكتب بيده » ووافقنا الأئمة على السلامة 50 2 
وقالوا : يكون فقيهاً فطنا فاضلاً ليفرق يين مواقع الألفاظ » والواجب » والجائز . 


كذا. 
2 ذكره البخاري في الصحيح معلقاً ووصله أبو داود في الأحكام عن زيد بن ثابت . انظر 
التلخيص للحافظ ابن حجر (188/4) . 
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ونزيهاً ليلا يستمال الى وبنوع' غيرها على التحامل على أُحَّد الخصمين » وأما 
المترجم عَن الخصوم والشهود : فيشترط فيه ذلك » واشترط (ش) كوه اثنين » 
واكتقّى (ح) بواحد » ومنع العبد » لأن تلايته” إخبار لا شهادة » لأنه لا يحتاج أن 
يفول : أشهد أنه يقول: كذا ع يل يقول :+ هو يفول كذا ع :وقياسا: ل التي + 
وقاسه (ش) على ما اذا شهد على إقراره » لأنه لا فرق بين عدم الفهم من القاضي » 
وبين عدم اطلاعه » وهو إذا لم يطلع اشترط اثنان » فكذلك إذا لم يفهم . 

قاعدةٌ » يقع في كلام الفقهاء كثيراً أن منشأ الخلاف : التردد بين الشهادة 
والخبر » فماة ضابط حقيقة الشهادة والخبر ؟ لأن التردد بينهما فرع تصورهمًا » 
ولا يمكن أن يضبطا . فاشئرط” العدد في الشهادة دون الخبر » لأن اشتراطه؟ 
فرع عن كونها شهادة » فيجب أن يعلم انها شهادة قبل اشتراط العدد فلو 
استفدناها من العدد لزم الدورٌ » فنبين الان الحقيقتين فنقول : متعلق الخبر في 
الشرع من العدل » حيث اعتبره الشرع في حق الغير احترازاً من الدعوى » أما إن 
يكون عاماً أو خاصاً » فإن كان عاماً : فهذا هو الخبر والرواية فانها متعلقة بالخلق 
إلى يوم القيامة » وهو سر عدم اشتراط العدد » فإن اشتراطه في الشهادة إنما كان 
لتوقع العداوة الباطنة بين العدل وبين الشخص الميّن » فاشترط العدد استظهاراً » 
ولا يتهم أحد في معاداة الناس إلى قيام الساعة » فالعموم سر علدم اشتراط العدد » 
وهو ضابط الرواية » وإن تعلق بالخصوص فهو الشهادة » ثم تقع فروع مترددة 
بين العموم والخصوص فيختلف العلماء فيها لأجل الشائبتين” هل يلحق بالشهادة 
أو الخبر ؟ كالاخبار عن روّية رمضان من جهة انه لا يخص شخصاً معينا أشبة 
الرواية فيقبل الواحد » قاله (ش) ع ومن جهة أنه لا يتعدى هذه المسألة أشبه 
(1) كذا. 
(2) بالنسخة : يما . 
(3) بالنسخة : فاشتراط العددة . 


كذا. 
5) كذا. 
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الشهادة 6 اليد ط العدد 4 وكذلك المترجم 4 والقائف 4 والمقدّم 0 لا تقدم 3 فهذا 
ع ل 

الكشف والتحقيق عزيز )2 كنت اطلبه عدة من السنين حتى وجدته لإلامام المازري 

في شرح البرهان في أصول الفقه فتأمله . 


فرع 

قال ابن يونس : قال مالك : يولي حاسباً ثقة يَقسيم ويخبره بما صار لكل 
واحد » فيقبل قوله وحده » لأنه حام أو مخبر . 
فرع 

قال : قال عبد الملك : يقبل قول الطبيب الكافر في العيوب في العبد أو الأمة 
الحاضرين » لأنه علم يأخذه عمّن ييصره مرضي أو مسخوط » واحد أو اثنين » 
فإن غاب العبد أو مات لم يقبل إلا الشهادة بشروطها » وكذلك يُقبل في عيوب 
الأمة واحدّة مرضية من النساء » فإن قاتت الأمة ُ يقبل إل امرانين على وجه 
الشهادة » والقياس في الجراح : يكفي واحد إذا أمره الامام ينظر ذلك » 
والأحسن : أن يكون عدلاً » فإن لم يجد إلا طبيباً جاز ما تقدم في العيوب » وما 
فات لا يقبل منه إلا ما يقبل في الشهادة . 

الأدب الخامس : في الكراهرة لالرنضي اي نعلا امصب ولااتجوع ولا 
حالة يسرع إليه الغضب فيها » أو يدهش عن تمام الفكرة . وف الكتاب : لا يكثر 
اع ل ان كي : ومِن ذلك 
الشبّع الكثير » وأصل ذلك : قولهة لله : (لا يقضي القاضي وهو عَضْْبّان) 
عه البخاري: + واعتلقن اذا ضجر » قال 0 : يحدث جلساءه 


)00( بالسيغة : غاضب . 

(2) بالنسخة : الكفر . 

() متفق. عليه » البخاري (390/4) ومسلم (133/5) وابو داود رقم : 3588 والنسائي 
(308/2) والترمذي وغيرهم عن أبِي بكرة . ١‏ 
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لبروح قله + تيعو إلى لمكي فر وقال ابن تعييه»: بكوم قال : والأول أحسن » 
ولا يحكم متكا , » لأنه استخفاف بالحاضرين » وللعلم حرمته . 

تمهيد قال اللخمي وغيره من العلماء : له أن يحكم في هذه الأحوال في 
سنألة فيها نص » وما خف من مسائل الاجتهاد » دون ما يحتاج إلى فكرء وعلى 
هذا تختلف أحوال الحكام ذ ل امد في العلم والقضاء نص له امون ووز 
مدع ا 2 | عر ا ويد ' الأول دون الثافي » وكذلك المسألة العظيمة 
ا ل ل ا 
00 

قاعد : وهي الفرق ين تخريج المناط » وتحقيق المناط » وتنقيح المناط » 
والمناط : العلة » فإن امتترجت من أوصاف مذكورة في صورة النص 6 في 
حديث * الأعرابي في تصريحه مع جملة اللأوصاف بإفساد رمضان ١‏ فهو تنقيح 
لمناط » أو من أوصاف لم تذكّر ما في حديث” بيع التفاضل في الب » فهو تخريج 
لمناط » أو اتفق عليها وحصل التنازع في وجودها في الفرق فهو تحقيق المناط . 
كالتنازع في كون التين مُقتاتاً مع الاتفاق على أن الاقتيات العلة. » وقال الغزالي : 
. تنقيح المناط : قياس عدم الفارق » فعلى هذا يمنع” القاضي في الغضب وغيره مما ل 
ينص عليه كالشّبع والجوع » هو من باب تخريج المناط » لأنا لم يغن” وصفاًة 
مذكورة” » بل أخرجنا من المذكورة وصفاً آخر » وهو تشويش فكرء» وكذلك 
حديث الأعرابي على مذهبنا » لأنا' أخذنا إفساد الصوم » وإنما في الحديث 


كذا. 

0 قال ابن حجر في ( الدراية 280/1) : هذا الحديث مشهور اخرجه الأئمة كلهم من حديث 
أبي هريرة . يعني في ابواب الكفارة من كتب الصيام . 

)23 متفق عليه في كتب البيوع من حديث عبادة بن الصامت . 

4( كذا ولعله : يمنع حكم القاضي . 

() كذا. 

(06) كذا. 
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ؤاقعت أهلي في شهر رمضان » وعلى رأي (ش) يكون من تنقيح المناط » ووافقنا 
الأثئمة على اعتبار المشوّش للفكر حيث وقع بغضب أو غيره . 

الأدب السادس : قال اللخمي : يقدم الخصوم الأول فالأول , لأن الأول قد 
استحق بسبقه » وكذلِك قاله الفقهاء في تعليم العلم والقرآن ونحو ذلك » يقدم 
الأول الأول » ولذلك قال الله تعالى : «إوالسابقُونَ السَّابقُونَ أولئِك 
المُقَرئُونَ#' قال : إلا أن يكون مل المسافر » وكالسبق إلى المجالس » 
والأمور المباحات ؛٠‏ أو ما يخشى فواته » وإن تعذرت معرفة الأول تبت 
أسماؤهم في بطائق وخلطت فمَن خرج اسمه بدىء به » وذلك كالقرعة 3 
لأنه تطييب للنفوس . 
فرع 

قال الشافعية والحنابلة : لا يقدم في الدعاوي والفتائك” إلا بتعوى واحدة » 
وقاله صاحب النوادر عن سحنون » فإذا قال الأول : لي آخر : قدم عليهما الأول 
عليه » ويقدم في الثانية على ما يأتيه من بعده » لأن الجميع قدموا في واحدة » فلو 
قدم واحد في اثنتين لم يسوّ بينهم » والتسوية مأمور بها لقوله تعالى : إن الله يمر 
بالعذل © وَالعدل : التسوية بالنقل » ووافقونا على تقديم المسافرين بشرط 0 2 
لأن الله تعالى وضع عنهم الصوم وشطر الصلاة . 

الأدب السابع : قال اللخمي : يفرد النساء عن الرجال في الخصومة إذا كانت 
الخصومة بينهن » ويجعل لهن وقناً » فإن كان بعضمُها بينهم » وبعضها مع الرجال : 
ل ا ا 
وللنساء وخلهى وقش قن عبر عن ذلك4 عن النساء.. وعد متجلسهن عن 
© كذا. 
) «(التحل : 90) . 
م كذا. 
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الرجال » وتمنع المرأة الجميلةً الرخيمة المنطق مباشرةً الخصومة فقط » وكره مالك 
الخصومة لذوي الهيئات من الرجال لِمّا فيها من نقص العرض » فالنساء أولى . 
الأدب الثامن : قال ابن يونس : ينصف ببنهما مجلسهما ء والنظر إليهما » 
واستماعه منهما » ولا ينظر إلى أحدهما بطلاقة وبشر أكثر » ولا يسارر أحدهما » 
ولا يساررهما جميعاً إذا لم يُسمع أحدهما ما يسارر به الآخر » قال سحنون : ولا 
يضيف أحدهما » ولا يخلو به أو يقف معه ‏ فإن ذلك مما يُوهن خصمّه ويدخل 
عليه سوء الظن » قال أشهب : ولا يجيب أحدهما في غيبة الآخرء إلا أن يعرف أن 
ذا" من المختلف' أو لم يكن يعرف وجه خصومة المدعي فيسمّع منه حتى يعلم 
أمرهما » وإذا جلسا فلا بِأسَ أن يقول لهما : ما خصومتهما , أو يدعهما حتى 
ييتدأها' » أو يقول : أيكما المدعي » فإن علمه سأله عن دعواه » ويسكت عن 
صاحبه حتى يسمع حُجته » ثم يأمره بالسكوت ويستنطق الآخر » ولا ينبغي أن 
ييتدىء المدعى عليه بالنطق بل المدعي , لأن صاحب الحق أرجح شرعاً فيقدّم ولا 
يعود لأحدهما بالسؤال فيقول : مالك ؟ أو تكلم . إلا أن يعلم أنه المدعي » وإذا 
قال أحدهما : أنا المدعي وسكت الآخر ولم ينكرء فلا باس أن يسأله عن دعواه » 
والأحسن : أن يساله حتى يقر الآخر بذلك » فإن قال أحدههما : المدعي هذا ولم 
ينكر الآخر » فله أن يسأله » فإن قال كل واحد عن الآخر : هو المدعي ولَستُ 
مدعياً : فللقاضي أن يقيمها حتى يأتي أُحدُهما للخصومة” فيكون هو الطالب » 
قاله أصبغ » وقال ابن عبد الحكّم : إذا قال كل واحد : أنا المدعي » فإن كان 
أحدهما استمع” أو جَلْبَ الآخر سمع منه أولاً » وإن لم يدر مّن جَلَبٍ صاحبّه » ابتدأً 
بأيهما شاء » فإن كان أحدُهما ضعيفاً فأحبُ إل أن يبدا بالأخر » لأن الظاهر هو 
القوي الطالب ٠‏ 
(1) في النسخة : يبتدثاتها . 
(2) بالتسخة : الآ الخصومة . 


(3) بالنسخة : استمعا . 
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قال أصبغ : فإن أَدلّى المدّعي بحجته : فقال القاضي للاخر : تكلم » فإن تكلم 
نَظر في ذلك ». وإن سكت أو قال له : أخاصمه إليك : قال له القاضي : إما 
خاصمت أو حافت هذا المدعي على دعواه » وحكمت له إن كان ثما يستحق من 
نكول المطلوب إن ثبتت له الخلطة . لأن نكوله عن التكلم نكول عن اليمين » 
وإن كان ما لا يثبت إلا بالبينة : طلب البينة » ولا يسجنه حتى يتكلم » ولكن 
يسمع صاحبه » لأن البينة تحتمل التخريج من قبله » وكان سحنون إذا شاغب 
الخصمان أغلظ عليهما » وربما أمر الْقَوّمَة فزجروهما بالدرة » وربما شاغبا حتى 
لا يفهم عنهما فيقول : قوما فإني لا أفهم عنكما ‏ وله الشد على عضد أحدهما إذا 
رأى ضعقّه عن صاحبه » وقربه منه » ولا بأ أن يلقنه حجة له عمي عنها ء وإنما 
يُكره أن يلقته حجة الفجور » وقد قال النبي عله : (من ثبت عَيا في خصومة 
عن فبتها يك الله قَدَمّه يوم م تَزِل الأقدام) ومنع ستحنون شد عضن تدعا 
وتلقينه حجته . لأنه ميل مع أحدههما » وإذا أقر أحدهما في خصومته بشيء للاخر 
فيه منفعة : فَعلَى ال حاك أن ينبهه علّى نفعه بذلك » ويكتبه له » قال سحنون : وإذا 
كان في أمرهما شبهة وإشكال فلا بد أن يأخذههما بالصلح » وتخاصم رجلان 
انان عن أسكاه. اناقامهنا ول يتيخ ننهها وقال #السطرا عل الفسكيا رولا 
تطلعافي من أمورما على ما سُتر عليكما » وقال” عمر رضي الله عنه : رَدّدوا 
القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا » فإن فصل القضاء يورث بينهم 
الضغائن” وكان سحنون إذا سأله أحد عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه 
وقال : هذه مسأل عضوي إلا أنز يغلم منة إرادة التفقه . 

قال مالك : لا يُفتي القاضي في مسائل القضاء » وأما غير ذلك فلا بأس » لأنه 
عون على البخيل » والقاضي لا يعين أحد الخصمين » ولا يرفع الحاكم صوته على 
(1) لم أقف عليه . و(عبيا) الحقتها من (اختصار المتيطية) لابن هارون . 
(2) هو فصل من رسالته المشهورة في القضاء . وقد تقدم تخريجها . 
(3) بالنسخة : الضائغون 
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أحدهما دون الآخرء قال أشهب : له أن يفعله ردعاً له لِلّدده » ويعلم الله منه أنه لو 
عن مق اصاحية. .ذلك الغبل ابه :مله" ' + فقد 'نهئ. رسول. الله جه أن يقعدة 
الخصمان بين يدي الحا م وقال : (إذا ابتلى أحد؟ بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع 
صوتّه على أحد الخصمين دون الآخر)* وفي النوادر : قال أشهب : جلوس 
عيّن المجلس لصداقة أو غيرها اجلسهما منه مجلساً واحدا » ولا يضيف أحد 
الخصمين + ولا يخلو يه ء ولا يدل عليه أنحد 'الخصوم هينه > وإن: كان من 
إخوانة وقد كان يغشاه قبل ذلك » إذا كان على الاختصاص ليس أمراً عاماً » ولا 
كه له غزادة أنهد الخضمين 4 ولا شيرة جازة؟ بض أوليائه “قال عيب المللك:: 
ولا يدخل عليه أحد الخصمين في مجلس قضائه » ولا وحده ولا في جماعة » وإذ 
كان عن خاضعه » ولبعلس خارها نحيت. ياه النائن. ) 'لأن ذلك كله موه 
للآخر. قال اللخمي : قال أصبغ : يسوي بينهما في المجلس وإن كان أحدهما 
ل ع أل الف لان : فك رقي 1غ 
ذمياًء وقيل لا يسوي » لقول النبي يله : (لا تساووهم فِي المجلس) قال (ش) : 
وأرى أن يجلسا جميعاً » ويتقدمه المسلم بالشيء اليسير واقفاً.. فإن قال أحدهما : 
أنا الطالب وإنما أحدث الآخر الدّعوى عند ما طلبته قد المشخص” أولى » أو 
3 . ه 5 ع ع و « 
الثالث أولا” إن علم » وإل صرفهما » فإن أَبِى أحدّهما إلا الخصومة قدمه » وإذ 
(1) بالنسخة : فعمل به ثلث . 
(60 كذا. 
)3( رواه الطبراني في (المعجم الكيير) من حديث ام سلمة » ورواه الدارقطني من وجه اخر مختصرا 
؛ وابو يعلى في مسنده بتمامه » وهو ضعيف جدا . أنظر : (ضعيف الجامع) حرف الألف . 
(4) بالنسخة : الجنازة . ٍ 
(5) رواه ابو احمد الحاكم في الكتى في ترجمة ابي. سمير وقال : منكر وذكره ابن الجوزي في 
(العلل المتتاهية) وقال : لا يصح » واورده البيهقي في (السئن الكبرى 136/10) معلقا وقال 
(606 كذا. 
6 كذا. 
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ّي كل واحد متعلقاً بالآخر أقرّع بينهما » وإن كان لكل واحد طلب عند الآخر 
وتشاحاً في التبدئة أقرع بينهما لأنه اطيب للنفوس » وقيل : يخير » وقال أبن عبد 
الحكم : يبدا بالنظر أضعفهما » فإن لم يعترف المدعى عَلَيْه ولم ينكر : قال محمد : 
يحكم عليه بغير يمين » وقال أصبغ : يقول له الام : إِمّا أن تختصم أو حلفت 
المدعي وحكمت له إن كان مما يستحق بالنكول مع اليمين إذا أُثبت لطخاً' » قال 
اللخمي : المدعي مخير بين ثلاث بين أنيأخذ المدعى به بغير يمين » على أنه متى 
عاد المدعى عليه إلى الانكار أو الخصومة كان ذلك له » أو يحلف الآن ويحكم له 
بعد أن يعرف المدعى عليه ذلك » ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن أتى بحجة إلا 
ببينة لم يعلم بها » كمن خاصم ولم يسكت » أو يسجن له حتى يقر أو ينكر » لأنه 
يقول : هو يعلم أن حق' » وقد يقر إذا سجن فلا أحلف » كلمشتري يكته2 
الشفيع الثمن» اختلف فيه » هل يسجن أو يقال للشفيع : خذ ولا وزن عليك 
حتى يثبت الثمن » وهذا إذا كانت الدعوى في معيّن : دارا أو عبداً » وفي الذمة 
وأقام لطخاً » ون لم يقم لطخاً لم تسمع دعواه » وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقب 
ولم يُككِر سجن ٠‏ ويحال بينه وبينها » وتطلّق عليه إن طال الأمر لِحَقها في الوطء » 
فإن ادّعت النكاح سجن حتى يُقر أو ينكر » وإن ادّعى عليها نكاحاً فلم تقر ولم 
تدكر : حيل بينهًا وبينه حتى تقر أو تدكر » وكذلك السيد يدعي عليه عبد العتق » 
يُسجن حتى يقر أو يُنكر » وإذا لفظ أُحدهما بما ينفع الآخر فأغفل منفعته فيه » 
فعلى الحا أن يقول لقائل ذلك : يلزمك على قولك كذا » ولا يقول لخصمه : قل 
له كذا , لأن تعليم أحد الخصمين بالعناية له يوهن الآخر » وليس كقوله له : 
يازمك كذا » لا حجة لك في قولك » فإذا لم ببق لأحدهما حجة' » فإن قال : 
بقيت لي حجة » قال محمد : إن كان من طريق العدد ضَرّب له أجلا ليس بالبعيد » 
وإذا دّعى حجة قوية في دار في يديه أُمْهّله الشهرين والثلاثة . 


(1) اللطخ في لغة الفقه : قرنية تقوي جانب المدعي وتَغَلب على الظن صدقة » كاللوث . 
2( بالنسخة : يكم . 39 
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تمهيد : وفي كتاب اين سحنون وغيره : كتاب! عمر رضي الله عنه لأبي موسى 
الأشعري في فصول القضاء ينبغي أن يُحفظ » أوله : بسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبدالله عمر ب بن الخطاب أمير المومنين إلى عبدالله بن قيس » سلام عليك » أما بعد : فإن 
القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أُدلّى إليك الخصم بحجته فاقض إذا 
فهمت » وأنفذ” إذا قضيت ء فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفادً له » اس” بين الناس في 
وجهك وعدلك ومجلسك » حتى لا يطمعّ شريف في حَيفك” » ولا ييأس ضعيف 
من عدلك , البينة على من ادَعَى واليمين على من أنكر » والصلح جائز ين المسلمين إل 
صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » وإذا عرفت أهل الشغب والالداد فأككر وغيّر» فإنه 
من لم يرع انا عن الباطل لم يحملهم على الحق ) لا يمنعتك قضاء قضيته البو 
فراجعت فيه عقلك© ؛ وهديت فيه لرُشدك أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديج” 2( 
ومراجعة المى خبيريمن: التمادي في الباطل » (وقاتل هوّاك م تقاتل عدوك » واركب 
الحق غير مضار عليه » وإذا رأيتَ من الخصم العي والغباوة فسدّد فهمّه » وبصره في 
غير ميل معه , ولا جور على صاحبه » وشَاور أهل الرأي من جلسائك وإخوانك") 
الفهمٌ الفهم فيما تلجلج في صدرك بما ليس في كتاب الله ولا سنةٍ » ثم أعرف الأشباة 
والأمثال ؛ وَقِسْ الأمر عند ذلك ء واعمّد إلى أقر بها إلى الله واشبهها بالحق (فيما 
ترى ') واجْعّل لمن ادّعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أخذت له 


(1) تقدم تخريجه » والفاظه ورواياته في (هناقب عمر) لابن الجوزى صفحة 135 . و(البيان 
والتبيين) . و(عيون الأخبار) و(صبح الأعشى) و(نهاية الأرب) . 

(2) في رواية : وانفذ اذا تبيين لك . 

)3( أي : سوا 

0 ظلمك . 

(9) في رواية : بالأمس . 

(6) في رواية : نفسك . 

) في رواية زيادة : لا ييطله شيء . 

(8) بالنسخة : الصبي » وهو تحريف . 

(9) ما بين القوسين سقط من المراجع المشار اليها . 

(10) سقطت من النسخة . 
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حقهء ولا استحللت عليه .القضاء » فإنه أنقى' للشك وأجلى للعٌمى » المسلمون 
عدول بعضهم على بعض ع إلا محدودا” في حدٌ أو مجَرّبا عليه شهادة زورء أو ظنيناً في 
ولاء أو نسب” » فإن الله تولى منكم السرائر ودرا عنكم الشبهات (والأيمان”) وإياك 
والْقَلّق والضحّر والتأذي بالخصوم” » والتدكر عند الخصومات” » فإن استقرار الحق 
في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر » ويحسن عليه الذخر - ويروى : الذكر - لِمّن 
ينه فده راقن عل نفسلا عناه اله ما حي يتن الى + وم كلق الى ها 
يعلم الله انه ليس من نفسه شاه الله » فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته والسلام . فهذا الكتاب جمع أكثر أدب القضاء وأحكامه . 

فوائد : هذه ولاية” نين" تقليدها » واللفظ المفيد الولاية .شرعاً » وما 
معنى الادلاء ؟ » وما الفرق بين التنفيذ والحكم ؟ وما مُعنى : الحق قديم ؟ وما 
معن + اركب كلق عر نار عليه ©: وكيك مجعل المتلمين. غدولاً من, غير 
كشف واكتفى بالعدالة الظاهرة م قاله (ح) ؟ وما مُعنى النهي عن التدكير عند 
الخصومات ؟ وما معنى : من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه , 
شاه الله » وما الجمع بينه وبين قول أبي موسى الأشعري : إنا لنككَشر في وجوه 
أقوام وإن قلوبنا آتلعنهم ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : لعل عَقد الولاية تقدم » وهذا للوصية 


45 بالنسخة : أبقى هو تحريف قبيح . 

(2) في رواية : مجلودا . 

(3) في رواية : أو قرابة . 

(4) لا توجد في المصادر . 

(5) في رواية : بالناس . 

)6( في رواية : والتدكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأبحر ويحسن الذحر » فإنه من 
بخلص نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفه . . 


7 رواية : تزين . 
(8) في رواية زيادة : وهتك ستره وابدى فعله . 
(م كذا. 
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فقط » أو في ألفاظه ما يقوم مقام عقد الولاية » وهو قوله : إذا أدلى إليك » وقوله : 
استحللت عليه القضية » ونحو ذلك . 

وعن الثاني : معناه : أوصل إليه حجته . ومنه قوله؟ تعالى :«إأدلى دَلْوَه4 أي 
أوصله لغير . 

وعن الثالث : أن إظهار الحجة الشرعية وكال النظر فيها ‏ وإثبات وترتيب 
مقتضاها عليها من اعتقاده الاستحقاق » وتصريحه بتلك حكم » وإِلزام الخصم 
وقهره لرفع الحق تنفيذ » فهذا هو الفرق بين الاثبات والحكم والتنفيذ . 

وعن الرابع : أن الح ها هنا حكم الله » وهو كلامه النفسان » وهو قديم » وفيه 
إشارة إلى أن المصيب لذلك أحكم » ففيه حض” على بذل الجهد في طلب ذلك الحكم 
العين » أو يكون كلامه إشارة إلى أن بذل الجهد في طلب الحق وهو ما زال في 
جميع” » فهو قديم بمعنى طول المدة لا بمعنى انتفاء الأولية . 

وعن الخامس : أن معناه : أن يتمكن من الحق بانشراح صدر وطيب نفس » 
سالا غن: شفث الأعواء ع فإن ال كوت اير يه خ التمكن ١‏ ون كان تتارعه :هواه 
ويكاد يغلبه الهَوَى » فهو مضار” في سلوك الحق » فعلامة إشارة الى توفير العَزم . 

وعن السادس من وجهين : أحدهما أن ذلك مذهبه فأخبر به , لا أنه أمر به ع 
وثانيهما : أن المسلمين عدول بعد الكشف بخلاف الكفار » وقيل : إنما قيل 
ذلك في عصر الصحابة حيث يغلب الخير » فيلحق النادر بالغالب » وأما اليوم 
فغلب الشر فيلحق الغالب بالنادر فينعكس الخال . 

وعن السابع : أن التتكر المراد به : الغضب الملهي عن الفِكر . 


(1) (يوسف : 19) ونص الآية : (وجاءت سيارة فأرسلوا لع فَأدلَى دلوه قال يا بشرى هذا 
غلام » وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون) . 

(2) بالنسخة : خط . 

3) كذا. 

(4) بالنسخة : مضان . 
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وعن الثامن : أنه محمول على إظهار الطاعات والباطن بخلافه » وكلام ابي 
موسى مُحمول على المداراة بالكلام والأمور المباحة دفعاً للشرور واسجلاباً 
للمصالح » ووافقنا الأثمة على ما تقدم في هذا الأدب . 

الأدب التاسع : تأديب الخصوم » ففي الكتاب : لا بأسّ بضرب الخصم اذا 
تبين لددّه وظلمه » قال ابن يونس : وكذلك إذا ع القاضي نفسّه » لأن حرمة 
القاضي من حق الله » والأدب في هذا أمثل من العفوء » قال مطرف وعبدٌ الملك : إذا قال 
أحدهما لاخر :يا فاجر » ويا ظالم » ضربه على مثل هذا إلا في اَل من ذي مروءة » 
فإن قال للشاهدين : شهدتما على يزور » أو بما يسألكما الله عنه » أُولّستما عدلين » 
يعاقب في ذلك بحسب قدر القائل والمقول له إن كال للقانتي واتى اله قال ابن عبد 
الحكم : لا يضيق عليه في ذلك » وليثبت ويجب' مين مثلٍ : رزقني الله تقواه » أو ما 
أمرت إلا بخير » وبين له من أين يحكم عليه » ولا يظهر غضباً » قال ابن القاسم : فإن 
قال : ظلمتني » فذلك يختلف » فإن أراد بذلك أذى القاضي » والقاضي من أهل 
الفضل » عاقبه » لأن حرمته من حرمة الله وحرمة رسوله . 

الأدب العاشر : في جلسائه ومباشريه » قال اللخمي : لآ يكون وكلاؤه 
وحجابه إلا عدولاً » لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة » ويكونون ذّوي رفق وأنأة » 
لورود الطيعيق :والطلوم عليهم ؛ ويماشروث النساء الواردات للحكومة » ويوتمنون 
عل لي 00 اطلعوا2 على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة فلا 
ينقلوها” لأحد الخصمين » وكذلك جلساؤه » ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة . 
واخشلف في جلوس العلماء عنده » فاختارَ محمد حضورهم ومشاورتهم » وكان 
عثمان رضي الله عنه يخص أربعة من الصحابة ويستشير يستشيرهم » فإذا رأوا ما رأه أمضاه » 
وقاله أشهب ؛ ومنع مطرف وقال : إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور » قال 
كذا. 
(2) بالنسخة : فكل تطلعوا . وهو محرف . 
(3) بالنسخة : فلا ينتقلوها . 
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اللبخمي : ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم وإلاً فلا إلا أن يكون القاضي 
مقلداً فلا يسعه القضاء بغير ' حضورهم» قال محمد : ولا يدع مشاورة الفقهاء عند ما 
يتوجه الحكم » ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول ليحفظوا إقرار الخصوم خحوفَ 
رجوع المقِر» وإن كان مِمّن يقضي بعلمه » فإن أخذه بما لا خلاف فيه أولل » 
قال التونسي : قال سحنون : لا ينبغي أن يكون معه مّن يشغله عن النظر فقهاء أو 
غيرهم » فإن ذلك يدخل عليها الحصر” والوهم » وكان عمر رضي الله عنه لا يحضر 
عنده الفقهاء » وإذا شهد العالم في شيء » فلا يشاور ذلك العالم في ذلك » ولا يجوز 
له أن يشاوره فيما شهد فيه , وف الجواهر : قال ابن عبد المحكم : لا ينبغي ترك 
الشاورة عا ولة يبل ” عيب ولا استنكاف » فإن سَلّف هذه الأمّة وخيار الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يسألون عما تَرَل بهم فَهَد]4 أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن 
الجدة » وكان عمر رضي الله عنه يأتي زيد بن ثابت يسأله في أمر الجد وميراثه » وسأل 
عمرٌ أيضاً عن ميراث المرأة من دية زوجها , ولا يفتي فيما يختصم إليه فيه إل 
للمتفقهين . واختار بن عبد الحكّم الفتيا في جميع ما يُسأل عنه » لأن الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك » ولا بأس أن يجلس القاضي في مجلس العلم 
فيعلم أو يتعلم » وعند (ش) و(ح) : يخْضرٌ بمجلسه العلماء ويشاورهم لقوله تعالى : 
«(وشارزهم في الأمريي؟ وشاور” في أمر الخندق وغيره وقال تعالى : #وأفرهم 
شورى ينهم 4 . 


(1) بالنسخة : القاضي لغير . وهو تحريف . 

(2) بفتح الصاد : العي وضيق الصدر . 

(3) بالنسخة : يدخل . 

4) بالنسخة : فصعد ء وأثر أبي ب بكر الصديق في ذلك . رواه الترمذي (12/2) ومالك في (الموطأ 
2/) وابو داود رقم : 2894 وغيرهم ؛ عن قبيصة » وفيه : جاءت الجدة الى ابي بكر الخ 
ولأ حنغيك كا في (ارواء الغليل 124/6) . 

(5) آل عمران 159 . 

(6) كذا ولعله : وشاور عله . 

) «الشورى : 38) . 
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الأدب الحادي عشر : استيفاء الحجج' » ففئ الكتاب : إن ادليا بحجتهما , 
وفهم عنهما » وأراد أُنّ يحكم فليقل : أبَتِيتَ لكما حجة ؟ فإن قالا.: لاء حكم 
بينهما » ثم لا يقبل إلا ما لّه وجه وبينة لم يعلم بها ء أو اتى بشاهد عند من لم ير الشاهد 
م :لم أعلّم به . وفي اتبيهات : قال ابن رز : جعل 

مام ما يسمعه » قال القاضي : وليس المراد هذا » وانما فهم” عنهما واسمعة5 . 
انتفت ” الربيية عه والاحتمال » قال أشهب وسحنون :لايقصي بها نهسد امن كن 
خطابهما ولا بما يظنه في هذا و كد وقوله :كت ت لكما 
حجة ؟ قيل : صوابه من [. . .]4 المحكوم وعليه” اختصرها ابن(1) محمد ومن 
اتبعه » وما لاك ريات كرك ريل : القول لهما » لأن المطلوب إذا أبدَى 
حة > يسآل'الطالب عن خوابها + > فكانه قال أبقي لكما كلامٌ أَنظر فيه ؟ قال : 
وَالأحْسن : أنهما اثنان » طالب ومطلوب » فمرة يتوجه الحكم على المطلوب.» ومرة 
على الطالب بتعجيزه للمطلوب ودفعه عنه» فقوله : أبقيت لكما حجة » لما كان يقول 
ذلك لكل واحد منهما منفرداً إذا توجه عليه الحكم اختصر الكلام ولفه في لفظ 
واحد » وأيضاً فقد يبقى للطالب حجة يدفع فيها عنه » وظاهر قوله : إذا جاء شاهد 
آخرُ يقضي له القاضي الأول وغيره » وفي الموازية : إنما هذا للقاضي نفسيه » ولا 
يسمع منه غيره » ولسحنون عر رو ان نوين : فإن قالا : لا حجة لناء 
لا تقبل لهحما حجة بعد إنفاذ 5 الحكم » وإن قال : بقيت لي حجة فأمهله فلم يأت 
بشيء : حكم عليه » ومعنى قول مّن قال : لا ينظر في الشاهد إذا أتى به غير الأول » 
لأن الأول قد اجتهد فلا ينقض » ليلا يكون للثاني وصي على الأول » وفي المجموعة : 
إذا قضى عليه ثم وجد بينة لم يعلم بها » وقد عُزل الأول » حَكم له بها الثاني 5 لو 


(1) بالنسخة : الحج . 
(2) بالنسخة هنا طمس . 
(ه كذا. 

4) كلمة مقطوعة . 

(5) بالسخة : انفراد . 
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كانت غائبة غيبة بعيدة فحكم عليها ثم قدمت ء فْلّه القيامُ بها » فالجهلُ بها كالغيبة » . 
وينبغي أن يكتب في قضيته : إنه ذكر أَنْ له بيئة بعيدة الغيبة فم أحطر شهودة فهو 
على حُجته » وعن عبد الملك وغيره : إذا حكم بشاهد من بعد الاجتهاد في الكشف 
عنهما م يتقض بشيء ما يقدح فيهما ء إلا أن يكونا عبدين , أو مسخوطين » أو مُولَى 
عليهما » أو ممن يستحقان الولاية عليهما » وقاله أشهب » قال اللخمي : إذا قال : 
بيت لي حجة : قال محمد : إن كان من طريق اللّدّد ضُرب له أجلا ليس بالبعيد » ثم 
يحكُم عليه , وإن ذ كر حجة قوية في دار ونحوها : فنحو ثلاثة أشهر . 

الأدب الثاني عشر: في الإسجال عليه بما ثبت » قال اللخمي : ومن حق الطالب 
إذا توجه له الحق أن يكتب له قضيته بمّا ثبت له » وسبب الثبوت من بينة أو يمين أو 
ذكول أو سقوط بينة إن ظهرت » لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بها » واختلف في 
المدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوّى شيء » قال عبد الك : ليس ذلك على 
الفاطي* ؛ وقال مطرف : يكتب له حتى لا تعود الخصومةٌ في ذلك » واختلف إذا 

تى بعد ذلك بمن يزكيها » أو عدلين فتدمالك وين القابتم : يُقبَّلآن » لأن العجز 
لا يُُطل الحق » وعند مطرف : لا يقبل إلا في ثلاث : العتق » والطلاق » والدسب » 
لأن فيها حقوقاً لغيرها الخَاضر » فحقوق' الله تعالى في الطلاق والعتاق والأنساب 
متعددة » وكذلك الولاء » وفي الجواهر : يكتب في الاسجال : أسماء البينة » وأسماء 
لمتداعييّن وأنساب الجميع » وما يعرفون به » وما حكم به » ويحتفظ” به في خريطة » 
ويختم عليه » ويكتب عليه خصومة كل شهر على جدّة حتى يتيسرٌ الاخراج . 

الأدب الات عبن : أرزاقه وأرزاق أعوانه » قال ابن يونس : جلس سحنون 
للناس احتساباً وقال : لو اعطيتُ جميعٌ بيت امال لأخرته من غير تحريم » وأخد 
لأعوانه وكاتبه » وكل من استعدى أعطاه طابعا » فإذا جاء بخصمه رد الطابع » وي 
الكتاب : أكره إجارة قسام القاضي.» فإن وقع ذلك كان على عدد الروس لا على 
(2) بالنسخة : وحفظ 
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الأنصباء » إذا لم يشترطوا بينهم شيئاً » قال ابن يونس : ليس بحرام بل يكره » لأن 
خارجة وزيدًا كانا يقسمان بغير أجر» وفي التوادر من الواضحة : حق على الامام أن 
يوسع على القاضي في رزقه » ويجعل له قَومَة يقومون بأمره ويدفعون عنه الناس » 
وأثمان الرقوق والسجلات , ولا ينبغي أن يأخمذ رزقه إلا من الخمس أو الحجزية أو 
عشور أهل الذمة إن جبيت بغيرظلم ولا يُرزق من الزكاة » لأنه ليس من اصنافها » وإن 
ولي فقير اغني ووفي عنه دنه ويكفى جميعَ ما يحتاج إليه » قال سحنون : وله تكليف 
الطالب صحيفة يكنب فيها تحجقه وشهادته ع .قال مالك ٠‏ لآ باس بأرؤاق القطناة من 
بيت المال » وكذلك العمال إن عملوا على حق » قال أشهب : فرزق كل واحد على 
قدر نفعه وقوّته على العمل » أما إذا كان المال يوضع في غير وجهه فتكره أرزاقهم » قال 
ابن القاسم : وقاسم الغنائم كقسام القاضي » وإنما كره مالك لقسام القاضي لأنها 
توخذ من مال اليتامى ومن أموال الناس » ولا بأس من بيت المال » وكذلك من يبعث 
في أمور الخصومات ء لا يُجِعَل له على الناس شيء » وقاله مالك » لأن الأخذ من 
أموال الناس سبب اليف على بعضهم » » فيكون من بيت امال . قال ابن القاسم : فلو 
أجر قوم لأنفسهم قاسماً م أربه بأسأً جا قال مالك في الوثيقة قة » قال سحنون : فإن لم يرزق 
القاسمٌ من بيت المال أجر نفسّه » وقال عبد الملك : إِنْ استوجب قاسم الغنيمة جاز » 
وإذا بعث القاسم ليقسم بين قوم فيهم صغير أو غائب : قال أصبغ : لا يشهد في ذلك 
حتى يرفعه للحاكم » فإن ره صوباً أمضاه » لأن حق الصغير والغائب' وكيل يقوم 
ل 0 
(يقول)* : اغنوهم بالمعاملة عن الخيانة » وأجرى عُمّر بن عبد العزيز للقاضي دع 
مائة دينار في السنة » و كان يوسع على عماله ويقول : ذلك هم قليل إذا أقاموا كتاب الله 
وعذلواء وعند و(ش) : من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفايةٌ من تَلرّمه كفايته ؛ 
لم يجز أن يأخذ عليه رزقاً » لأنه فرض تعين عليه » وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق 


(1) محل كلمة بالنسخة أشير لالحاقها بالحامش إلا انها قطعت » وقد تكون : نصب » او تعيين 
(2) زيادة للسياق . 
(3) بالنسخة : لدفع . 


78 


من بيت المال » لأن القضاء لا يترك له الكسب »ء فلا بد أن يُعرض عن الكسّب » وإن لم 
يتعين عليه القضاء ووجد الامام مَن يتطوع به من أهل الولاية » لو يجز أن يولي مٌن 
يطلب عليه رزقاً » لأن بيت المال للمصّالح . ولا مصلحة في الدفع إليه مع وجود 
المتبرع » فإن عدم المتبرع » وللمولى كقائه + كرو ان لعش علية رزقاتء لأنه قرية + 
وتحرم الاجارة على القضاء كأنه عمّل غير مُعلوم » وعند ابن شعبان : يجوز أخذ 
الرزق لمن تعين ول! يتعين مطلقاً مع إكراهه” لمم وات ال لامي 
فيما علمت - على تحريم الاجارة » وأصل الارزاق كان وو الله يله أرزق عَتاب 
ع أسبيك أريعين ين أوقية في السنة وك الحم راي : ذهباً ولا فضة » وقوله تعالى : 
«إوالعاملين عَلَيْهَاكُه” (التوبة : 60) فيقاس عليها جميع المصالح . 
قاعدة : لا يجتمع العوض والمعوّض لشخص واحد ء ليلا تبطل حكمة 
المعاوضة . وكذلك امتنع أخذ السابق في حَلبة الخيل أو الرماة الرهنَ ليلا يكون 
لمتتفع هو الآخذ » واشترط المحلل » وامتنع أخذ الأجرة في الصلاة » لأن ثوابها , 
تمهيد : الأعمال ثلاث أقسام . أجمع على جواز الاجارة فيه كالخياطة » 
وقسم اجمع فيه على المنع كالايمان والصيام 2 وقسم مختلف فيه 2 كالحج والأعاية 
والأذان بوجوب” شائبتين : حصول النفع للنافع [. . .] “بالثواب والمستأجر 
بالملازمة في المكان المخصّص ., ونحو ذلك » وقد يتوهم هذا في القضاء لكن عرض 
7 عظيم 4 وهر أن منصب القضاء منصب النبوة (فلا 00000 أن يقابل بالعووض 
0 كذا ولعله : ومن لم . 
كذا. 
(3) في ترجمة عتاب من (اسد الغابة 452/3) انه عله رزقه على عمله كل يوم درهمين . 
(4) بالنسخة : والعاملون . والآية رقم : 9 من سورة التوبة . 
زلف كذا ولعله : لوجود . 
(6) كلمة مقطوعة . 
9 القراءة تقديرية لأن الكلمة قطع بعضها . 
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لأنه موَانُ » ولأن المستأجر مستحق للمنافع » فهو نوع من السلطنة تهين منصيّه » 
وتخِل بهيبته فتختل الصالح » وبه يفرق بينه وبين القسام وغيرهم » لأن مناصبهم 
قليلة العظم والخطر بالنسبة إلى القضاء فتعد المفسدة فيهم بخلاف القاضي » وأما 
الارزاق فهو يعطّى للقاضي والفقراء والضعفاء بسبب واحد » وهو سد الخلة » لآ 
للمُعاوضة » فكما أنه في حق الفقير ليس معّاوضة » فكذلك القاضي لا يلاحظ فيه 
إلا أنه محتاج لذلك فيعطاه » لا أنه لوحد' خدمته شيء ويعاوّض عليه كالفقير 
سواء » فلذلك جاز اتفاقاً . ومنعت الاجارّة اتفاقاً » فاعلم هذه الفروق وتدبّرها , 
فإنها مدارك جليلة . 


الأدب الرابع عشر : إلتزام سّد ذريعّة الخيانة والمهانة » قال ابن يونس : لا 
يقبل هدية ولا ممن يُهاديه قبل ذلك ء ولا قريب ولا صديق وإن كفا بأضعافها » 
إلا من الوالد والولد ونحوهما من خاصّة القرابة التي تجمع من اللحرمة أكثر من 
حرمة الهدية » قال سحئون : ومثل الخالة والعمّة وبنت الأخء » (لأن رسول الله ” 
يله استعمل * رجلاً من بني أسد على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا لي ) 
أهدي إل » فقام النبي ظَله على المنبر فقال : (ما بال العامل نبعئه على بعض 
أعمّالنا فيقول : هذا لكم ‏ وهذا أهدي إلى » ألا مجلس في بت أيه وأمه فينظر 
أيُهدى إليه أم لا » » والذي نفسي بيده لا يأخعذ أحد منها شيئا إل جاء يوم القيامة 
يحمله على رقَبته) حديث صحيح ء ولأنها ذريعة الرشى في الأحكام » فيندرج في 
الذين اشتروا” بآيات الله ثمناً قليلاً » وقال ابن عبد الحكم : لا يُقبل ممن يخاصم 
ويقبّلها من إخوانه » قال ابن حَبيب : لم يختلف العلماء في كراهتها إلى السلطان 
والقضاة والعُمّال وجْبّاة الأموال » وقبوله عه الهديةة من خواصه » قال ابن 
حبيب : وللامام أخذ ما أفاد العمال » م فعله يِه » وكان” عمر رضي الله عنه اذا 


(1) . كذا وفي الكلمة طمس . 

22( رواه مسلم في كتاب الامارة من الصحيح » باب هدايا العمال » عن ابي “ميد االساعدي : 

() رواه ابن سعد في ( الطبقات 203/1) وابن الجوزي في (مناقب عمر صفحة : 105) وانظر 
التفاصيل في (سيرة عمر بن الخطاب) لعلي وناجي الطنطاويبن صفحة 232 . 
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ولّى احدا احصى ماله لينظرٌَ ما يزيد فيأخذه منه » وكذلك شاطر العمال لما ل 
ينتطع .تمييز الزائد » وشاطر أبا هريرة وأا موسى الأشعري » لا احتضر معاوية 
رضي الله عنه أمر أن يدخل شَطْرٌ ماله في بيت المال استناناً بفِعْل عمر بِعْمّاله . 
تمهيد : الزائد قد يكون من التجارة أو الزراعة لا من الهدية ولا نظن الهدايا 
بأُبي هريرة وغيره من الصحابة إلأّ مما لا يقتضي أخذا » ومع ذلك فالتشطير 
حسن ., لأن التجارة لا بد أن ينميّها جاهُ العَمَّل فيصيرّجاه المسلمين كالعامل 
والقاضي أو غيره رب المال فأعطي العاملٌ نصف المال عدلاً بين الفريقين » 
وكذلك لا نتف عبد الله وعبيد الله (ابنا عمر بن الخطاب) بالمال الذي جلا 
من الكوفة سلفاً في القصّة' المشهورة » قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
5 2 ع 2 000 
عنه : اجعله. قراضا يا امير المؤُمنين فجعله قراضا 3 ولولا هذه القاعدة كيف 
يصير القرض قراضاً فتأمل ذلك » قال ابن يونس : ولا بأس للقاضي بحضور 
الجنائز » وعيادة المرضّى » ويسلم على اهل المجلس . ويسلم على من يسلم 
عليه» لا ينبغي له إلا ذلك » لأنها قربات من أموالي” الناس فالقرّبات” » وقال 
عبد للك ومطرف : لا ينبغي له أن يُجيب الدعوة » لأنها مظنة أكل الطعام الآ 
في الوليمة للحديث” فيها » ثم إن شاء أكل أو شرب » وقال اشهب : يُجيب 
الدعوة العامة زلمة أو شيا عاماً لفرح » ولا يجب لغير الفرح 3 العموم 
لعله من أجل القاضي لآ إسرور » قال سحنون : والتنزه عن الدعوة العامة 
0 4 م يح ماع 8 
احسن » وقد كره مالك لاهل الفضل ان يجيبوا كل من دعاهم . 
ار 6 عي و 7 4 ا ال* 3 و 7 1 
سوال : قال” ته : (لوْ ذعيت الى كراع لاجبت) واختلف هل اراد كراع 
)01( أنظرها في (سيرة عمر بن الخطاب) للطنطاويين صفحة 664 . 
يشير الى حديث : شر الطعام طعام الوليمة » يدعى إليها الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن لم يجب 
فقد عصى الله ورسوله . رواه مالك في (الموطأ 546/2) والبخاري (438/3) ومسلم 


(153/4) وغيرهم عن ابي هريرة . : 
(4) 2 رواه البخاري في كتاب النكاح من الصحيح » عن. ابي هريرة » ورواه الترمذي عن انس . 


6 » ذخيرة 110: 581 


الشاة أو اسم مَكَان » وعلى التقدير تكون إجابة الداعي حسنة مطلقاً للقاضي 
وأهل الفضل اقتداء به عه بل ينبغي النهي عن غير ذلك . 

جوابه : إن عِظّم منصبه ع أوجب الفرق » فكان الداس يجيبون؟ : فإن 

من أجابه عن فقد حصل له خير الدنيا والآخرة » فالمنة لرسول الله َك على الداعي 
جزماً » والأمر فينا بالعكس انما ندعى لتكون انه علينا » وذلك هَوانٌ بناء وعز به 
كله فحصل الفرق , وفي ١‏ لنوادر : قال عبد الملك ومطرف : لا يشغل القاضي 
بالأحاديث في مجلسه إلا أن يريد إجمامٌ تفسه » قالا : وإذا جلس أحد عنده وقال : 
جلست لأقتدي بك واتَعلّم من أقضيتك : فليقمه » والجلوس عند القضاة من حيّل 
المشاكلين” للناس إلا أن يكون معروفاً مأموناً فيدعه » وقال أصبغ : لا يقعد عنده إلا 
الثقة البارز الذي فيه نفع , ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه” أو 
لغيره على وجه العناية به إلا ما خف , قال سحنون : وتركه أفضل » قال أشهب : فما 
ا وا ود جيم وال كور : ولا بأس بذلك في غير مجلس القضاء 

لنفسه ولغيره » وكتب عُمر بن عبد العزيز : تجارة الوؤلاة لهم مفسدة » ولارعية 
مهلكة , قال أشهب : أما بيع التركات في مجلسه قضائه » أو مال غائب أو صغير» 
فذلك جائز » قال عبد الملك : لا ينبغي إكثار الدخول عليه » ولا الركوب معه إلا 
لأهل الأمانة والنصيحة والفضل » قال أشهب : لا يقبل الهدية من خصم وإن كان 
خاصاً » أو قياساً له وإن كافأه » ولا من غير خصم إلا أن يكاففه بمثلها » وإن كان 
يهاديه قبل ذلك » قال ابن عبد الحكم : له التسلف من إنخوانه الذين يُعرف له السلف 
منهم » ويستعين بإخوانه” في حوائجه , قال عبد الملك : لا ينبغي له التضاحك مع 
الناس » وتكون فيه عبوسة بغير غضب » ويلزم التواضع من غير وهن لا ترك حق » 
وإن أمكنه الغَناء عن الأعوان كا كان الخلفاء فهو أفضل » فإن احتاج فليخفف ما 
(1) بالنسخة : يجيبرمون ١‏ وهو تصحيف . 
(2) ولعلها : المشاكسين . 


(3) بالنسخة : إنه لنفسه . 
(4) بالنسخة : باحواله . 
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استطاع » ويمنع من رفع الصوت عنده ليلا يدهش » ويتنزه عن العَوارِي والمقارضة » 
قال ابن عبد الحكّم : لا باس أن يطالع ضيعته اليومين والثلاثة . 
وف الجواهر :لا يشتري بنفسه ولا يوكيل معروف ليلا يساخ » ولا يوكل إلا 
من يأمنه على دينه ليلا يسترخص له بسبب الحكم » ولا يدري الناس منزلة لأأحد عنده 
ليلا يؤتى من قبّله » ويدعو احدا في عدالة ولا شهادة » وَيكفي القاضي من المعرفة منح 
الرجل صحبه من غير حاجة . لأنه يخادع الناس بالمنزلة عند القاضي كثرة' الناس في 
الركوب معه » تعظم عليه نفسه » وتعظم عليه خلقه” » ووافقنا الأئمة على تحريم 
الرشوة لقوله” يله : (لعَنَ الله الرّاشي والمرتشي على الحُكم) وقال أبو حامد 
الإسفرايني والبكري” من الشافعية : إذا كان لا يأخذ رزقاً من بيت المال » وقال : لا 
أقضي بينكما إلا بعوض“ » وأجراه مجرى الهدية . وحقيقة الرشوة : الأخذ للحكم 
بغيْر الحق » أو لايقاف الحكم » فهذا هو الحرام عندهم » وعند (ش) : تحرم الهدية من 
غير مَن غادته أن يهني إليه قبل الولاية » وممّن غادته إن كانت له حكومة أو 
يستشعرها له » أوأهدى له أُعلّى مما عادته أن يُهديه » والاجارة مع الكراهة » وكذلك 
إذا أهدى إليه في غير عمله » واختلف الشافعية إذا أذ امحرّمة هل يردها لربها أو لبيت 
الملل لأن المُهدِي أهدى إليه لمكان ولايته » وهو منتصبٌ لمصلحة المسلمين » فكانة 
أهداها للمسلمين فتصرف في مصالحهم » وجوزوا حضوره الولائم مطلقاً من غير 
كراهة » وَكرهوا تولي البيع والشراء بنفسه » وأن يكون وكيله معروفاً , لهم في الفتيا 
في أحكام الخصومات قولان » وَوافّق ابن حنبل (ش) في لهدية وأقسامها , والولائم » 
والبيع » وعند (ح) : متى قبل الرشوة انعزل » ولا ينفذ قضاؤه بعد ذلك حتى يُتوب » 
فإذا تاب فلا يحتاج الى استثناف تولية » لأن الفسق يبطل حكمه كالشهادة بل أُولَى » 


كذا. 

(2) رواه الترمذي باللفظ الأول (250/1) وابن ماجه رقم :2313 واحمد في (المسند 164/2) 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو . وهو صحيح . 

(3) بالنسخة : الكبرى . 

(4) كذا وقد سقط الجواب . ولعله : جاز . 
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لأن حكم القاضي ينفذ على الغير » والشاهد لا ينفذ قولّه على الغير » ويعود لغير ولاية 
لزوال المعارض فيعمل السبب السابق » وفصل في الهدية مثل (ش) . 

الأدب الخامس عشر : في أمور متقدمة يحتاجها . في الجواهر : يجعل من 
يق به يُخبره بما يقول الناس فيه من أخلاقه وينكرون عليه فينظر فيه ويستد ركه 
بما يليق » وفي النوادر : يتعين على جليس القاضي إذا أنكر أمراً أن لا يخره » بل 
في الخَال يخبره به ليتوب' » وإذا احتاج الى كشف وجه المرأة كُشف بين يدي 
العدول من اسيعانة 5 افق ينبحي 2 الخصوم ومن على راشة إن كن م1 
ويجعل للنصارى يوما أو وقتاً يجلس لهم فيه في غير المسجد » قال سحنون : 
والغرباء وأهل المصر سواء إلا أن يَرى غيرَ ذلك في الغرباء مما لا يَضر بأهل المصر ء 
وله أن يجعل للغرباء وقتاً يخصهم , فإن كثروا فلا يبدأ بهم كل يوم بل يجعل 
ؤّلاء دعوة وطؤلاء دعوة » ثم يبدأ بطائفة أول يوم » ثم يميل لأهل المصر حتى 
يقوم » ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقيهم , ثم يميل إلى أهل المصر » يفعل ذلك حتى 
تنقضي تلك الدعوة » فإن خاصم فيما سوى ذلك من لم يكن كتب اسمه في 
الدعوة خيّر في اثباته في أول من يدعُو أو وسطه أو آخره » أو تركه حتى يَنقضي 
جميع من كتب في الدعوة باجتهاده » وليس مّن يخاف فَوَاتْ أمره كغيره » قال 
مطرف وعبد الملك : شان القضاة تقديم الغرباء » قالا : ليس من فعل القضاة ان 
يجعل لنفسه يوماً في الجمعة لا يقضي فيه » بل ينظر لنفسه في كل الأيام في دنياه 
وحوائجه » قال سحنون : لا ينبغي أن يُكتب خصم كل من جاءه إلا بلطخ من 
شهادة أو سماع » فلعله يُشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده » أو يدعي بشيء 
وليس” فيعطيه إِيَاهُ ولا يرتفع » قال أصبغ : لا يكتب في دفع خخصم إلا العدلة 
(1) بالنسخة : ليلا يتوب . 
2©) كذا. 
(3) بالنسخة : يبدى . 


) كذا. 
(5) بالنسخة : لعدل . 
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فيقول له لي ل ل 
وخصمه ' لد ؛ والاّ ترفعه » وهذا في المكان القريب » ويكتب في البعيدٍ إلى مَن 
يرضاه من أهل العلْم ويسمع البينة » وأكتب الي بما صح عندك فإذا كتب بما 
صح عنده فله أن يأمره بإتفاذ الحكم بينهما أو بحملهما إليه فينفذه بينهما » و 
يرفع البينة » فإن عُدم قم من يكاتب يعرفه القاضي » وذكر للقاضي” ان ثم من 
يصلح » ' فليأته بمن يعرفه فإن ثبت عنده الأهليةٌ كب » وإلاّ كنب الى عامل البلّد 
إن وق به ».فإ تدر ذلك تكب للمطلوب + إن فلا ذكر فلات خناصفا ل 
فاقدم معه » فإن قدم والانفذ مَن يقدمه إن فوب المكان , قال ابن عبد الحكم : إن 
كان في الصر أو قري من أعطلى الطالب طلع أو رلا أو بيدا مر بحمله إل أن 
يديه عليه ساعد أر ولاكراك: كنك حيط آل أمائه” : إما أن يُنصفه وال يرتفع 
معه ‏ وله أن يأتي في البّر والبحر مالم يرد إلا التطويل » ومتى كان في امحكومة 
إشكال فلا بأس أن يأْمرّهما بالصلح » وإذا أقر المطلوب بشيء أمر الطالب ان يشهدَ 
عليه ليلا ينكر . 


)1( كذا ولعله : وبخصمه لدد والاّ لا ترفعه . 
(2) بالسخة : : القاضي 1 
(3) بالنسخة : آمانائه . 
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الباب الخامس 
ف 


مستند قضائه 


في الفرق بين الأدلة والعبل والأسباب والحجج' في موارد الشرع . 
أما 0 : فتقدم في مقدمة الكتاب أنها قسمان : أدلة مشروعية الأحكام » وهي 
سعة عشر بالاستقراء : الكتاب » والسنة » وما نا فق المقدمة ) وأدلة 
وقوعها » وهي غير متناهية » لأنها وقوع أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها , 
كأدلة الزوال من الرخامات »؛ وموازين الشمس وغيرها » الشفلة في المقدمة , 
وأدلة المشروعية يتقدم فيها المجتهد » ثم الأوصاف المنصوبة التي دلت عليها الأدلة 
التي هق آدلة الشروعية > ندها مقرل اللكة » كنصب الاسكا رعلة للتحريم , 
والاقتيات للربا الو عل ؛ وتارة لا تعقل حكمتها » كالزوال » وأوقات 
الصلوات » والصيام » فهذه أسباب ؛ ثم إذا دلت الأدلة » وتقررالسبب » والحكم 
وعلته » وتعلق التزاع بين اثنين فيه » أو هو حق الله على خلقه , فالئيت لذلك بن 
بينة » 3 أيمّان 8 3 إقرار حُج” 5 فالحجج متأخرة الرتبة عن الجميع 2 والأدلة 
متقدمة على الجميع 3 والأسباب والعلل متوسطة عفر عن الأدلة » ومقدمة على 
الحجج” » فيظهر الفرق بين الجميع . إذا تقررت هذه القاعدة فجميع ما يقضي به 
الحام المقلّد حجج إذا قلنا : لا يقضي ؛ بعلمه » وإن قلنا : يقضي بعليه » فليس 
العلم حجته » بل بدل الحجة ؛ لأن مقصُود الحجة إثارة الظن عند الحام . فإذا 
حصل ذلك أو أقوى منه قام مقام” الحجة على ما سئيّين . إن معنى قول العلماء : 


(1) بالنسخة : الحج : 
(2) بالنسخة : حجاج 3 فالحجاج 5 
(3) بالنسخة : مقامه , 
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القاضي يقضي يعلمه » ليس الراد : حَقيقة العلم » » بل غالبه ظن » وأما الخام 
المجتهد يي والأدلة » والمقلد لا يجوز له اتباع الأدلة » وأضّل 
القضاء بالأدلة : : قوله! عه : لمعاذ لما بعثه لليمن : (كيف تقضي ؟ قال له : : أقضي 
بمّا في كتاب الله » قال : فإن لم تجد في كتاب الله » قال : ففي سنة رسول الله ؛ 
قال ا ل عد يل : اجتهد رأبي » فقال رسول الله عله : الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوله لما يُرضي رسوله) وأجمع المسلمون على ذلك » وإن اختلفوا في 
الاجتهاد ما هو . 

وف المقدمات : يحكم بكتاب الله » فإن لم يجد فبسنة رسول الله لله » ويقد. 
ما:تّحبة الفمل + لأن أصل مالك + تقدديم” العمل على حمر الواحد » وكذلك 
القياس مقدّم على الاحاد على ما ذهب إليه الأبهري » فإن لم يجد السنة » فبأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم » فإن اختلفوا فما صّحبه العمل من أقواهم » وإلا تخيّروا 

من أقوالهم ول يخالفهم أجمعين » وقيل له أن يجتهد وإن لهم كلهم » حجة 
الأول : قوله” علته : (أصحابي كالنجوم » بيهم أقتديثم اهتديتم) فإن فقد ذلك 
فين على الأصول بعد مَشُورة العلماء » فإن اجتمعوا على شيء أخذت به ء إلا 
فبأحسن أقوالهم عنده “. وإنّ رأى مخالفتهم فَمل إن كان نظيرً لحم وإلاّ فلا ء قاله 
ابن حبيب » قال : والصحيح : له مخالفئهم مطلقاً » ما لم يكن إجماعاً ؛ وهو على 
ل ل م ا 
الاجتهاد ففرضه : المشورة والتقليد » فإن اختلف العلماء قضّى بقول أعلمهو” ؛ 


(1) رواه أبو داود والترمذي في القضاء واحمد في المسند وابن عدي والطيراني والبيهقي وهو ضعيف 
لاتقطاع في سنده » انظر : (تلخيص الخبير 182/4) . 

00 بالنسخة : بتقديم . 

(3) رواه عبد بن حميد في مسنده ١‏ والدارقطني في غرائب مالك » والبزار في مسنده وغيرهم 
واسائيده في غاية الضعف » والحديث لا يصح حكم بوضعه ابن حزم وغيره . انظر : (تلخيص 
الحبير 190/4) . 

كذا. 

(5) بالنسخة : أعمالهم . 
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وقيل : بقول أكثرهم على ما وقع في المدونة في الحكاية عن الفقهاء السبعة » وقيل : 
يتخير ويتحرى الصواب دون ال هوى » وله الاكتفاغخ بمشورة واحد » وأعلمُهم 
أفضل 3 فِنْ و يجوز إن كان من أهل الاجعهاد . وف النوادر : إذا وجد 
المجتهد حديثاً شاذاً رده الى الأصول » وإذا فَقَد النصوص مثل بالنظائر وشاور » 
ثم إذا حكم فإن أشكل عليه ترك » ولا يحكم وفي قلبه شك » ولا بد من بذل 
الجهد » ولا يحكم قبل ذلك بما حضره حتى يستفرغ جهده » والعدل واجب 
إجماعا 3 واتباع الهوىق محرم إجماعاً . 

سؤال : العدل الواجب هو التسوية » والحام لا يسوي لتقديمه المدعى عليه على 
خخصمه » ويحلف أحدهما دون الآخر ء ويُّلزم أحدهما البينة دون الآخخر» فلا تسوية . 

جوابه من وجهين : أحدهما الع ان انمايا رطان 
والمجلس 2 والاستماع وغير ذلك » فقد حصلت التسوية . 

وثانيهما : سوى بينهما في العمل بالمظنون' » فالقول قول” مدعى عليه مع 
يمينه إلا ما استثناه الشرع » كالقسامة » واللعان يسوّى فيه بين الأزواج » والنساء 
' في درء الحد باللعان » وبين الخصوم ف تحليف كل مدعى عليه » وكل مدع بعد 
الكول: ووذ :ماكلا 1 تلق يواخ معهما ء وسوى يفهنها © والتسوية :فق صرف 
مال بيت المال في تقديم الضرورات على الحاجة في حق جميع الناس » ويسوي في 
سد الخلة لا مقدار المدفوع » ويسوي الامام بين الناس في نصب القضاة والولاة 
وكفاة التغور من الكفار والكراع والسلاح . 

تنبيه : املد له حالتان » تارة يحيط بقواعد مذهبه » فيجوز له تخريج غير 
المخصوص على المنصوص بشرط تعذر الفارق » ومع امكانه يمتنع » لأن نسبته إلى 
إمامه وقواعده كنسبة المجتهد المطلق إلى صاحب الشريعة وشريعته » فكما 
للمجتهد المطلق التخريج عند عدم الفارق » ويمتنع عند الفارق » فكذلك هذا 


(1) بالنسخة : بالنطنون . 
(2) كذا فوقه علامة التخريج للطرة » وهذه أصابها قطع . 
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للد وتارة لا يحيط بقواعذ مذهبه فلا. يجوز له التخريج وإن. تعلير لفارت 2 
لاحتمال 5 لو اطلع على قواعد مذهبه لأُوَجَب له الاطلاعٌ القوق 8 ولرنه الى 
١‏ مذهبه كنسبة من دون المجتهد المطلق إلى جملة الشريعة » فكما يحرم على المقلد 
التخريجٌ فيما ليس مذهب العلماء » يحرم عليه اتباعٌ الأدلة » ويجب عليه الأفضل' 
إلا بقول عَال » وإن لم يظهر له دليله لقصوره عن رتبة الاجتهاد » فكذلك هذا , 
وهو امراد بما تقدم في شروط القضاء أنه لا يرج ولا يحكم إلا بمنصُوص فأفهم 
هذا التحرير” فإنه يطرد في الفتيا . 


وفي الباب فروع أربعة : ٠‏ 0 

ف الجواهر : لا يقضي بعلمه تقدم ء عَقْدَ التولية أو بعدها في غير مجلس قضائه أو 
فيه » قبل الشروع في المحاكمة أو بعده » وقال عبد الملك وسحنون : يحكم بما علم بعد 
الشروع وحيث معنا" فحكم لا ينتقض عند بعض أصحابنا لوقوع الخلاف » م 
حكم في مسألة مختلف فيها بأحد القولين » لأن الحكم بالسدد حكم بصحته , 
ونقضه أبو الحسن لبطلان المدرك عنده كا ينقض في مسائل الخلاف ما ضعف دليله » 


كذا ولعله :لا يجب عليه العمل إل بقول . . 
(2) عند كثير من قدماء المالكية أن القسمة ثلاثية ل وتقليد واتباع » أي لأدلة الشريعة : 
الصحيحة التي هي نصوص في دلالتها أو ظاهرة . وهو واجب كل مسلم بلغه وفهمة للأدلة 
المتكائرة المتواترة بذلك في الكتاب والسنة » وحكى الشافعي عليه الاجماع » فإن عدم المكلف 
النص فإن كان مجتهداً مستوفياً لشروط الاجتهاد عمل باجتهاده ؛ أو مقلداً قلد من يرتضيه ولا 
بد . هذا هو تحرير هذا الموضوع الخطير » ووتجده مبسوطاً عند ابن عبد البر في (جامع بيان 
العلم وفضله . وما ينبغي ف روايته وجمله) وف رسالة الشافعي . ويحكى ف كب الأصول عن 
القاضي اسماعيل وابن خويز منداد والقاضي عبد الوهاب واضرابهم » ونظمه ابن المناصف (من 
فقهاء دولة الموحدين) في قسم الأصول من (الدرر السنية » في المعالم السنية) فقال: 
والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون 
اما الذي فيه الدليل القاطع ‏ فهو 5 جاء ولا منازع 
(3) كذا ولعله : مضى . 
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فإن أنكر الخصم بعد الحكم عليه أن يكون أقرا: ففي قبول الحكم عليه قولان نظرا 
للتأكيد بالحكم وضعف المدرك » قال التونسي : لم يذكر محمد خلافاً في الموازية فيما 
رأى القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه : أنه لا يحكم به » وأنه ينقض إن حكم به » 
ينقضه هو وغيره » لضعف العلم بتقدمه كتقدم اليمين والبينة على الدعوى » وإنّما 
الخلاف فيما يقر به الخصمان في مجلسه » فإن حكم به نقضه هو دُون غيره » ونفذه 
عبد الملك كعلمه في التجري والتعديل » فإن أقر الخصم بعد' جلوسه للخصومة ثم 
أذكر : قال مالك وابن القاسم ع ل و ات ور 
مهما لما جلبا للحكومة فقد رضيا بالحكم بما يقولانه » وكذلك إن لم ينكرة 
حكم ثم أنكر م ينظر إلى إنكاره على المشهور ‏ قاله اللخمي » وفي الجلاب : إذ 
كر اناس لك ستل سرس الى رواشت لياع ا 
الحاكم ِل بيبنة » قال أبو الحسن : وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم » وقال 
ف : لآأْرَى أن يباح هذا ايوم لأحد من القضاة » ولا خلاف في اعتماده على علمه 
في الجرح والتعديل . 

قال القاضي أبو محمد : إذا وجد في ديوانه حكماً ببخطه » ولم يذكر أنه حَكم يه 
م يجز له الحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان . وإذا ذ 0 
فشهد عنده شاهدان أنه قضى به ع زة نقد الحكم يعهادتهما وإد ليد رف 
و اع 
تثبت تنبت على نفسه » ولو شهد الشاهدان عند غيره بعده » لأنه مثبت على الغير وهي 
لخن الات حوس مالك .إذا لك شان اولان ننه ون رك ا ده حر 
الأول أم لا » وسوى شهودها” بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى » ووافقنا ابن 
حنبل » وقال (ح): لا يحكم في الحدود بما يشاهده من اسبابها إلا القذف ء ولا في 
(1) 2 باللسخة : نفد . 
02 باللنسخة : يكن . 
(3) الكلمة باللسخة غير واضحة . 
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قوق الأدوون انما علج ل الولاية اونما بعل الولنية + ومشهور رش ) + الدكم في 
الجميع » والاتفاق على الجرح والتعديل في جواز الحكم فيما يعلمه . لنا : قوله' 
نه : (إنما َابَر » وإنكُم َختصمُون إلي' » ولع بعضكم أن يكون أن يجيه بن 
بعض فَأقضي له عَلَى نَحوما اسمع منه) فدل على القضاء بالسماع دون العلم » وقوله. 
2 : (شَاهِدَاك أو يمينه تمينه يس لَك ينه إل ذلك) فحصر الحجة في الأمرين » فلا يعتهر 
العلم » وفي أبِي داود” : (أن رسول الله يله بَعث أبا جهم على الصَّدَقةٍ » فلاحّه” رجل 
في فريضة فوقع بينهما شجاج » فأتوا البي يك فأعطاهم الأرش ثم قال : فاب 
الناسَ أعلمُهم يرضّام ؟ قالوا : نعم » فحَطَب فأعْلم فقالوا: لا » ما رَضينا » فأراتهم 
المهاجرون 0 : لا وترّل » فجَلّسوا إليه فأرضاهم » 1 
أخطْب وأعلم الناسَ ؟ قالوا : نعم » فَخطب ل الناسَ » فقالوا : 

وفنا عن رده لسعو الحو و الصحيحين” ل 
جَاءت به لكذا فهو هلال - يعني الزوج - وإن جاءت به لكذا فهو لشريك بن 
سحماء - يعني المقذوف - فجاءت به على النعت المكروه » فقال وََّه : (لو كنت 
راجماً أحداً بغير بينة لرجمتهما) فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه » لأن 
رسول الله يه لا يقول إلا حقاً » وقد وقع ما قال » فيكون العلم حاصلا” له » ومع 
ذلك ما رَجَمَ وعَلّل بعدم البينة . 


(1) رواه البخاري (261/2) كتاب القضاء ومسلم (129/5) وابو داود رقم : 3583 » 
والنسائي والترمذي وابن ماجه في كتب القضاء من سننهم ومالك في (الموطأ 719/2) 
وغيرهم » عن ام سلمة ام المؤمنين . 

(© رواه البخاري (116/2) ومسلم (86/1) عن أبِي وائل » وفيه قصة . 

(3) رواه ابو داود رقم 4534 والنسائي (2245/2) وأحمد في (المسند 232/6) عن عائشة أُمْ 
المؤمنين . وهو صحيح . 

[(2 بالنسخة : قلا جاءه .وهو تحريف 5 

(5) رواه البخاري (159/2 و291/3) ومسلم (209/4) وابو داود رقم : 2254 والترمذي 
وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس . 

(6) بالنسخة : حاصل . 
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وقال الله تعالى : «والرين يَرْمُونَ الممحصتات ثم لم يَأتوا ربع عه شهداء 
فَاجَلدُوهم ) ' فاقتضى جلدهم عند عدم البينة وإن علم صدقهم » فإن الحام غير 
معصوم فيثهم بالقضاء على عدوه » ولوليّه » ولا يعلم بذلك » فحُسمت المادة صونا 
منصب القضاء عن الهم » قال صاحب الاستذكار : واتفقوا أن القاضي لو قدل 
اعياة: + فعلمة بإني2 قاتل أنه كالقاتل مدا » لا يرث منه شيئاً للتهمة في اميراث » 
و احتج لعبد الملك بقوله* كه (على نحو ما اممع منه) وقال مالك : نحواء معناه 
اهتدى” اولا لمواض ا ؛ ولذلك قال : (ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته) , 
احتجوا بحديث مسلم” ف أبى سفيان » قضى عليه رسول الله يله بالنفقة بعلمه » 
فقال لهند : خذي لَك وَلوَلّدِكَ ما : 7 يكفييك بالمعروفي) ولم يكلفها بينة » قال صاحب 
الاستذكار : (استعئى رجل من بنى مخزوم عُمر رضي الله عنه على أبِي سفيان بن 
حَرب أنه ظلمه حدا في موضع » فقال عمر : إن لأعلمُ الناس بذلك » فقال عمر لأبي 
سفيان : انهض بنا إلى الموضع » فنظر عُمر فقال : يا با سفيان » خحذ هذا الحجر مِن ها 
هنا فضّعْه ها هناء فقال : والله لا أفل ‏ فقال : والله لعن » فقال : لا أفعل » مَل 
عَمر بالدزة وقال : خذه لا أم لك وضِعْه ها هنا » فإنك - ما علمت - قديم الظلم » 
فأخذه فوضّعه حيث قال » فاستقبل عُمر القيلة فقال : الله لك الحمد ان لم تمتني 
حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وادللته "نيلا نكي سس هيه لرسياد ومل: 
لهم لك الحمد أن لم تيتتي حتى جعلت في قلبي ما ذللته لعمر) ولقوله تعالى : 
ل كونوا قَوَامِينَ ا ا لي 


١ 4 (النور:‎ )1( 

(2) بالنسخة : بعلمه فانه . 

(3) تقدم تخريجه قريبا . 

)4( بالنسخة : اهتذا ولا لمواضع الحج . 

(5) رواه البخاري (489/2 و395/4) ومسلم (129/5) والنسائي 0 والدارمي وابن 
ماجة وابن الخارود والبيهقتي » عن عائشة أم المؤمنين . 

(6) بالنسخة : واذلاته . . . سلام . . . . ذالتيه . 

6 (النساء ء : 135) 
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قول البينة بالعلم أو الرأي* والعجب جعل الظن خيراً من العلم » ولأن التهمة قد 
تدخل عليه من قبل البينة فيقبل من لا يقبل » ولأن العمل يجب بما نقلته الرواة عن 
رسول الله لَه وبما سمعه المكلف منه بطريق الأولى » فكذلك الحا يستوي في حقه 
إخبار البينة وسماعه هو من غير بينة أو رتبة » قياس على الرواية بطريق الأولى لأن 
الرّوايةَ تغبت شرعاً عاماً » والقضاء في فرد لا يعدى لغيره بحضره” أقل » ولأنه لولم 
و م : منها : أن يعلّم ولادة امرأة على فراش رجل » فشهد 
بأنها” ملوكة , مك: مكنه” من وطء انته » وهو فسق » ولأ حكم بعلمه » ومنها : أن يعلم 
دل زيد لعمرو ويشهد بأن القاتلَ غيره فإن فتل قتل البرىء » وإلاّ حكم بعلمه » 
ومنها : لو سمعه يطلق ثلاثاً فأنكرَ فشهدت البينة بواحدة » إن قبل البينة مكن من 
الحرام » وإلا حكم بعليه » (ولأن” رسول الله عله اشترى فرسا فججحّده البائع » فقال 
عه : من يُشهد لي ؟ فقال خزيمة : أنا أشهد لك يا رسول الله » فقال له : كيف تشهّد 
وما كارت #"فقال خريية : يا سول الله » تُخبرنا عن أَمْر السماء فتصّدقك » أفلا 
نصدقك في هذا ؟ فسماه رسول الله كته : ذا الشّهادتيّن) فهذا ون استدل به 
المالكيةٌ على عدم القضاء بالعلم » فهو يدل لنا من جهة حكمه عله لنفسه » 
فيجوز أَنَّ يحكم لغيره بعلمه , لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالاجماع , 
وبالقياس على التجر والتعديل . ظ 

والجواب عن الأول : قصة هند 2 لاحكم 000 الغالب من تصرقاته 
ته , لأنه رسول مبلغ » والتبليغ تيا » والتصرف بغيره قليل بالسبة إلى الفتيا » 
ولأن أبا سفيان كان عار 3 ابلك مولا خلاف أنه لا يقضّى على حاضر 
من غير أن يعرف . 
)01( كذا . وفي الكلام سقط 
2 بالسخة : لآنها . 
كذا. ش ؛ 
4 رواه ابو داود في الأقضية رقم : 3607 عن عمارة بن خزيمة عن عمه ء ورواه النسائي في 

البيوع رقم : 4651 واحمد في (المسند 216/5) وهو صحيح . 
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وعن الثاني : أنه من باب إزالة المنكر الذي يحسّن من أحّاد الناس لقا به 
وإزالته ع ؛ لا من باب القضاء فلم قاتم : إنه من القضاء ؟ ويوّكده أنها واقعة عَين 
مرددة ' بين الأمرئن » فتكون مجمَّلة فلا يستدل بها . 

وعن الثالث : القول بالموجب » فلم قلتم : إن الحكم بالعلم من القسط » بل 
هو عندنا محرم : 

وعن الرابع : أن العلم أفضل من الظن لأن استازامه تطريق” لنتهم لمنصب 
القضاء والطعن على متوليه فتنخرق [. . ]3 وتختل المعالم الغانة” عانعن 
رجحان الظن عليه » والراجح قد يعارضه ما يصبيره مرجوحاً . 

وعن الخامس : أن الرواية والسماع والروّية* استوى* الجميع لعدم المعارض 
في العلم كم تقدم بخلاف الحكم . 

وعن السادس : أن تلك الصوّر لم يحكم فيها بعلمه » بل ترك الحكم 
بالشهادة » وترك الحكم ليس بحكم » وتركه عند” العجز عنه ليس فسقاً . 

وعن السّابع : أن رسول الله لله ما حَكمٍ لنفسه , وليس في الحديث أنه أخذ 
الفرس » فهذا من الأعرابي , فقد اختلف هل حَكَم أم لا ؟ وهل جعل شهادة 
خزيمة شهادتين حقيقة أو مبالغة » فما تعين ما ذكرتموه » وقد ذكر الخَطابي أنه 
لله إنما سمى خزيمة ذا الشهادتين مُالَعَةَ لا حقيقة . 

وعن الثامن : انماة حكم فيه بعلمه ليلا يلزم التسلسل لأنه يحتاج الى بينة 
فتشهد بالجرح” أو التعديل » وتحتاج البينة بينة إلا أن يقبل بعلمه » بخلاف صورة 


(1) بالنسخة : غير مردودة . 
() بالنسخة : بطريق التهم 5 
(3) بياض بالنسخة بقدر كلمة . 
م كذا. 

(5) بالنسخة : عن . 

(6) بالنسخة : انهما . 

67 بالنسخة : بالجراح 
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الع ارد0 القاي لي التو : هذا ليس حكماً » ولأ يتمكن غيره من قبول 
0 ل ا ذلك » وإذا 

فائدة : قوله لله : (فاقضي لَهُ عَلَى نَحْو ما أُسْمَعْ منه) قال صاحب 
الاستذكار : معناه : فأقضي عليه » فإن المسموع من الخصم لا يقضى له به . 

تنبيه : قال صاحب الاستذكار : إذا جحَد المقر إقراره الذي أقر به في مجلس 
الكو را عجره يه كنهذ اعليه باز ترار : قال جمهور الفقهاء : يجب 
بموجب إقراره من الشفاعيةة رحرم رد مي مات أن يحضره شاهدان » 
وأجاز في ذلك العدلَ وغيره » ولم يبح فيهم مدفعها” , وهو دليل على أن ذلك 
عنده استحباب » وظاهر كلامه يقتضي أَنْ مذهب مالك أن له أن يحكم وإن لم 
يُشهد على الاقرار فيه » وإنما الشهادة استحباب . 


فرع مرتب 

قال القاضي في ال ل 
الامام أو إلى غيره من الحم *؛ ويدعي صاحبُ الحق شهادة الحام مع غيره » قال 
اللخمي : حيث منع فشهادته قسمان : إن كان علمه قبل الحكومة شهد عند غيره » 
وإن كان من الاقرار عند المحاكمة منع محمد قبول شهادته للتهمة على التنفيذ » وقال 
أيضاً : لا يقبل إذا لم يحكم » قال : وأرى القبول إذا لم يحكم » كالعبد لم ترد شهادته حَتى 
عتق فإنها تقبل » وإن حكم بعلمه ثم رد لم يقبل » وحيث يقبل يوفيها لمّن فوقه , 
واختلف فيمن تحته» قال : وأرى أن يقبل إذا كان مبرزاً في العدالة 


(1) بالنسخة : . . شهادته من فقه . 

كذا ولعله : بذلك »ء أو : لا ينقض ذلك . 
كذا. 

(4) بالنسخة : منعناه . 

(5) كذا ولعله : الحكام . 
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وإلا فلا » لأن تجريحهيتعذر , ولا يقوم الناس عليه . وفي الككتاب : إذا أقر 
الخصم عندة وليس عنده أحد » ثم عاد فجحّد » لايقضي عليه إلا ببينة' 
: موا + وإلا شهد بذلك عدد من فوقه” » وما علمه من القدود : قلق أو غيزه أو 
غصب فليرفعه الى من فوقه » وهو شاهد فيه » وإن رأى الحدٌ السلطان الأعلى الذي 
ليس فوقه سلطان » رفعه إلى القاضي » أو رأه مثل أمير مصرء رفعه للقاضي 
هٍ 1 7 

وكان شاهداء ولا يرفعه إلى أمير المؤُمنين . وف التنبيهات : قيل : إن مذهبّه في 
الكتاب : لا يرفع أحد إلا لمن دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظّم للضرورة . 
إلى ذلك » وقال سحنون : لا يقام هذا الحد ويهدر » واعتمد هذا القائل على ظاهر 
الكتاب . وحمل قوله في والي مصر على أن القاضي من تقديم الخليفة »؛ وقيل : يجوز 
إلى ما دُونهِ » ما يجوز للخليفة » وكانت العادة تقديمَ القضاة من قبل الؤلاة » 
وعليه تكلم » وهي سيرة.بني أمية » حتى ولّى بنو العباس القْضاةَ من لهم دون 
الأمراء » قال ابن يونس : قال مالك : إذا كان معه في الحد غيرُه ولا يتم إلا بهل 
١‏ ال ٍ 
يقمه » وشهد فيه عند غيره » وإن شهد السلطان واخر معه أن هذا سَرق متاع 
السلطان » رفعه كن فوقه ع وإن شهد اثنان غيره أنه . مرق ة السلطان قطعه , 
لأن القطع حو لله تعالى » ولا يغرمه حتى يرفعه إلى غيره » لأن الغرم حق له » وهو 
لا يحكم لنفسه . 
فرع 

قال ابن يونس : قال سحنون : إذا عَلِم خيلاف ما شهدت به البينةٌ لم يحكم 
بشهادتها » ولا يجوز له ردّها لعدالتها » ويرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فؤقه 
فيشهد بما علم » والبينة بما علمت » ويرى ذلك الآخرٌ رأيه » فإن كانت البينة 
غير عادلة شهدت بما يعلمه » لا يقضي بشهادتهًا لعدم العدالة . وفي الموازية : إذا 
شهدت العدالة بما يعلم خلاقه نفذ شهادتهم بعد الاستنظار » والأحسن لو خخلاً 


(1) بالنسخة : الابينة 
2) بالنسخة : الا اشهد .... فرقه . وهو مصحف . 


بهم فأعلمهم بعلمه » فلعلهم ينكشف طم أوله ما وراء ذلك » فإن لم يكن ذلك 
فليحكم بشهادتهم » ويعلم المشهود أن له عنده شهادة » فيرفع ذلك المحكوم عليه 
إلى مّن فوقه » فإن لم يكن أحَد إلا تحته » لم يرفع إليه إل عند أشهب » لأن الأصل : 
أن لا يَحَكُم بشهادة الانسان إلا من فوقّه ورفعه عند عبد الك » لأن عُمر 
اختصم مع أبي إلى عثمان رضي الله عنهم » فيتحصل في حكمه بخلاف 
غلم" قولان : 
تنبيه : قول العلماء : لا يحكم الحاك بعلمه أو يحكم” : ليس مرادُهم حقيقة العلم ‏ 
بل الظن الغالب » فإن الحا إذ رأى زيداً قل مرا فَحَكَم بالقصاص بما رأه » ليس هو, 
حوالة” الحكم عَااً بصحة ما حكّم به » لجواز صدور العفو قبل الحكم » وكذلك 
أسباب الأملاك من البيع والارث وغيره » يحتمل طروء الناقل بعدها » وإنما يحكم 
بالعلم في الصّوّر التي لا تقبّل طروء المعارض » كالنسب والولاء ونحوه » يفهم هذا 
من” قوهم : إِنْ الشهادة من شرطها العلم » فإن الشاهد ليس جازماً حالةَ الأداء ببقاء ما 
شهد به من الملك والمعاملة » وإنما مراد العلماء اصل الماخذٍ » فإن كان ظنا سمي ظنا » أو 
تنبيه : قال بعض العلماء : استثني من الحكم بالعلم وحيث منع : التوائر* 
لوجهين : لأنه أبلغ من البينة » ولا تبقى التهمة بكثرة النقل » وحيث قلنا : 
يَحكُم كا قال (ش) يستثنى الحكم بالتفليس لبعض” الورئة ونحوه » ونص عليه 
الشافعية ومنعوه . وقيل : لأن أصل هذا الملاك؟ ظن فتقوّى التهمة فيمتنع 
بخلاف ما يمنع اصله . 
(1). بالنسخة : عاللمه . 
2) كذا. 
(3) بالنسخة : في . 
(4) بالنسحة : التوثر . 


(5) بالنسخة : بعض . 
(06) كذا. 
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الفرع الثاني 

قال اللخمي : إذا قال : ما خاصمت عندك » وقال للقاضي : خاصمته عندي 
وأعذرت؟ إليك ونم تأت بحجتك فحكمت عليك . فقولان يصدق القاضي 
لأمنبغ » وفي الجلاب : لا يصدق إلا يبينة » قال : وهوالأشبه في قضاة الوقت » 
وإن كان مضمون الحكم وقفاً على رجل » وأنكر امحكوم عليه » لم يصدق القاضي 
ِلآ ببينة على اعتراف المحكوم عليه . قاله أصبغ » بخلاف القصة بين متنازعيّن » قال 
في موضع آخر : إذا حكم فقال : ما كنت أقررت عندك » لم ينظر إلى إنكاره » 
قال : وهذا هو المشهور » وخلاف قول ابن الجلاب لا يقبل إلآ ببينة » قال : 
وقول ابن الجلاب هو الأشبه » فقضاة اليوم وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت 
بتلك الشهادة هل يصدق وينقض الحكم لأنها اصله » أو يمضي ويُعَدُ ذلك 
رجوعاً عن الشهادة ؟ قولان » وقال ابن القاسم : يرفع الحاكم للسلطان » وإن كان 
عدلاً لا ينقض قضاوًه » قال سحنون : لا يرجع على الشهود بشيء لانكارهم 
أصلّ الشهادة » وقال محمد : إذا قالا : ما شهدنا » أو قالا : شهدنا بالمال للاخر 
الحكوم عليه » وتيقن القاضي أن الشهادة على ما حكم . غَرّم القاضي المال 
للمحكوم عليه » لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله » ولا يرجع على الشهود » لأنه 
يقول : حكمت بحق » وهو خلاف قول ابن القاسم » لأنه نقض الحكم يين ال حا م 
والمحكوم عليه » وأغرمه المال برجوع البينة » ويلزمه إذا كان الحاكم فقيراً نزعٌ المال 
من المحكوم له ويرد للمحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حا م غيره » قال محمد : وإن 
قال القاضي : أنا أشّك ووهمت : نقض الحكم بين المحكوم له والمحكوم له ويرجع 
الأمر الى ما تقوله البينة الآن » ويغرم المحكوم له ما بين قبضه وبين الذي تشهد الآن 
به البينةٌ » وإن أنكر الحاكمٌ والمحكوم عليه الحكمّ فشهدت البينة للمحكوم له 
بالحُكم لزم الحاكم تنفيذه . 


0 بالنسخة : وأعللت . وهو تحريف . 
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الفرع الثالث 

في الكتاب : إذا مات القاضي أو عزل » وفي ديوانه شهادة إثباب لم يُجزها مّن ولي 
بعده إلا يبيئة » لأن الخط لا يكفي » وإن قال المعزول : ما في ديوائي قد شهدت به البينة 
عندي ء لم يقبل منه » لأنه الآن ليس بحام » ولا أراه شاهداً » وإن ل تقم بينة على ذلك 
أمرهم القاضي الجديد بإعادة البينة » وللطالب أن يحلف للمطلوب : ما شهد عليه 
بهذه الشهادة » فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة » ثم يَنظر فيها الجَديدُ كا 
كان ينظر المعزول . في التنبيهات : قيل : إن أراد بقيام الشبهة قيامّها على خطوطهم » 
ففيه جواز الشهادة على خط الشهود » وليس المشهور » أو إيقاع الشهود بهذه 
الشهادة عند القاضي » اقتضى جواز الشهادة على مثل هذا » وفيه خلاف » وقد يكون 
على إشهاد القاضي المتوفى' إياهم بقبولها وتوهم , ينظر الجديد ؟) كان ينظر المعزول » 
ويفيدنا' القاضي على حكم من قبله من غير استئناف » وكذلك إن انتقل من خخطة 
إلى خطة أخرى' الحكم . وبه قال ابن تاب وغيرُه من القرطبيين » وقيل : يستأنف 
النظر ولا وجة له2 » لأن المقصود بذل الجهد في كشف مالم يكشف » وقد كشف ما 
تقدم » وقال سحنون : إذا عزل من مصر وولي غيره : بَتّى على ما نبَتَ عنده في الولاية 
المتقدمة » وهو حجة الأول 1 
الفرع الرابع 

في الكتاب : إذا كتب قاض الى قاض فَمَاتَ الكاتب أو عزل قبل وصول 
كتابه إلى المكثتوب إليه » أو مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب الى وال 
بعده » فليتفذه من وصل إلي » وإن كان إنما كتب إلى غيره » لأن المقصود تنفية 
ما ثبت من الحكم والحّق” . كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وإيطال الباطل » 
ويجوز كتب القضاة في القصّاص والحدود وغيرها » لجواز الشهادة على ذلك » 
00 كذا. 


(2) بالنسخة : ولا وجه . 
(6) بالنسخة : والحاق . 
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قال ابن يونش : قال أشهب : يجوز وَإن لم يشهد على الكاتب إلا شاهدان» وإن 
كان. كناب زنى قد شهدت فيه أربعة عند القاضي » لأن المقصود إثبات الثبوت لا 
. إثبات الزنى » قال بعض القروبين' : أجازها” هنا شاهدين على شهادة أربعة في 
الزنى ولا فرق » ويحتمل أن ابن القاسم لا يجيز في ذلك إلا أربعة» كالشهادة على 
الشهادة » وقاله سحنون » وإذا وكلت في محاكمة عند قاض ببلد يعرفك فاردت 
أن تأخذ منها كتاباً منه الى قاضي البلد الذي اردتّه » فإن كان” القاضي يعرفك » 
أو كنت مشهوراً“ اكتفى بذلك ولا كلفك البينة أنلك فلان » فإذا ثبت عنده 
كتب لك : أتاني فلان بر فلان وقد عرفته » أو ثبت عندك بعدلين» وذكر أن له 
جاراً في البصرة في موضع » ويحدها » وأنه وكل فلاناً للخصومة فيها » فترى في 
ذلك رأيك » وتقروه على شاهدين » ويختمه » وتشهد ما عليه أنه كتابه وخاتمّه » 
وتخلي الشاهدين » وهو أحسن » ويجوز ترك ذلك » وكان سحنون لا يقبّل 
كتاب قاض من قضاته إلا بشاهدين » ولا يفكه إل بمحضرهما » وكان يعرف 
خط بعض قضاته » ولا يقبله لا بشاهدين » وكان يطبع جوابه إلى القضاة ولا 
يشهد عليه » ويقبل كتب أمنائه ع وينفذ بغير بينة ويامرهم بإحراز كتبهم » 
ويرفعها عند أعوانه » واختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في الأموال : 
منعه في الموازية » وأجازه في غيرها » قال سحنون : يجوز في كتاب القاضي رجل 
وامرأتان فيما تجوز فيه شهادة النساء » قال مالك : من الأمر القديم أجازة 
الخواتم حتى أتهم الناس فاشترطوا الشهادة » قال : والناس اليوم على أن مّن جاء 
من أعراض المدينة أجازوه بمعرفته طابعه وخخطه وجوابه في الحقوق اليسيرة . وفي 
النوادر : قال ابن كنانة : إذا كتب قاض إلى قاض في عبد : أن فلاناً أقام ببينة أن 
عبده آبِقَ منه » يعرفه بعينه واسمه ولغته منذ كذا ء ل يبعه ولا خرج عن ملكه » 
(1) بالسخة : القرفيين . 

رم كذا. 


(3) (كان) زيادة للسياق . 
(4) بالنسخة : مشهودا . 
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وشهدت البينة عند القاضي الثاني بالكتاب ٠‏ فأُنكّر العبد أن يكون مولى يرق 
بذلك حتى يعينه الشهود الأول » وإنمًا' ينفّع هذا في عبد حبسه الامام لا يدعيه 
أحد وهو مُق بالرق » أو أرض لا يدَّعيها أحد أو دين على رجل » وأما ما تقدم فلا 
يقضى به بالصفة » لأن الصفات تشتبه » وأجازه ابن القاسم » لأن الصفة يُذكر* 
فيها ما ينزل الشركة فيه » قال سحنون : ولم يُخالِف ابن القاسم غير ابن كنانة ولا 
أعلم في الرق إلا إقامة” البينة على الغائب بالذين يكفي فيها اسمه ونسبته وصفته » 
ويكتب بذلك إلى قاضي بلده » فكذلك العبد » قال سحنون : وإذا وصل الكتاب 
بالعبد الموصوف فوجد في يدي أبويه وهما حُران يدّعيانه » وهو معروف التسب » 
ولد على فراش الأب » وهما حران في الأصل فليكتب إلى باعث الكتاب بما ثبت 
عند فاحل هذا الشيق ,هن باقع + اوإن كان غير تروك السنيوة ولا ولك عيدة 
حكم بالكتاب وسلمه » وهو قياس قول أصحابنا » قال محمد : وإذا ثبت للقاضي 
الأول العبد الغائب بالصفة كا تقدم » حلف المستحق : ما باع ولا وهب ولا 
خرج عن ملكه إلى الآن » قاله ابن القاسم وأشهب . وقال أصبغ : فإن لم يعلم 
موضع عبده” فسأل القاضي كتاباً إلى أي قاض احتاج إليه » كتب له : هذا كتاب 
من القاضي فلان الفلاني الى من ورد عليه كتابي هذا من الحكام » ويُذكر ما ثبت 
عنده وثبت على القاضي الاخر بشاهدين » وينفذه . قال ابن وهب : فإن كتب في 
عبد فوجد في بلد المكتوب إليه عَبّدانٍ على الصفة التي في الكتاب » أحدهما يدّعي 
الحرية » والآخر عند رجل يدعيه » نظر المكتوب إليه في بيته ولا يشخصه معه ع 
فإن ثبتت حريته اعتقه وأبطل كتاب المستحق » والا رفعه إليه إن لم يكن على صفته 
في البلد » وإلاّ فلا بد (من)” بينة على عينه لعدم تعينه » وكذلك المستحق عليهم 


(1) بالنسخة : ولأنها 1 

(2) بالنسخة : تذكر فيها ما ينذر. 
(3) بالنسخة : إن أقامة . 

(4) بالتسخة : عنده . 

(5) زيادة للسياق . 
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الديون » ويكتب القاضي في الاإبن ا َّ عيرق غنله أن فلا سرقة وهو بعر + يكن 
قِ العبيد ويكتب 5 الأخزار الصغار الأب والأم والجد والجدة والأخ والأعت 
وكل ذي رحم » أو أجنبي احتسب في ذلك » لأنا الخرية تسق للد وقبل + 
لا يكتب في الأحرار إلآّ الأب والأم والزوج يدعي المرأة » ويكتب للولد في 
الوالديّن » قال سحُنون : وهذا خط » قال محنون : ولا بد في كتاب القاضي من 
نسبه إلى أبيه » وفخذه » وما هو به مشهور » وحليته » ومسكنه » فإن مات 
المقضي عليه الغائب ب قبل تاريخ كتاب القاضي أ عي 0 أحضر المكتوب إليه 
الورثة وقرأه عليهم عليهم مهم من حجتهم إذ كبروا إل أن تقّادم موثه بما لا يمكن 
أن يكون الطالب أدركه ‏ إلا أن يكون في كتاب القاضي ما يقتضي أن الدين عليه 

فينفذه » وإن جاء كتاب القاضي بدار في موضع كذا معروف" وليس فيه حدود » 
لم ينفذ إلا أن تشهّد البينة بالموضع بحدودها » وكذلك لو حدد بحدين أو ثلاثة » ولم 
ينسبوها إلى اسم مشهور جاز » ولا ينفذ الحاكم في الغائب إذا وجد على صفته 
اثنان » أو فقدت صفة مما في الكتاب » قاله سحنون . قال ابن القاسم : إذا أخذ 
كتاب قاضي مصر إلى قاضي افريقية فوجد غريمه باطرابلس لا ينظر قاضيها في 
ذلك إذا لم يعرف المكتوب المعدى عليه عند المكتوب إليه » فإذا جهله لم ينفذ ذلك 
إلا قاضي بلده » ولعل يبلده يميزه فيتعذر التنفيذ » فإن أقام المكتوب له البينة أنه 
هو المكتوب فيه » نفذه هذا كا يقضي” له غير المكتوب إليه إن عُزل أو مات » 
وكتب القضاة يجوز في جميع الحقوق » وإذا شهدت لرجل امرأة عند قاض فيما 
تجوز فيه شهادتها : فله أن يكتب » فإذا كتب لم يحكم له بشهادة رجل على 
شهادة رجل » ولا يقضي له الآخر حتى ياتي بأخر على شهادة الرجل » أو يأتي 
بشاهد على أصل الحق » ويقضي له بشاهد ويمين في الأموال » وإذا أراد أن يزكي 
رجلاً” يبينة بمصر » ويحمل ذلك إلى غيرها لأنه لا يجد بغيرها من يزكيها » فله 
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ذلك » قال سحنون : وها ذلك كشهادة أديتها عند من ينظر فيأمر الناس » ولو 
أن هذا الناظر في أمر الناس كتب إلى قاضي بلده بمثل ذلك لم يجر لأنه لا يدري 
صدق ذلك من كذبهء قال ابن القاسم : يقبل كتاب القاضي بشاهدين وإن لم 
يكن فيه خاتمه » أو كان بطابع فانكسر . قال أشهب : لا يكفي في هذا كتاب 
القاضي حتى يُشهدوا أنه أشهدهم » وجوز عبد الملك الاقتصارٌ على أن هذا كتاب 
القاضي . قال أشهب : ولو شهدوا أن هذا خاتمةٌ » ولم يشهدوا أن الكتاب كتابه لم 
ينفع » لأن الخاتم يزوّر » وإذا شهدوا على كتاب القاضي بخاتمه وخواتمهم” ثبتت 
شهادتهم على ما في الكتاب » فإن لم يكن لهم خواتم » وشهدوا أنهم قرروه عليه » 
واشهدهم بما فيه » وحفظوه أو معهم نسخ قبلت » وكذلك لولم يختم القاضي إذ 
كتبوا شهادتهم وحفظوها ومعهم نسخ كصيكاك الحقوق . قال مطرف : ولا ينفذ 
بشهادتهم أنه خط القاضي » ا لا تجوز الشهادة على خط القضة في الأحكام, ولا 
على خط الشهود » وإذا كاتبه فسأله عَدالةَ شاهد أو غيره » قبل كتابته بغير شهود إذا 
عرف خطه » أو آنّى به ثقة . ما لم يكن فيه قضية قاطعة , أو كتاب هو ابتداءه” » أو أتاه 
به الخصم » ويقبل أيضاً بالثقة من غير عدول كتاب مّن يكاتب في عمله في أموال 
الناس » وتنفذ الأقضية لقرب المسافة » واستدراك ما يخشى فوته » ويجوز في كتاب 
القاضي الشهادة على الشهادة , وإذا كان الكتاب مختوماً غير مضمون » فيَشهد 
عدلان أنه إليه » والخصم حاضر » فليفتحه , فإذا شهدوا على الكتاب والخاتم نفذه » 
وإن لم يكن فيه اسم القاضي المرسيل » ولا إسمٌ المرسّل إليه وأسْماوهما دون أسماء 
الأباء » أو نسب القاضي هذه ء أو أخطأ في اسمه أوإسم أيه أو نسبه إذا أشبه إلى 
المصر الذي هو عليه » قال ابن القاسم : ولا يقبل الكتاب بشاهد ويمين » لأنها 
شهادة على شهادة . قال ابن عبد الحكم : ولا يقبل على الكتاب هود الأصل وفيه : 
0) كذا. 

(2) بالنسخة : وخواتم ثبت . 

( كذا. 

كذا. 
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أنه قد عدلهما ولكن يشهدون به » وعن مالك : اذا اشهده على الكتاب مطبوعاً ول 
يقرأه » شهد به ويقول : أعطانيه مطبوعًا » فإن دفعه إلى جماعة كذلك » وهو في يد 
أحدهم شهد الذي هو في يده » وشهد الآخرون إِنْ عَرَفوا طابعه وكتابه » وإن 
ختموا عليه ودفعوه إليه فعرفوا خواتيمهم شهدوا به » قال أصبغ : فإن لم يعرفوا 
خواتيمهم لا يشهدون وإن كان الذي بيده الكتاب عدلاً حتى يعرف الكتاب » وإذا 
عرف القاضي المكتوب إليه القاضي الكاتب بأهلية القضاء والدين والورع 2 وأنه غير 
مدر » قبل كتابه » ولا يقبل كتاب غير العدل » » لأنه لا تجوز شهادثه » فإن كتب 
العدل أن بينته ثبتت عندي لا يجيزه » لأنه كالشاهد » فإن نفذه فلا يفسخه مّن ولي 
بعده » قال أشهب : غير المأمون في حالة' المنتاهي؟ في حالة » لا يجيز كتابه ولا شيعا 
من أمور إلا ما شك فيه ؛ قال أصبغ : فإن لم يعرفه بعدالة ولا سخطة » وهو من قضاة 
الأمصار الكبار* كالمدينة نفذه » لأن ظاهر الحال الأهلية ولا ينفذوه' من قضاة الكور 
الصغار حتى يسأل العدول عن حاله» قال سحنون : ولا يكتب قضاة الكور إلى 
قاضي مصر ونحوها ء بل يكتبون إلى قاضيهم الكبير » فيكتب إلى قاضي مصر » ولا 
ينفذ كتاب قضاة الكور وولاة المياه إلى قاضي بلد آخر » وأنظر قول مالك : إن ولاة 
المياه يضربون أجل المفقود » فلا بد أن يكتبوا ألى العران” » ويطلب أبداً توب إليه 
بمجرد ورُود الكتاب : الخصّم إن كان حاضراً أو قريب الغيبة » ثم يسأله البينة على 
كتاب القاضي . فإذا قبل البيئة » فنَح الكتاب بمحضر الخصم فقرأه عليه » ثم يختمه 
ويكتب عليه اسمّ صّاحبه » فإن كان بعيد الغبية نفذه » فإذا قدم الغائب أعلمه وأمكنه 
وع وح ا اا م ار ا 

نبت أن حضره ' وكيل الطالب والخصم عاضر واقع الكباب ء نإن أذكر المطلوتب 
لقا ا :ل جور عله ادك ارك لق ا لكر امور 
بالاسم والكنية » ولو كان الكتاب لرجلين حضر أحدُهما مع الخصم أنفذه له » ثم إذا 


(1) بالنسخة : الكتاب . وهو تحريف . 
© كذا. 


حضر الغائب أنفذه ولا يعيد البينة » قال سحنون : ويكتب في الكتاب اسم الشهود » 
وأنسابهم » وما يُعرفون به » وكذلك مّن زكوهم حتى يعرف ذلك المشهودٌ عليه 
فيدفع ما يقدر عليه » وللذي جاءه الكتاب أن يكتب بما جاءه من ذلك إلى قاض آخرء 
وعن ابن القاسم : يجوز قوله في كتاب عدول : قبلتْ شهادتهم وإن لم يسمّهم » قال 
ابن كناّة : إن قدم بالكتاب وكيل الطالب فادعى المطلوبُ الوفاء وسأل التأخير 
لحف الطالب» الزم ولم يوُخرء وحلف الوكيل أنه ما يعلم ذلك إلا في غيبة الطالب 
نحو اليوم » فيكتب إليه فيحلف . وقال ابن القاسم: لا يحلف الوكيل ولا ينظر 
الطالب » قال غيرّه : ولا ينبغي للقاضي أن يكتب له الكتاب حتى يحلفه » قال 
سحنون : لا أعلم خلافاً أن موت أحدهما أو عزله ؛ أعنى الكاتب والمكتوب إليه » لا 
يضر في القضاة » وقاله عبد الملك . ذلك كله إذا مات المكتوب إليه بعد وصول 
المكتوب له ء وأما إن مات قبل أن سافر الرجل » وقد فرق شهوده » وقد أشهد عليه 
بينة مضى ولا بطل » وإذا وجد كتاب الخليفة عند حاك مفتوحاً » وأشهد أنه قبله » 
ثم ظهر إن الخليفة مات قبل القبول » بعلل كا يطل في الرئيس للعامل تحت يده » وإذا 
قبل عامل كتاباً ولم يحكم به حتى عزل أمضاة من بُعده بشاهدين عليه » وإذا كتب إلى 
من يعتقد حلاف مذهب الكاتب' في ذلك الحد » وكتب : حكمت به وأنفذته » أقام 
ذلك الحد » وإن كتب إنه ثبت عنده فققط لا ينفذه » كا أن من أَُمَر لِمَامِ عادل بإقامة حد 
وهو لا يعلمه . أقامةُ » وإن لم يعلّم عدالتَُ لآ يوافقه » وأجمعت الأمة على مكاتبة 
القضاة بما ثبت عندها » وقياساً على الشهادة بجامع الضرورة » ووافقنا الأئمة فيما 
تقدم من حيث الجملة » لما في مسلمة : قال الضحّاك بن سفيان : (ولاني رسول الله 
كه على بعض الأعراب ثم كتب إلي أن أورث امرأة أي - بعسكين الشين المنقوطة » 
وفتح الياء بنقطتين تحتها - الضبابي - بككّسر الضاد المنقوطة - من ديّة زوجها , 
)2 رواه مالك في الموطأ في العقول وابو داود رقم : 2927 والترمذي (265/1) وابن ماجة رقم : 

2 ولبيهقي (57/8) وغيرهم » عن الضحاك بن سفيان » وقال الترمذي : حسن 

صحيح » ولم يروه مسيلم . 
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فورثها) لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك » وخالفونا في مسائل » فعند (ش) وأحمد » 
و(ح): : يكتب قاضي القرية إلى قاضي المصر » وبالعكس » ولا يقبل مع القرب الذي 
لا يقبل فيه الشهادة على الشهادة » وجوز (ح) وأحمد : من قاض في أحد طرفي البلد 
لقاض في الطرف الآخر قياساً على المسافة البعيده » والفرق : الضرر والتعذر » ولم أَرَ لنا 
فيه نقلاً » وقال الأئمة : لا يكتب في الحقوق البعيدة المعينة على الصفة إذا أمكن 
التباسّها بغيرها لأجل جهالة العين نحو الثوب المعين » ولا يقبل كتاب القاضي عند 
©2 وابن حنبل في الحدود والقصاص ., لأنها تندفع بالشبهة » ولأن مُوجب الكتاب 
مطالبة الخصم وهو غير موجود » لأن الحدود والح إعدامها وإخفاء أسبابها » وترك 
الكتاب يفضي إلى ذلك . 


اس م 


وجواب الأول : أن توقع الشبهة لا يمنع » كتوقع تخريج بينة الأصل . 

وجواب الغاني : أن الله تعالى 55 بحقوقه » وأمره اعظم من ٠‏ المطالبة . 

وجواب . الثالث : أنها مطلوبة الاعدام قبل الثبوت » أما بعده فلا » واشترطوا 
البينة مثلنا دون معرفة الخط » وإذا أخلي المكتوب من اسم المكتوب إليه» جوزه 
(ش) دون (ح) » لأن المعول على شهادة الشاهدين على الكتاب » وجوز (ش) 
ترك الختم دون أبي يوسف » (لأنه ' يله كب كتباً غلى قيصر ولم يختمه » فقيل 
له عله : إنه لا يقرأ كتباً غير مختوم فاتخذ الخاتم) ومتع (ش) و(ح) أن 
يُشهدهما على الكتاب المختوم لأنه مجهول » فلا تصح الشهادة به » كا لو شهدا 
أن لفلان مالا » ولا يقبل المكتوب إليه على الكاتب في كتابه رجلا وامرأتين عند 
(ش) خلافا لرح) »2 وعند (ش) : : لا يكتب” إلا مَن ليس له أهلية القضاء » 
وأصولنا تقنضيه » ويكتب الرجل إذا حكمه الخصمان ا يحكم القاضي » 


(1) رواه البخاري في اللباس » ومسلم في اللباس أيضاً رقم : 2072-2092 وابو داود رقم : 
4 واحمد في (المسند 169/3) وابو الشيخ في اخلاق النبي رقم : 131) والترمذي 
فيالشمائل . باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله لله » وفي الجامع رقم : 1747 » 


وهو صحيح . 
كذا. 


فيكتب» ول أرَ لنا فيه نقلاً » وإذا مات القاضي الككاتب » أو عُزل » أو بطلت 
أهليته قبل وصول الكتاب : قال (ح) : لا يقبله المكتوب إليه » لأنْ” موته قبل 
ثبوته عند المكتوب إليه » كموت شاهد في الفرع قبل ثبوت شهادتها عند الحا م 
المكتوب إليه » وعند (ش) وابن حنبل : يقبل 5 لو كان حياً إن كان المكتوبٌ إليه 
من قبل الكتاب » ولا فقولان , له” لنا نحن إنه حُكم تبث فينفذ مطلقاً » لأنه 
حق » والحق واجب اتباعه » فإن مات المكتوب إليه » أو بطلت أهليته » أو عزل » 
بطل الكتاب » ووافقنا (ش) . 
فرع 

في الجواهر : لو شهدت البينة بخلاف ما في الكتاب » جاز إذا طابقت 
الدعوى » لأنها هي المقصودة . 
فرع 

قال : إذا قال القاضي : اشهدتكما إن ما في الكتاب خَطي » جاز على أحد 
الروايتين » أو ما في الكتاب حكمى » أو قال المقر : أشهدتك على ما في القبالة؟ » 
وأنا غالم يداع فحفظ الشاهد القبالة وما فيه وشهد غل إقرارة:» جاز غل إحدئ 
الروايتين » لأن الاقرار بالمجهول جائز . 
8 

قال : لا بد من ظهور عدالة البينة عند المكتوب إليه » ولا يكفي أن تدعيها 
لهما” في ذلك الكتاب الذي إنما ثْ ثبت بشهادتهما » ولا بد من أن يشهدوا أن هذا 
الكتاب كتاب فلان القاضي وراد اشيت: :ونه انيهتنا عليه م وروي بن 
وهب : أنه أشهدهم بما فيه . 


(1) في المصباح المنير (قبل) : . . وتقبلت العمل من صاحبه اذا التزمته بعقد ء والقبالة بالفتح : اسم ' 
المكتوب من ذلك لم يلتزمه الانسان من عمل ودّين وغير ذلك . 
(2) كذا ولعله : تعديل لما . 
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فرع 

قال : إن قال المحكوم عليه : أنا أجرح بينة الأصل التي شهدت علي » ويتعذر 
علي ذلك إلا في بلدهم .لا يمهل بل يسلم المال » فإن ظهر الجّرح استرده . 
ف 

قال التونسي : اختلف في شاهد ويمين في الأموال , منعه في الموازية وجوزه 
في غيرها نظراً لكونه حكماً بدين أو لأن المقصود* المال . 


(1) بالنسخة : مقصود . 


108 


الباب السادس 


يجوز الحكم له ومّن لا يجوز 


قاعدة : التهمةٌ قادحة في التصرفات على الغير إجماعاً » وأصل ذلك : قوله' 
كله : (لا تقبل شهادة خخصم ولا ظَنِنَ) والظنة : التهمة » وانقسمت ثلاثة أقسام : 
معتيرة في الالغاء إجماعاً » كشهادة الانسان لنفسه » وحكمه لنفسه » وغير معتبرة 
إخداغا ٠‏ كرجل من قبيلته مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثافي لوجود الشبهين 
فيه » كأخيه وامرأته » فهذه القاعدة هي مناط ما يأتي من الفروع . 


وفي الباب فروع أربعة : 


الفرع الأول 

القضاء لنفسه ومن في معناه » وفي الكتاب : إذا كان بين الخليفة وبين رجل 
تعوى تح إلى رجل برضيان به » لأن عمر اختصم مع أبي إلى عثمان رضي ال 
عنهم » قال ابن يونس في الموازية” فإن الشاهد فوقه من ينظر في امره وهو الحامم 
فيضعف إقدام الخصم » والحاكم ليس فوقه من ينظر في أمره فتفوت داعية التهمة قال : 
ولا يحكم بعلمه إل أن يكون مبرزاً خلافاً للأئمة » وقال عبد الملك : لا يحكم لولده 
الصغير أو يتيمه أو امرأته » وغير هؤلاء الثلاثة يجوز » كالأب والابن الكبيرء فإن 
امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوقف راجلة (كذا) القاضي دون 


(1) رواه مالك في الموطأ في الأقضية بلاغاً موقوفاً على عمر ولكنه معضل »ورواه ابو داود في 
المراسيل باب ما جاء في الشهادات . والبيهقي (201/10) والحام في (المستدرك 99/4) 
وصححه ووافقه الذهبي : قال الحافظ أبن حجر في (التلخيص 203/4) ليس له اسناد 
صحيح » لكن له طرق يقوي بعضها بعضاً . 

0 قص من المخطوط الأصلي (591 ج) عند تجليده السطر الاول من صفحة 295 . 
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الشاهد » قال أصبغ : إن قال : ثبت عندي » ولا يعلم أثبت أم لا ولم يحضره الشهود 
لم ينفذ » فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة 
المتقدمة » لأن إجتماع هذه الأمور يُضعف التهمة » وهو الفرق بينه وبين الشهادة » 
وعن أصبغ : الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر إذا كان من أهل القيام 
بالحق » وصح الحكم . وقد يُحكُمٌ للخليفة وهو فوقه وتهمته أقوى » ولا ينبغي له 
القضاب بين أحد عشيرته وخصمه وإن رضي الخصم » بخلاف رجلين رضيا بحكم 
رجل أجنبي ينقد ذلك عليهما » ولا يقضي بينه وبين غيره وإن رضي الخصم بذلك » 
فإن فعل فليّسْهِدٌ على رضاه ويجتهدٌ في الحق » فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاوٌه له 
فليذكر القصة كلّها ورضا خصمه وشهادة مّن شهد برضا الخصم وإذا فعل ذلك في 
موطن خلاف العلماء ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه » فإن مات أو عُزل فلا 
يفسخه غيره إلا في الخطأ البينا» فإن فعل ذلك على نفسه أو لمن لا تجوز شهادته له 
بخلاف شاذ » فالأحسن أن لا يفسخه لأنه لا يتهم فيه » قال سحنون : ولا تقبل 
شهادة أبيه أو ابنه عنده إل أن يكونوا مبرزين في العدالة » وفي النوادر : قال محمد : إذا 
ثبت أن القاضي عدو ' للخصم نقص حكمه » ومن يشهد مِن أقاربه يحكم له إلا في 
الحقوق العظيمة كالقصاص » والأبناء وإن سفلوا سواء في المنع » وكذلك الآباء وإن 
عَلُوا » وإذا رضي خصم القاضي بالحكم عنده فليوكل القاضي من يقوم بحجته » 
ويفعل ما هو أُبقى للتهمة » وقيل : لا يحكم لنفسه أصلاً وإن رضي الخصم » قال عبد 
الَِك : إذا تخاصم عنده خصمان له عند أحدهما حق مالي قضى بينهما إن كان 
خصمّه ملياً وإلاّ امتنع كالشهادة » قال عبد املك : وتقبل شهادة أبيه وابنه بِعَدَالَتِهما » 
بخلاف تعديلهما عند تميزه » قال اللخمي : إذا كانت القضية لغير مال ثما فيه حمية أو 
غيرة لم يحكم لمن لا يشهد له بحال » وحيث منها” » امتنع رفع الشهادة بما اعترف عنده 
لمن هو فوقه » وإن كان ثما تجوز فيه شهادته رفع لمن فوقه . 

22 كذا. 


110 


الفرع الثاني 

قال اللخمي : إِذَا الجتمع في القضية حق القاضي وحق الله تعالى : لا يحكم 
بماله كالسرقة » وهل يحكم بالآخر ؟ قال مُحمد : يقطعه , وقال ابن عبد الحكم : 
يرفعه لمن فوقه » فإن شهد القاضي وأخر أنه سرق » رفع حقه لمن فوقه » لأنه لا 
يشهد لنفسه فيقطعه الغير بالشهادة » ويغرمه للقاضي بالشاهد مع يمين القاضي » 
وقيل : لا يقطع بشهادتها . لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب : التهمة تتبعض 
الشهادة في هذا » وإنما تتبعض إذا كانت ترد منن جهة الشرع لامن أجل التهمة . 
الفرع الثالث 

قال صاحب النتقّى : متى كان الحكم بين مسلم وكافر» قضى الحاكم بحكم 
الاسلام » لأن مقتضى عَقَد الذمة جريان حكم الاسلام عليهم إل في نكاحهم ‏ 
وإن كان أهل حرب وأمكن فَعَلّ » وإن تعذر أخرج حكمهم على وجه الصلح ‏ 
وأما أحكام أهل الكفر : فإن كان الخصمان على دين واحد كنصرانيين » لا 
يعرض لهم » لأن عقد الذمة على أن تجري* سابقة ورضا الخصمين ١‏ فإن امتنع 
الخصمان أو احدهما أو الاسابقة” » لم يحكم لهم , وفي كتاب ابن عبد الحكم : إن 
رضيا بذلك حكم » وإن أتى الطالبٌ أو المطلوب لم يعرض هما » فإن اتفقا خير 

بين الحكم بحكم الاسلام أو يترك » لقوله تعالى : لإتإن جَادِوك فاحكُم ينهم نهم أو 
أغرض عَنْهُمْ » إن تغرض عَنُْمْ قن يَعرُوك ينأ » وإذا حكنت فاحكم 
نَهُمْ بالقسنطر » إن لله يحب المفسطين” فإن اختلفا في الدين » قال يحبى بن 
عمر : حكم بينهما وإنّ كره أُحدُهما لاختلاف اللّنِن » وهذا في صديقة* المظالم 
بالحقوق التي سلمت يرضا الطالب لا » أما الغصبُ وقطع الطريق : فيحكم بحكم 
() سقط من هنا سطر تخطته آلة التصوير فليستدرك السطر من الأصل رقم 591ج . 
© كذا. ١‏ 


(» (الائدة : 42) . 
م كذا. 
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الاسلام كانا على ملة واحدة أم لاع أو أحدهما مسلم » وظاهر كلام صاحب 
الجواهر في الجهاد أن الإمام مخيّر في متفقي الملة من أهل اللغة » واتفق العلماء - 
فيما أعلم - على أنه لا يتعرض للذمة ولا أهل الصلح ولا المستأمنين ما لم يتعلق 
الضررٌ بغيرهم » واتفقوا - فيما اعلم - على أنه إذا ترافعة مسلم وكافر : أن على 
القاضي الحكم بينهم » وقال (ش) : يخير في أهل الموادعة كاليهود الذين كانوا 
بالمدينة لم يكونوا أهل جزية بل موادعة » وفيهم نزل قوله تعالى بالتخيير في الحكم : 
الآيّة المتقدمة' » فإذا اجتمع الخصمان ورضيا في* الحكم بحكم الاسلام » وشهود . 
مسلمين » وبعد أن يصيف لهم حكمٌ الإسلام » وكذلك يخير في الذميين من أهل 
ملتين » ويبين للذمة حكم المسلمين قبل الحكم . ويحرم عليهم ما يحرمه على 
ا ا لي 0 
ينبغي أن يحكم ب ين أهل الذمة أولاً بحكم الاسلام » وير عليهم ما يحرمه على 

ا 2 وقد 0 وسول اله عله إلى نصارى راق : (إما أن تردوا الربا 
وما أن تأذنوا برب من الله ورسوله) ولا رة تفسخ اتكحتهم عنده » ولا بد من 
رضاهما » لقوله تعالمى : «طِقَإِنَ جَادِوك» الآية فاشترط الله تعالى المجيء » وهي 
نرت بعد قوله تعالى : «إوأن احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أُنْزَل الله 20 
أهوَاءهم4” وألزم الذمة الطلاق الثلاث » وفرق بينهم وإن لم يترافعوا إلينا » 
وهو خلاف مذهبنا . 
الفرع الرابع 

في الكتاب إذا أقست بينة على غائب ثم حَطرَ قبل الحكم » لا تعاد بخضوره » 


(1) يعنى قوله تعالى : فإن جاوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم . الآية . 

(2) بالنسخة : ورضيا حين في الحكم . 

(3) رواه ابو داود في التفسير عن أبن عباس ١»‏ وفيه انقطاع لكن له شواهد م قال ابن حجر في 
التلخيص » » ورواه ابن ابي شيبة في المصنف في التفسير عن الشعبي مرسلاً . 

(4) بالنسخة : بحران . 


5) (الائدة : 49) . 
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لأنه يقضي عليه في غيبته » ولكن يُخبّر بمن شهد عليه وبالشهادة » لعل عنده حجة » 
قال ابن يونس : القضاء على الغائب عمل المدينة » وقول مالك وأصحابه في الديون 
وغيرها » وتباع داره وعقاره ورفيقه . وقال (ش)إن كان في عمله في موضع فيه حا كم 
كتب إليه فينظر بينهما » وإن لم يكن فيه حاك وفيه من يتوسط من أهل الحكم فوض 
ذلك إليه » فإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء ورأى الحا أن ين إلى ذلك البلد من 
يقضي بينهما قعل » وإلآلم يُحضره حتى يحقق المدعي الدعوى لاحتمال أنها لا يُجاب 
لما كشفعة الجار » فإن تعذر إحضاره لكونه غائباً » أو كان خاضراً فهرب وليس مع 
الطالب بيئة لم تسمع دعواه لعدم الفائدة » أو معه سمع البينة وحلّفه على عدم الابراء 
ونحوه وحكم » وقاله ابن حنبل » وقال (ح): لا يقضي على الغائب ولا الهارب قبل 
الحكم وبعد إقامة البينة ولا لمستتر في البلد» ولكن يأتي من عند القاضي ثلاثة يدعونه 
للحكم » فإن جاء ولا شخ عليه يليه وافقنا اله, مع الدعوى. وابينة ».ونا 
الخلاف في الحكم . لنا : قوله تعالى : لإوأن احكم ينَهُم بما أنزل الله ' فلم يفرق 
ين حاضر وغائب » وقوله ته : (لو يُعطَى الناس بدعاويهم لأَذعَى قوم دماء قوم 
وأموللّهم» ولكن البينة على المدعي” . وقوله له لهند” : (خذي للك ولولدك ما 
يكفيك بالمعروف) فقيل : قضى على أي سفيان ولم يحضر» لأنه لَه كان يعلم صحة 
دعواها » وقيل : فتيا » لأنه كان حاضراً بالبلد » والحاضر بالبلد لا يُقضى عليه حتى 
يُعلّم » ولأن القضاء بالعلم منوع . ورُجّح الحكم بأنه أمرها بالأخذ فقال : حذي » 
ولو كان قَنَوَى لقال لَهَا : يجوز لك* أن تأخذى » ولأن الحام لا يفتي فيما تقع 
فيه الخصومة: 
00 (الائدة : 99 . 
2) رواه البخاري (3/ 213 ومّسلم (128/5) والبيهقي (252/11) عن ابن عباس بلفلبيهوق 
دعى ناس دماء رجال . . . ولكن اليمين على المدعى عليه » وهنا سقط سطر قْصّ من أعلى 
صفحة 297 من المخطوط الأصلي عند تجليده . 


(3) متفق عليه من حديث عائشة . 
(4) بالسخة : ذلك . 
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ولنا أيضا : إجماع الصحابة » ولأن عمر رضي الله عنه قال' على الْمتبّر : أ 
إن الأسفع أسيع جهينة قد رضي من دينه وأمنيه بأن يقال : : سبق 0 3 
فادّان” مُعرضا ؛ ألا مَن كان له عليه دين فليأتنا غَداً » فإنَا بائعوا ماله . وكان 
الأسيفع غائباً» ول يُنكّر عليه » فكان إجماعاً . وقياساً لبينته على بينة الحاضر » 
والإجماع على القضاء بالدية على العاقلة ع وهيٍ غائبة » وعلى اميت وهو أعظم 
من الغائب » ولأنه لولا الحكم على الغائب » لأخذ الناس أموال الناس وغابوا » 
فتضيع الأموال» ويجوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم فيضيع الحق » وبالقياس 
على ما إذا شهدت بينة على جماعة بعضهم حاضر » وعلى المفقود » فهذه كلها 
سلمها (ح) » ولأن ب إما لاحتمال الانكار عند القدوم » ولا عبرة به » لأن 
البينة شهدت عليه » أو لترجيح البينة وهو لا يفوته عند حضورهم » ويجوز أن 
لا يخرجهم” فلا توقف بالشلك. + ولآن من لا يعتير رضاه لآ يعبر حضوره » 
فأحذ الورثة والبائع في الشفعة اد عنه » فإنه إذا ثبت قضيعلى الغائب 
بالدين » احتجوا بما في الترمذي* : أن رسول الله ندر قال لعل رضي الله عنه 
حين وجهه إلى اليمن : (إذ تقاضى إليك رَجُلآن قلا تقض للأول حتى تسمّع 
كلام الآخر » فنك 5 ما يقضى) قال الترمذي : حديث حسن » وبالقياس 
على ما إذا كان غائباً في البلد حاضراً” » ولأن القضاء للغائب لا يجوز » فلا 
توق عاد عليه » ولأن البينة حجة أحد الخصمين » فلا يقضي بينهما في غيبة 
الخصمٍ كاليمين » ولأنه لو جاز القضاء على الغائب يكن الحضون عندا الحا 

مستحقا والحضور مستحق . لقوله تعالى : «إوإذا دُعوا إلى الله ورسوله 


(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الوصية » باب جامع القضاء وكراهيته » وفي السند مجهول . 

2) كذاء والصواب : أل وإنه قد دان . 

(3) كذا ولعله : يجرحهم . 

4) روه الترمذي (249/1) وابو داود رقم : 3582 واحمد في ( المسند 111/1) والبيهقي 
وغيرهم عن الحسن عن علي » وهو صحيح وله طرق . 

)5( كذا» والرواية : فسوف تدري كيف تقضي . 

6 كذا. 
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ليَحْكُمَ بينهُّم إذا فريق منهم مُعرِضُون6' وهو سياق ذم فيجب 
الغون + 11 حلاف آ- القاضي على "علي.» روخول ينه ونان نارفا * 
ل نه ٠:‏ لل يَحِلُ مال امرى ج مسلم إل عن طيب نفسه) والغائب م 

والجواب عن الأول : بأنه حجة لنا » لأنه قال : إذا تقاضى إليك 
الخصمان » فاشترط حضورهما في الحكم المذّ كور » ومفهومه إذا لم يتقاضيا إليه لا 
يجب عليه السماع من الآخر قبل الحكم . 

وعن الثاني : الفرق بأن الحاضر يمكن أن يتعجل منه تجر البينة أو تسليمها 

فينحسم النزاع » بخلاف الغائب » وقد نقضت أصلكم بأمرأة ادعت بأن لها 

ه اأستية رج عا رضاح النشقة لحرت فا لك .ان 
الحام يقضي عليه بالنفقة . 

وعن الثالث : إذا حضر لا يقضي له إلا برضاه » ويقضي عليه بغير رضاه ء 
عع رعاو عر ولي 0 
الضرورة داعية للحكم عليه ليلاً يفوت حق غيره » ولا ضرورة تدعو للقضاء له 

وعن الرابع : أن المدعى عليه إذا حضر وغاب المدعي لا يحلف » لأن 
اليمين حق* 

وعن الخامس : أن الحاضر يقول حكمه (كذا) لعله يقر لي إذا حضر فاستريج 

من البينة وتعجيل تخريج البينة فينجز الحكم » أما الغائب : فضرورتي يدعو لأخيل 
حقي.» وهو على حجته إذا قدم . 

وعن السادس : أن الحاضر لا يشترط رضاه فيوُخذ الحق منه كرها » 
فأولى الغائب . 


)1( (النوز : 48) . 
(0 رواه أحمد في المسند (425/5) والدارقطني (رقم : 300) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(340/2) وفي مشكل الآثار (41/4) وغيرهم عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس . 
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تفريع : قال ابن يونس : قال محمد : اذا بيع ماله فقدم فافهم بيئة أنه قضى 
بهذا الحق » قال محمد : يرجع المقضى له » ولا ينقض البيع إلا أن يجد البيع بيد 
المشتري ل يتغير عن حاله : فله اخذه ودفع الثمن » قال مالك : لا يقضى على 
الغائب إلا في الربع ' لبعده عن التغير . وق الجواهر : لا بد أَنَّ تكون الدعوى 
معلومة الجنس والقدر ؛ ويكون مع المدعي بينة » وحلفه القاضي بعد البينة على 
عدم الابراء والاستيفاء والاعتياض والاحالة والأحتيال والتوكيل على الاقتضاء في 
جميع الحق وبعضه » ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود كالحاضر » قال 
الشيخ أبو إسحاق : يقول في آخر اليمين : وإنه لحق ثبت عليه إلى يومي هذا » 
وامحكوم به كالديون والعقار الذي يمكن تعريفه بالحد إذا قلنا : يقضى عَلِى الغائب 
في العقار لِمّا إبعد الغيبة أو مطلقاً على الرواية الآخرى » وكذلك العبد والفرس » 
وما يتميز بعلامة » قاله ابن القاسم إن كان غائباً » وقال ابن كنانة : إن ادّعَى العبدٌ 
الحرية أو اذَعَى أحد ملكه » لا يحكم فيه بالصفة والأحكام » وشرط الحكوم عليه 
أن يكون غائباً عن البَلّد » واشترط ابن عبد الحكّم أن يكون له في البلد الذي يحكم. 
عليه فيه مال أو وكيل أو حميل إذا لم يول الحالم على جميع الناس » بل على بلد 
خاص » وتنقل الشهادات الى غيره من القضاة » وإذا كان المدعى عليه في البلد : 
قال سحنون : لا تسمع البينة إلا بحضوره » إلا أن يتوارى عيب قضى عليه 
كالغائب » قال عبد الملك : العمل عندنا أن يسمع القاضي بينة الخصم ويُوقع 
شهادتهم حضر الخصمُ أم لا , فإذا حضر قرا عليه الشهادات بأسماء الشهود ٠‏ 
ومساكنهم ». فإن قدح ولا لزمه القضاء » وليس لهُ طلبُ إعادة الشهادة 
بمحضرو » لأنها قد أديت ١‏ ولا يتبغي للقاضي ذلك » ولو سأله الخصم ابتداء أن 
لا يسمع بينة خصمه إلا بمحضره واختشى القاضي دلسة » ورأى أن اجتماعهم 
اقرب للصواب » اجابه » وإن أمن فلا يجيبه » فإن اجابه من غير خشية فليمض 
ذلك لاختلاف الناس فيه » فقد قال بعض العراقيين » ومطرف » وأصبغ » 


10) كذا. 
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وسحنون : لا يسمع إل بمحضره » فإن غاب الخصم ولم تكن مسافته تزيد عل 
ل 
ذلك عُسر » ولا خوف ف الطريق إلا نادراً » فإن زاد على المسافة المذكورة : قال 
محمد : لم يجلبه إل أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد بحّق » فكتب إليه مع ثقة : ما 
أن يحضر أو يرضي خصمه » ومتى كان للغائب مال في البلّد ونفي” منه : قال 
الأبهري : قال مالك : يقسم على الغائب اَبِعُ » ولا يقضى عليه إلا أن يكون قد 
خاصم وفرغت الحجج” ثم هرب » وكذلك الأرضون » وقيل : تباع الرباع 
وغيرها” » قال : وهو الصحيح » نفياً لضّرر صاحب الحق . وفي الجلاب : لا 
يقضى على الغائب في اربع والعقار إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه . 
فرع 

في الجواهر : المحَدّرة لا تحضرمجلس الحكم » ويبعث إليها من يُحَلفها , 
وهي التي يُزري بها الحضور » وإن كانت تخرج لغير ذلك » وماله مال من 
الحقوق يخرج لها ليلاً . 


كذا. 

(2) بالنسخة : وثقل منه . 
(3) بالنسخة : الحجاج . 
(4) بالنسخة : وغيره . 
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الباب السابع 
3 
موضع نفوذ حكمه 


وأصل هذا الباب : أن التصرف إنما يستفاد من الولاية » فإن ولي معيناً أو 
بلدا معيناً كان معزولاً عما عداه » لا ينفذ فيه حكمه » وقاله الأئمة » وما 
علمْتْ فيه خلافاً . وفي الجواهر : إذا شافة قاض قاضياً لم يكف ذالك في ثبوت 
ذلك الحكم, لأن أحدهما في غير عَمله » فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا 
قاضيين لبلدة واحدة » ويتأدى مِن طرفي ولايتها » فذلك أقوى من الشهادة على 
كتاب القاضي » فيعتمد » ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع » ورجع 
السامع الى محل ولايته » فهي كشهادة سمعها في محل ولايته لا يحكم بها ء إذ لآ 
يحكُم بعلمه » وفي التوادر : قال أصبغ : له سماع البينة بغير عَملِهِ على غائب من 
خصمه . ويقبل عدالتها بقول قاضي ذلك العَمّل » ولا يحكم هنالك وإن حضر 
الخصمان , إلا أن يحكماه كلأجنبي » قال ابن عبد الحكّم : لا يسمع بينة ولا 
ينظر في بيئة أحداء ولا يشهد على كتبهم إلى قاضي بلّد » وقاله (ش) وله 
الكشفُ عن بينة شهدت عنده في علمه' هناك ليعبرث هذا عن الحكم » ولو 
كتب إليه كتاب من قاض فأدركه في غير عمله فلا يسمع عليه البينة حتى يقدم 
عمله لاله مر ف لحك 
فرع . 

في الجواهر : إذا كان في ولايته يّتيم” مَستّه” الحاجة » له مال في عمل آخرء 


(1) كذا ولعله : عمله . 
كذا. 
(3) بالنسخة : يتهم مرسنة . 
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فليكتب إلى ولي ذلك العمل بال الطفل وحاجته ويقتضي منه بيع ماله وينفذه إليه » 
فيبيع المكتوب إليه من مال اليتيم أقل رباعه ردا عليه وأحقها بالبيع وسيره إليه . 
فرع 
لا يزوج امرأة خارجة عن ولايته حتى تدخل ولايته . 
فرع 
قال الشافعية : إذا أُذِن له الامام أن يحكم بين أهل عمله حيثما كانوا جاز له 
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الباب الثامن 
ف 
الفرق بين الحكم والفتيا 


وينبني على الفرق » ويمكن غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع 
الخلاف . بخلاف الحكم . وفي الجواهر : ما قضى به من نقل الأملاك » وفسخ 
العقود ونحوه فهو حكم » وأما إن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه كامرأة 
زوجت نفسها بغير إذن وليها فاقره واجازه » ثم عزل وجاء غيره » فاختلف فيه » 
قال عبد الملك : ليس بحكم ولغيره فسخه . وقال ابن القاسم : حكم لأنه أمضاه » 
والاقرار عليه كالحكم بإجازة ولا ينقض » واختاره ابن محرز وقال : لأنه حكم في غير 
باجتهاده » ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه ء أما لو رفع إليه 
هذا الناكح فقال : أنا لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح 
بعينه » فهذه فتوى وليس بحكم » ورفع إليه حكم بشاهد ويمين فقال : أجيز الشاهد 
واليمين » وهو فتوى مالم يقع حكمّه على عَين الحكم » قال : ولا أعلم في هذا الوجه 
خلافاً » وإن حكم بالاجتهاد فيما لم يقمه' التحريم والتحليل » ليس بنقل ملك من 
أحد الخصمين إلى الآخر» ولا فصّل خصومة بينهما ولا اثبات عَقد ولا فسخه » مثل 
رضاع كبير فيحكم' » فإن رضاع الكبير يحرم » ويفسخ التكاح من أجله » فالفسخ 
حكم ء والتخريم في المستقبل لا ينبت بحكمه , بل هو معرض الاجتهاد » أو رُفعت إليه 
امرأة تزروجت في عدتها ففسخ نكاحها وحرم على زوجها » ففسخه حكم دون 
تحريمها في المستقبل » وحكمّه بنجاسة ماء أو طعام , أو تحريم بيع أو نكاح وبيع 
وإجارّة » هو فتوى ليس حكماً على التأبيد » وإنما يعتبر من ذلك ما شاهده » وما 
حدث بعد ذلك فهو موكول من يأتي من الحكام والفقهاء . 


00 كذا. 
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تمهيد : الحكم والفتوى كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى ويعتقدهما المخبر » 

وكلاهما المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى اخبار عن حكم الله تعالى ويعتقد 
المخبر وكلاهما [. . .]' من حيث الجملة » لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في 
إلزام أو إياحة . والحكم إخبار عن إلزام الله تعالى وإلزام الحاكم فيما يمكن أن يقع 
فيه النزاع لمصالح الدنيا » وقولنا في الفتوى : أو إباحّة » يريد به ما عدا الإيجاب 
والتحريم فتندرج م الخمسة » وقولنا في الحكم : إلزام الله لم يكن حكماً 
شرعياً ولا قضاء لارضها” » وقولنا : وإلزام إلا عرافية الذي حصل به الفرقع 
مع ما بعده » فإن الله تعالل جعل للمفتي أن يجيز ‏ أ ولا يازم وإن كان الحكم مجمعا 
مليف عي انه وكر اليكرا ل ب ]!"دللقا عي أن” لله ضد ما ألزم الله تعالى لا 
ألزام من قبّل العبد المتكر أو الآمر بالمعروف » فيفرق ين قول السيد لعبده : من 
َيِه خالفني فامنعه » وبين قوله استنبتك عني في لارام الذي ترتب عليه 
الانكارء فالأول ساع في وقوع المأمور » والثاني 7 للآمر والالزام الذي 
يترتب عليه الانكار لا حرم “من نقض حكم حاك أأكرنا عليه » وقيل : الحكم في 
مسائل الاجتهاد لا ينكر ؛ لأنه لم يتحددإلزام الله الذي استنئاب عبدهُ فيه » فالحا كم 
مع الله تعالى كحام يستنيب » والمنكر والمفتي كحام له ترجمان أو وَزْعة يُلجون 
الناس لدفع الحقوق , ثم هذا الالزام قد يتعلق بمعنى محصور كالخصم الحاضر » 
وقد يتعلق لغير معين ولا محصور » كالحكم بوقف مسجد أو عتق عبد » هو إلزام 
لكل مكلف أن لا يبيعهما » وقولنا : لمصالح الدنيا . احتراز من وقوع التنازع في” 
تنجيس ما دون القُلِّين » وظاهره : الأرْواث وتحريم السباع وغير ذلك » فإن احد 
المجتهدين لا ينازع في ذلك لدنياه بل لأخراه » بخلاف المنازعة في العقود ونحوها 
(1) كلمات مطموسة . 

© كذا. 

(3) كذا ولعله : يخبر . 


(4) 2 كذا ولعله : سعي في ازالة . 
(5) (في) زيادة للسياق . 
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إنما ذلك مصالح الدنيا » فهذا يظهر أن طهارة لياه ونحوها لا تقبل الحكم البتة » 
وأن الأحكام الشرعية قسمان . منها ما يفيد حكمّ الحاكم معه فيجتمع الحكمان » 
ومنها ما لا يقبل إلا الفتيا فينفرد الحكم الأصلي » وبهذا يظهر أيضاً الفرق بين 
تصرف رسول الله لله بالفتيا » وهي التبليغ المعدى عن الحكم من قبلهء وبين 
تصرفه بالقضاء » فإنه قد اجتمع هنالك حكم الله تعالى وحكمه » ويظهر أيضاً 
بهذا ان العبادات كلها لا تقبل الحكم » وهلال رمضان وذي الحجة إنما حَظ 
الام فيه أثبات السبب الذي هو رؤية الحلال » وكذلك إيجاب الزكاة » وأما أخذ 
ما سن يأخذه الساعي فذلك حكم لوقوع التنازع بين الفقراء والأغنياء لمصالح 
دنيوية وهي المالية » وعلى هذا حرج سائر الأحكام » وظهر بهذا أَنْ حكم الحاكم في 
مواضع الخلاف لا” ينقض ء لأن الحكم نص من الله تعالى على لسان الحاكم , 
ونص الله تعالى مقدمء كأن الله تعالى قال : الحق مع هذا ء وإذا كان هذا نصاً 
صريحاً من الله تعالى » وَأَن* هذا الحكم هو الحكم في هذه الحادئة » خُرم على 


المخالف له من المجتهدين نقض هذا الحكم في هذه الحادثة بناء على قاعدة مجمع ٠‏ 
عليها 4 وهو إنه إذا تعارض النص والعموم 34 قدم الخاصض 2 صورة وروده 4 وبقي. 
العموم معمولا” به في غير تلك الصورة » فلا حرم” مخالف المجتهد في غير تلك ” 


الصورة التي اتصل بها الحكم » وتخرج هذه من خلافه لورود النص الخاص 
فيها » ”ا يعمل في سائر موارد الشريعة إذا اجتهد » فتخرج المصّراة من بيع الطعام 
للنص » وتخرج المساقاة من الاجارّة » وكذلك كل مستثنى بنص يخصه ء فهذا 
من قول الفقهاء : إِنْ حكم الحا في مواطن الخلاف يرفعه » ولا ينتقض لاحد 
ذلك الحكم » وقد يُظهر بطلآن ما في الجواهر في باب نقض الحكم : أن الخلاف 
)01( بالنسخة : أحد سن . 

(2) بالنسخة : فلا . 

(3) بالنسخة : فإن . 


(4) بالسخة : معملا . 
(5) كذا. 
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ع مد ع عن و 1 
م 


يقى مع الحكم في نفس الأمر» وقد أوضحته ولا يستشعر من أن الله تعاللى قد 
جعل لأحد أن ينشىء إلزاماً م يكن في أصل الشرع » فإن لله تعالى لما جعل ذلك 
للحكام جعل لكل ' مكلف أن ينشىء على نفسه الوجوب في كل مندوب بالتذر ب 
وإن أجمع العلماء على عدم وجوبه فأولى أن ينشىء الحاكم الالزام بمعين ا 
اختلف العلماء في وجوبه غير أن الناذر ينشئهُ في حق نفسه » والحام في حق غيره 
أن جعل أيضاً لكل مكلف أن ينشلىء سببية ما ليس يسبب في أي شيء اراده من 
التندوبات وبميزها لله تعالى فيما فيه حكم , وما لا حكم فيه فيجعله سيا لطللاق 
امرائه أو عتق عبده أو غير ذلك بالتعليق » ؛ فيقيم دخول الدار سبباً لذلك . 


)0 بالنسخة : لكم . 


123 


الباب التاسع 
ف 
الاستخلااف 


وبه قال الأئمة » وما علمتُ فيه خلافاً » وفي الجواهر : إذا نهي عنه لم يفعله , 
لأن النهي عزل » فإن أذن له فيه فَعَلّهِ على مقتضى الاذن كسائر أنواع الولاية » فإن 
تجدد عقد الولاية عن النهي الاذن' : فقال عبد املك ومطرف وأصبغ "لين 
لقاضي” الخليفة الاستخلاف مكائه إذا كان حاضراً , وأما إن سافر أو مرض ففي 
الواضحة : يستخلف » وقال سحنون بتاعت وإن ساور أو فورض إلا بإذن 
الخليفة » وعند (ش) : يستحب للامام أن يأذن له في الاستخلاف في نواحية 
عمله , لأن القاضي لا يتسع لجميع ذلك » ويشق على* الناس الحضور إليه » فإن 
نهاه عن الاستخلاف أو أمره اتبع أمره ونهيه » وفي الشامل للشافعية : إن كان 
يمكنه النظرٌ في ذلك العمل لم يستخلف . وإلاّ استخلف » ووجود النهي وعدمه 
سواء » فإن عزت الولاية عن الأمر والنهي امتنع الاستخلاف , لأن الامام لم يرض 
بنظر غيره » فإن كان لا يمكنه مباشرة الجميع استخلف فيما يعجز عنه كما 
يوكل الوكيل فيما يعجز عنه » وله في الاستخلاف على ما يقدر عليه قولان : المنع 
والجواز كالامام الأعظم » وقال (ح) : لا يستخلف إلا بإذن الامام فإن أذن 
له فاستخلف فلثاني قاض للامام . 

تمهيد : الولاية ثلاثة أقسام : منها ما يتضمن الاستخلاف لتوقف مقصودها 
عليه » كولاية إمامة الجمعة » فإن مقصودها صحة الصلاة » ولو سبقت الحدث 


كذا. 

(02) بالنسخة : لقضى . 
(3) بالنسخة : نوحى 

() «على) زيادة للسياق . 
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ولم يستخلف بطلت صلائهم » وكذلك' إذا طرأ عليه ما يبطل أمامته أو صلاته » 
وكالامامّة العظمى مقصودُها : ضبط مصالح جميع المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها بها ولا يحصل ذلك إلا بالإستخلاف » وكالوصية مقصودها : أن تقوم 
مقام الميت » ولا يحصل ذلك إلا أذا كان له أن يوصي إن مات » أو يوكل حال 
حياته . ومنها ما لا يتضمن الاستخلاف » كال وكالة على. ما يقدر على مباشرته ) 
فإن المقصود يحصل به وحده » وعوارض عجزه نادرة » بخلاف إِمّامة الجمعة » 
عوارض العجز عنها كثيرة » وكالاستيداع » مقصوده : الحفظ » وهو خاص 
بالمود ع عله ورخف و مقاطل والممساقي » فَمتَى وكل أحد هؤلاء فهو متعد ‏ 
ومنها ما فيه الشَبّهّان » كالقضاء من جهة أَنْ ما ولي عليه من المصالم غيرٌ متَناٍ ولا 
منضبط » أشبه الامامة » ومن جهة أن فوقه من ارتضاه وحده وله الاستبدال به 
عند عجزه » أشبّه الوكالة » فهذه المدارك منشاً اختلاف العلماء رضي الله عنهم . 

تفريع : في الجواهر : حيث أجزنا » يشترط في الخليفة صفات القضاة , لأنه 
قاض إلا إذا لم يفوض إليه سماع الشهادة » ولا يشترط فيه من العلم إلا معرفة ذلك 
القدر » وليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده » وخلاف معتقده 
إن جرَّزنا تولية المقلّد عند الضرورة » قال الأستاذ أبو بكرة : وللامام المعتقد 
مذهب مالك أو غيره أن يولي من يعتقد خلاقّه » لأن الواجب على القاضي أن 
يجتهد » ولا يلزم أحداً من المسلمين التقليد في النوازل والأحكام من المعتزي الى 
مذهبه » فإن مالكاً ل يُلزمه المصير في أحكامه إلى أقوال مالك » بل أيتما أداه 
اجتهاده صار إليه » فإن شرط على القاضي الحكم” بمذهب إمام معين دون غيره ؛ 
صح العقد وبَطّل الشرط » كُناقضته لما يجب من الاجتهاد » كان موافقا لمذهب 
الشرط أو مخالفاً له » قال : وأخبرني القاضي أبو الوليد » قال : كان الولاة عندنا 


(1) بالنسخة : ولذلك . 
(2) بالنسخة : ابن بكر والامام . 
(3) (الحكم) زيادة للبيان . 
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رك يشترطون في سجل القاضي أن لا يخرج عن سجلات ابن القاسم ما 


9 2 قال الأستاذ يعد جهل عظيم منهمٍ ٠»‏ وف النوادر : إذا ولي على كور 
العادة أن 0 فيها قضاة » فله أن يستخلف لأن العادة كالاذن » قاله عبد الملك » 


وليس له أن يستخلف من يحكم بعد موته . 
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الباب العاشر 
3 
العرل 
العزل : هو فسخ الولاية ورد المتولي 5 كان قبلها » كفسخ العقود في البيع 
وغيره » وم انقسم ذلك 2 العقود إلى الفسخ والانفساخ 0 انقسم ها هنا إلى 
العزل والانعزال » وهذا كله متفق عليه بم بين العلماء . 
وفي الباب سبعة فروع : 
الفرع الأول 
في الانعزال . في الجواهر : ينعزل بما لو قارنٌ التولية منع انعقادها كالكفر 
والجنون وما تقدم معهما » وكذلك طريان الفسق على المشهور » وقال أصبغ : لا 
ينعزل بطَرّيانه » ولا' يجب على الامام عزله عند مالك . 
الفرع الثاني 
في جواز العرل . وفي الجواهر : قال أصبغ : ينبغي للامام أن يعزل من قضاته 
من يخنتى عليه الضف والوهل أو بطائة السوء » وإن أمن عليه الجور » لأنه من 
بذل * النصح للمسلمين وهو واجب على الامام » وقال مطرف : إذا كان مشهورا 
بالعدالة والرضا فلا يعزله بالشكاية فقط وإن وجد منه بدلا نفياً لمفاسد العزل » 
وإن لم يكن مشهوراً بذلك عَرَلَه إذا وجد بدلاً وتظاهرت الشكاية عليه » فقد عَزل 


(1) بالنسخة : ولا يمكن يجب . 
(2) بالنسخة : من بل بدل . 
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عُمر' سعداً رضي الله عنه لما شكاه أهل العراق » ولأن من لا يقال فيه » أصلحٌ 
: / 
للناس ممن يقال فيه » فإن لم يجد بدلا كشف عنه » فإن وجده ؟! يجب امضاه 
وَل عزله » قال أصبغ : أحب الي أن يعزله بالشكاية وإن كان مشهوراً بالعدالة » 
فلا افضل في زماننا من سعد إذا وجد من يساويه » لما فيه من تاديب القضاة 
وصلاح الناس » وإذا علمت الشكاية وتظاهرت أوقفه بعد العزل للناس » فيرفع 
من يرفعه ويحقق من يحقق ء فقد أوقف عُمر سيعداً فلم يصحّ عليه شيء من 
المكروه» خرجه البخاري” » وقال أشهب : إذا اشتكى” في أحكامه و ميله” بغير 
الحق » كشف عنه قل شاكوه أو كثروا » فييعث إلى رجال من أهل بَلّدهِ ممن يثق 
بهم فيسالهم” عنه سراً فإن صدّقوا قول الشكاة عَزله » وينظر في اقضيته فيمضي ما 
وافق الحق » ويرد ما خالفه » وإن قال المسؤولون: لم نعلم إلا خيراً » أو هو عدل؟ 
عندنا » اثيته ونفذ أقضيته » فما خالف السنة رده » وما وافقها أمضاه » ويحمل 
على أنه لم يعمّل جوراً » ولكنه أخطأ » وقد قال عمر رضي الله عنه لما عزل 
سعدا عن الكوفة بالشكية. : لا يسابق قوم عزل وَاليهم فيشكونه الا عزلته » وعزل 
عُمر شرحبيل فقال له : أعَن سخط عزاتتي ؟ فقال : لاء ولكني وجدت من 
هو مثلك في الصلاح » وهو أقوى على عملي » فلم أرَيحل لي إلا ذلك » قال : يا 
أمير الممنين » إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري » فَمَعلَ عُمر . قال مطرف 
وأشهب : وينبغي للامام أن لا يغفل عن القضاة فإنهم سَنامُ بره » ورأس سلطانه » 
فلينظر في أقضيتهم وينفذها » وينظر في رعيته لإأحكامها وظلم بعضها لبعض » فإن 
الل واس عور بده ابسن ارؤارتي لبضر أبرن الفصل عل ودر مالبرع 


1 انظر : (تاريخع خ الأثم والملوك) للطبري (235/4) ورتايت ريع شق الاين عنا كر 
وعبد القلدر بدران (102/6) . 

2( في صفة الصلاة من صحيحه . وفي فضائل الصحابة » باب مناقب سعد بن أِي وقاص . 

(3) كذا. ولعله : اشتكي منه في . 

(4) بالنسخة : فيدسهم . 

(5) بالنسخة : عزل . 


128 


لاما أن يتخلّى عنهم » وإن يكلهم الى قُضَاتهم » وكان عمر رضي الله عنه يقدم' 
معهم من أهل عَمَلهِم رجالاً » فإن أرادوا يدل عاملهم عزلة وأمر” غيرة » و حيت 
عزل الامام قاضياً » فإن كان لِريَة أو سخط : فحق عليه إشهارة » أو لغير ريبة 
فليخبر الناس ببرءاته إن شاء كا فعله عمر رضي الله عنه . 


الفرع الثالث 

في الجواهر : إذا مات الامام الأعظم نظر قضاته وحكامه حتى يعلموا رأي 
من بعده » وكذلك القاضي يُوليه والي المصر ثم الموالي” ؛ فهو قاض حتى يعزله 
الذي بعده , لأن الولاية فيهم حق للمسلمين لا تنطل بموته » كبيعه وشرائه له لهم 2 
وكولي امرأة إذا زوجها ثم مات لا يبطل النكاح ؛ ولأنها سنة الخلفاء الراشدين » 
ولأن في ذلك ضرراً عظيماً على الناس » وقاله الأثمة . 


الفرع الرابع 

قال ابن “يونس + .قال تدرد إذا بيت للق وأراد التسجيل فحضر الامام 
عرف! فنهاه أن يطل لأحد! در الى 5 له بعد نهي الامام » فإن 
ذلك يمضى . وفي النوادر : قال أصبغ : إذا توجه الحكم على أحد الخصمين 
فاستغاث بالأمير الجائر فنهاه عن النظر في ذلك أو يعزله” عنه » فلينفذه ولا ينظر 
إلى نهي الأمير إلا أن يعزله رأساً » وإن لا مرا طبور لضن 
ونهوض الحجج » تركهماء قال أشهب :اذا اشدكن أنه أراد الحكم بغير الحق » 
كشف » فإن تبين خط 4 لأهل العلرء » نهاه عن إنفاذه » وإن تيسر على الامام 
جمعُهم عنده فَمَل وإلاّ أقعد معه رجالاً من العلماء الصلحاء ينظرون في ذلك » ثم 


(1) كذا ولعلهم يستقدم : 
(2) بالنسخة : وأمره 3 
(3) كذا. 


(4) كذا ولعله : فيسجل . 
(5) بالنسخة : ويعزله . 
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ينفرد هو برأيه فيهم دونهم ) ولا ينفعه أن يقول : قد كنت حكمت” قبل هذا » 
ل 
العام إن كان فيه اختلااف أمضاة وال رده » وأولقك الجلوس يرفعون لإلامام ما 
رأوه » وقال مطرف : إذا اش بعد الحكم وهو عدل بصير بالقضاء لا يعرض 
ل ولا يتعقه بنظر الفقهاء » فإن جهل الأمير وجهل الفتهاء فجلسوا معه أو 
كرهوا * ورأوا فسخه ففسخه الأمير » فإن كان الحكم الأول ونا فيه اختلااف 
العاماو اد لكل ا ِل مضى الفسخ » ولا يُقبل في مشهور العدالة إل 
استبداده3 نيه فيأمره الأمير بالمشاورة لأهل الرأى من غير أن يسيء له أحد » وإن 
كان ممن ين ينبغي أن يجلس معه في تلك القضية » فللامام أن يأمرهم أن ينظروا معه 
د معهم أو مع بعضهم . فإن أجمعوا على خلافه لا يحكم به» 
ذلك لأنه الذي شكى منه فيه » وإن لم يبين له أن الحق إلآّ * ف رآيءء كاتن الأمير 
فيأمره بما يراه » قاله كله ابن القاسم . 


الفرع الخامس 

قال : قال ابن القاسم : إذا عزل القاضي أو مات وهو جائرٌ » لا ينفذ شيء من 
أحكامه » واستوقف النظر فيها » لأن حكمه كلا حكم » ولا ينظر في سجلاته » 
فإن كان لا يقصد الجور غير أنه جاهل بالستر” » ولا يستشير العلماء » ويقضي 
باستحسانه » تُصُفحت أحكامه وينفذ صوابها » ويمضي المختلف فيه » قال ابن 
كنانة : وكذلك إن علم منه أنه يوافق الوزير عزل أولا » والقاضي الذي لا يعلم 
منه الأ خخيراً لا يكشف عنه أن يأتي بجور فخطأ أو جهل » ومتى جهلت البينة في 
حكم الحلييس؟ لا ينفذ » قال أصبغ : تجوز أقضية القاضي غير عدل في حاله 
(1) بالنسخة : حكمن . 
202 كذا. 


ره كذا. 
مم كذا. 
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السلاطين اليو أكترهم كذلك 5 0 أن تُنفذ 5 والقرل 8 8 و 
وقول ابن [. . .]* وقال ابن القاسم : والخوارج كالقضاة السوء . 


الفرع السادس 

في الكتاب : إذا مات القاضي أو عزل” انه شهد للبينات » لم ينظر فيه من ولي 
بعده » ولم يجزه إلا ببينة » وإن قال المعزول في ديوائي قد شهدت به البينة عندي » 
لم يقبل قوله ع » لأنه بقي شاهداً فهو كأحد الشهود » وللطالب تحليف المطلوب أن 
الشهادة التي في ديوان القاضي شهد عليك بها » فإن تكل حلف الطالب وثبتت 
الشهادة » ثم نظر فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول » قال ابن يونس : وكل 
حكم يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به لا تقبل شهادئه منه , لأنه هو الحاكم 
قال بون وعداك او سهدسه رجل لايفة حي يشهد الان غيرة» 
وف التبيهات : قال , بعض الشيوخ : إن أراد قيامٌ البينة على خخطوطهم فقد جوز 
الشهادة على خط الشهود وإعمالها » وليس هو مشهور المذهب » أو على إيقاع 
الشهود هذه الشهادة عند القاضي » ففي جواز الشهادة على مثل هذا , 
والخردف فيه معلوم » وقد يكون قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إيَاهه' 
يعتولها' » وقوله : نظر الثاني ؟ كان ينظر الأول » يفيد بناا القاضي على ما تقدم ‏ 
ولا يلزمه الاستيئناف » وافتى به جماعة من القرطبيين : ابن عتاب وغيره » ورأى 
غيرهم الاستيئناف . قال : ولا وجه له . 


الفرع السابع 
قال بعض العلماء : من التصرفات ما تتوقف صحته عل الولاية » كالقضاء 
والوكالة والخلافة » ومنه ما يصح بغير ولاية » كالخطابة والامامة » فالقسم الأول 


01 كذا. 
(2) كلمتان مطموستان . 
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كا مول وامتولي » والقسم الثاني لا يقبل العزل إلا من جهة 
لمتولي بل" من جهة المولي » لأن صحة الخطابة لا تتفك عن الْنّصف بها حتى 
تذهب اهليته فلا يتمكن من عزل نفسه » لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية 
فلعزله لنفسه أثر فكان ممكنا ء وأما ما يطلق للخطيب » فتركه إياه ليس عزلاً ولا 
على هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب » إلا تسويقه المطلق للخطابة لا أنه يفيده 
أهلية التصرف » ومنع المزاحمة للخطيب والامام بعد الولاية » فليس ذلك" » ولأنه 
إنما هو من صون الأثمة عن أُسباب الفتن والفساد » ويظهر بهذا” البحث أن 
صحة التصرف في الخطابة سبب الولاية » وفي القاضي ونحوه الولاية بسببه » 
فبين البابين فرق عظيم » فلذلك يقيّل أحدهما العزل مطلقا دون الاخر . 

نظائر : قال أبو عِمّران : العقود الجائزة بين الطرفين : الجعالة قبل الشروع 
من الطرفين » وبعده من جهة الجعل له » والقراض قبل الشروع » والمغارسة » 
تحب + ارال 4 والقظافب ا جره ره لوي ينذا 


) كذا. 
2) بالنسخة بها . 
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الباب الحادي عشر 
فيما 


يُنقض من الأقضية 


وف الكتاب : إذا قضَى فيما اختلف فيه » ثم تبين الحق في غير ما قَضَّى به » 
رجع عنه » ولا ينقض حكم غيره في موضع الخلاف . في التتبيهات : حمل 
أكثرهم الكلام على أن مذهبه في الكتاب الرُجوع كيف كان » من وهم أو انتقال 
راي » وقال عبد الملك : إنما يرجع في الوهم والغلط لا في تغير الاجتهاد » قال : 
وهو أقرب للصواب » إذ لو صمّ الأول ما استقر لقاضي حكم [. . .]' في 
كل وقت فلا يثق أحد بحكمه , ولأنٍ الثاني اجتهاد مثل الأول » بخلاف ما 
لو [ . . .]' ! فهذا ينقضة هو ومن بعده » لا يختلف في هذا إذا ثبت ذلك عليه 
وق خبالن:الكتاب والشنة أولا وهو شاذ فينقطه هو ومن بعده -.وتكذلك إذا كان 
يلزم مذهباً معيّناً ويحكم بتقليده لا باجتهاده فَحَكَم فغلط في مذهبه » نقضه هو 
دون غيره » وقيل : يحتمل أن معنى كلامه أنه إنما رجع فيما كان جوراً بيناً . 

قال صاحب النكت : اختصر أبو محمد كلام الككتاب . إذا بان له أنه اخطأ 
فلينققض قضيته » وإن أصاب قول قائل » وقد فعله عمر بن عبد العزيز » واختصره ابن 
حمديس اذا حكم بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه » قال اللخمي : إذا خالف نص 
القران أو السنة أو الاجماع ينقضه هو وغيره » وإن أراد الانتقال عن اجتهاد فأربعة 
أقوال » جوزه مطرف وعبد الملك ‏ وهو ظاهر المدونة » ومنعه ابن عبد الحكّم قضى 
بمَال أو غيره » وجوزه أشهب إن كان بمال بخلاف إثبات نكاح أو فسخه » قال : 
وعلى هذا لا ينقضه إذا كان بإنفاذ عتق » أورده » أو حد » أو قتل ابنته” أو أبطله » وقيل : 


(1) كلمتان مطموستان . 
كذا ولعله : أبته . 
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لفدواكات ليبن مكو زجلا الاثبات » قال : والأول أحسن لا في الصحيحين : 
قال! عت : (إذا اجتّهد الحا فأخطأ فله أجر , وإن أصاب فله أجرانه) فاثبت ثبت الخطاأً 
مع الأجرء والخطاً لا يقر عليه » وهذا إذا تيين أنه جهل » وأنه خارج عن الأصل الذي 
كان ظنه منه » وإلا لم ينقض . 
فرع عرب 

قال اللخمي : في الواضحة : إذا أشهد الحاكم على فسخ حكمه » ولا يذكر انه 
رجع عنه لأحسن منه » ولا يحسن أمر فسخه له » لا ينفسخ حتى يلخص ما يوجب 
فسخه إلا أن يقول : تبين لي ان الشهود شهود زور » وقال عبد الملك : يكفي إشهاده 

على الفسخ إذا كان مأموناً لا يتهم أنه فسخه جوراً » ولو قال مع الفسخ : قضيت 
حي ا ا 
الأول : إن 00 اكاب أو السنة أو يناه قد ة ع وغيرة: الثاني : أن 
يقصد مذهباً فيصادف غيره سهواً » ينقضه هو دون غيره » لأن ظاهره الصحة لقول 
بعض العلماء به » وعَلَطُه لا يُعرف إلا من قوله » إل أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى 
الحكم فوقع له غيره أيضاً » الثالث : أن يجتهد فيظهر له الصواب في غير ما حَكُم به 
من طريق الاجتهاد أيضاً» فعند لين القاسم وغيره :أنه يرجع إلى ما ظهر له وقيل : لا 
يرجع لجواز تغير غيره الثاني * أيضاً فلا يقف عند غاية » فهو كالمصلي يتخير اجتهاه 
بعد الصلاة في القبلة » الرابع : أن يحكم بالظن والتنجيرة من غير اجتهاد في الأدلة » 
فينقضه هو :وغيره > لأنه:فسق.. 
4 

قال اللخمي : ليس للخصم نقض الحكم بأن يأتي بحجة يقول كنت نسيتها » 
(1) تقدم تخريجه اوائل الباب . 
0 كذا. 
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أو يقول : استنطق صمي" عن كذا . ولا يُمَكن من ذلك » عن هذا القاضي ولا 
غيره » وإلاّ لما اتقطعت المنازعات , فإن أحضر بينة لم يعلم بها : فثلاثة أقوال : 
سمعه ابن القاسم لأنها حجة ظاهرة » وينقض الحكم , ومنع سحنون صوناً للحكم 
عن استمرار المنازعة » وقال محمد : إن كان هذا القاضي نقضه » أو غيره فلا » 
لاحتمال مستند أخرٌ له في الحكم » قال : والأول أحسن إن اتفق الخصمان أن 
هذه البينة لمن شهدت » أو علم ذلك » فإن قال للطالب : ما شهدت » وأنكر 
الآخرء حلف القائم : لم تكن” الود رمد توه و اناا مل عند 
ا ل ل ل ل و ل 

في الحكم ما ية يقتضي أنها لم تكن شهدت سُمعت من غير يمين بأن يقول في 
حجاجه : دعوته ببينة فلم يقل بها » فإن أحضر بينة غائبة » وكان القاضي ذكر 
ذلك في حكمه ل يد 
وكذلك إن ثبت أَنْ البينة كانت غائبة حين الحكم وإن لم يشتر ط غيبتها . 
وك 

د اللخمي : إن أراد الخصمٍ تجري البينة لينقض الحكم والذق جردي 
فعا 4 مالك في النقضن قولان » وأمضاه محنون ٠»‏ وكدذلك الجواب في إثبات 
العداوة أو تهمة القرابة » وينقض في إثبات كون أحدهما رقيقاً عند مالك 
واصحابه قل وني أمي نكاد ريعها :« وهر ارا ترق القانى + للعلدف! ن 
شهادة العبد دُون الفاسق » وينقض بإثبات كون أحدهما مولى عليه في كتاب ابن 
سحنون » وهو ابعد من العبد » وقد قال مالك وغيره : شهادته مقبولة . لأنه حدٌ 
مسلم عدل » وتنقض بإثبات كونه نصرانيا . 
(1) بالنسخة : قضى . 
(2) بالنسخة : يكن . 
(3) بالنسخة : يشترطه . 


(4) بالنسخة : وعن . 
)5( بالنسخة : ولأصحابه 5 
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فرع 

قال : قال عبد الملك : إذا حد القاذف بعد الاعذار إليه » ثم أثبت بأربعة 
عدول الزنى قبل القذف » حُد الزافي وسقطت عن القاذف الجرحة » ولو كان 
حداً غير الزنى » وقال به المقضي عليه بعد لم يُقبل منه » لأنه حق لله تعالى » ولو 
أقام بينة أن حاياً جلده مائة لم تسمع بينة » لأنها لا توجب الآن على المشهود عليه 
حدا » وكذلك لو شهد أَنْ البيئة امحكوم بها ّرقت فلم تقطع » أو شربت فلم 
تحدء أو حاربت ولم يثبت؛ مما يتعلق به الاحق الله تعالى » نقض الحكم قولاً 
واحداً» وإن كان قد اقيم عليه الحد لم ينقض على أحد القولين . 
فرع 

قال : إذا كانت القضية على غائب » ثم قلم بجرح البينة » فقيل : ذلك له » وقال 
عبد الملك : ليس ذلك في الفسق وغيره إلا في الكفر» أو الرق » أو مولى عليهم » قال : 
والأحسن” والغائب على حجته » وقد اخيَلّف قول مالك في الحاضر»ء فالغائب أولى . 
فرع 

قال : إذا حكم القاضي بشهادة بينة شهدت على شهادة غيرها فنك المنقول 
عنهم أن يكونوا أشهدوهم : اختلف هل يكون رجوعاً منهم أو ينقض الحكم ) 
أو يكونوا أحق شهادتهم أولى” يكونوا أولى أولا”' بعد 0 ؛ ولا ينقض 
الحكم » فقال محمد : يحّد “ - كنت الشبهةٌ في زنا - حد القذف » لأن الفروع 
شهدوا عليهم بالقذف ٠‏ فجعل الإنكار رلجوعا 1 وطن مالك : ينقض » ورأى 
الأصل أحق بشهادته من الفرع » وعن ابن القاسم : يمضي الحكم » ولا غرم, 
على الأصل ولا عَلى الفرع » ولو قدم قبل الحكم بشهادة » فرأى ابن القاسم أن 
(1) بالنسخة : ثبت . 
كذا وفيه سقط . 
© كلا ار 1 
(» كذا ولعله إن كانت . 
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الأمر فيه بعد الحكم مشكل » هل يرجع ؟ أو وهم' الفرع فلم ينقض الحكم , ولا 
اغرم الفرع » فعلى قوله وقول مالك : لا يحد بشهادة الزنى الأصول ويعدوا 
راجعين » وعلى قول محمد : يغرم لمنقول عنه المال » قال : وأرى أن يرد الحكم » 
لأنه أولى بشهادته » ولا يغرم الفرع لأن الأمرّ مشكل هل صدقا أم كنبا , فلا 
يغرمان بالشك » والأمر في المنقول عنهم في الزنا أن قول الأصل والفرع في 
معنى التكاذب » وقول أربعة أقوى من قول أثنين اللذان* هما الفرع . 
فرع 

في الكتاب : لا ينقض قضاء ؤُلاة المياو أو والي الفسطاط أو أمير الصلاة » أو 
والى الاسكندرية » أو استقضى قاضياً إل في الجور البّن » وف التنبيهات : ولاة 
المياو الساكنون على المياوٍ لاف أهل الأمصار ٠‏ قال إن تون ولا تيم إولاة 
المياوٍ الحدود في القتل » ولا يقام القت بمصر كلها إلا بالفسطاط . 
فرع 

في الكتاب : لا عهدة على قاض في [. . . ] بيعه [. . .]” عهدة 
لمبتاع في مال اليتامى » فإن هلك امال فلا شيء على الأيتام » لأنه لم يوجد منهم 
ل ]زلا سهان + والتعين” عو امامو عزرهي تقال رز توقيق :تقال 
مطرف : لا عهدة على الامام والقاضي والوصي [. . .]” اليتامى في المال 
اللوروث ٠‏ وأما ما لهم فلا يياع عليهم في ذلك » لأنه ثمن المبيع قد ملك” ٠»‏ ولو 
أكلوه لَرَجَع عليهم في أموالهم , » لأنهم وفروها به . 


(1) كلمة غير واضحة في النسخة . 
(2) كذا والوجه : الذين 5 

(3) كذا ولعله : ولا تقم . 

(4) كلمات مطموسة . 

5) كذا. 

(6) كلمة مطموسة . 

7 كذا. 
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فرع 

في الكتاب : إذا ادعيت على القاضي المعزول جوراً لم يُنظر لذلك » ونفذ 
الحكم » إلا الجور البيّن فيرد » ولا شيء على الأول » قال ابن يونس : قال بعض 
القرويين : لا شيء عليه اذا لم يتعمد الجور ء وإلاّ فعليه » لأنه حيتئذ غاصب » وقد 
قال في الكتاب : أن اخطأ في الدماء فَعَلى عاقلته إن بلغ الثلث » وإلاّ ففي ماله » 
فألرّمه القضاء وقال في كتاب الأقضية : لا يضمن الأموال » وف الموازية : إذا قطع 
السارق فظهر عبداً ففداه سيده » رجع على الامام , بما نقصه القطع في ماله » 
فالزمه المال . 
فرع 

قال ابن يونس : قال عبد الملك : معنى قول مالك : لا ينقض قضاء القاضي 
إذا لم يخالف السنة . أما إذا خالفها فلينقض » كاستسعاء العبد يُعتق بعضه 
فيقضي باستسعائه » فينقض ويرد له ما أدى » ويبقى العبد معتقاً بعضه إلا أن 
يرضى من له فيه رق لانفاذ عتقه » والتمسك بما أخذ » وكالشفعة للجار » أو 
بعد القسمة . أو الحكم بشهادة النصراني » أو بميراث العمة والخالة » والمولى 
الأسفل وكل ما هو على خلاف عمل المدينة ولم يقل له شذوذ العلماء » وكذلك 
ما نزله من الحكم لا فعل الفاعل من غير أن يحكم عليه لغيره » كطلاق المخيرة 
مما قيل : إنها واحدة بائئة » فلو خخيرت فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج 
فرفع' لحاك يَرى ذلك فأقره» فلمّن بعده فسخه ويجعلها البتة » وليس تقرير 
الأول وإن” اشهد على ذلك وكتب » ومن' على الطلاق أو العتاق على الملك » 
أو يزوج وهو مُحرم » فأقر ذلك كلهء أو أقام شاهداً على القتل » فرفع لمن لا 
يرى القسامة فلم يحكم » فلغيره الحكم , لأن الأول ليس بحكم » قال محمد : 
وكذلك لو أقام شاهداً عند من لا يَرى الشاهد واليمين فلم يحكمٌ به » فلغيره » 


(1) بالنسخة : برفع الحا م , 
© كذا. 
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قال ابن القاسم : وإن طلق. البتة فراها الحام واحدة' » وتزوجها الذي أبتها 
فلغيريف” » وليس هذا من الاختلاف الذي يقوى بالحكم » وقال ابن عبد 
الحَكَم : لا ينتقض ذلك كنا ما كان إلا الخطأ الحض » وأمضى شفعة الجار » 
وجميع ما تقدم » قال ابن حبيب : لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحَكُم عن 
أصحابه » قال ابن القاسم: وإذا قتل رجل غيلة والقاضي يرى العفو لولاته » 
فأسلمّه إليهم فعفوا » فلا يقتله غيره للإختلاف في ذلك ؛ وقال أشهب : يقتله » 
لأنه لا خلاف في قتل المحارب » قال عبد اللِكِ : وإن اخذت فيه دية ردت ع 
وتْقَل* صاحبُ التوادر جميعَ هذه الفروع هكذا . 

تمهيد : قال جماعة من العلماء : ضابط ما يُنقض من قضاء القاضي أربعة 
في جميع المذاهب : ما خالف الإجماع » أو النص أو القياس الجلييّن » أو 
القواعد مع سَلامَة2 جميع ذلك عن المعارض الراجح . ومن ذلك المسألة” 
السريجية على ما تقدم في كتاب الطلاق » وحل النبيذ » وغير ذلك هما 
هو موجود في كل مذهب . 
في 

في النوادر : قال سحنون : إذا قضى بما ليس من رأيه بدو" هل أو لسي' 
ورأيه على خلاف نقضه وإن وافى خيلاف العلماء » فإن عُزل ثم رد نقضه إذا أخطأ 
مذهبه » قال ابن حبيب : إن غزل القاضي ثم ولي » لا ينقض من قضائه ف ولايته 
الأولى إلا ما ينقضه من قضاء غيره » قال ابن القاسم : وولايته بعد عزل كقاض 
غيره ولي بعده . 
(1) بالنسخة : واحذه . 
(3) بالنسخة : ويقتل . 


(4) - بالنسخة : سالمة . 
(5) بالنسخة : مسالة . 
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فرع 

قال : قال محمد : اذا نقض قضاء قاض قبله » ثم عزل وولي ثالث » والحكم 
المنقوض ' مُختلف فيه » نقض الثالث حكم الثاني ونفذ الأول » لأن نقضه خطأ صُراح 
لا يختلف فيه » وإذا تصرف سفيه يجب حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيره رد ولا 
يلزمه » فإن جاء قاض [. . ..]“جميع ذلك نقضه الثالث وأقر* الأول » خالفنا في هذا 
(ح)» ولو فسخ الثاني حكم الأول بالشاهد واليمين » رده الثالث . 


فرع | 

قال : إذا قَضَى في شيء مرتين لرجلين فتنازعا عند غَيّرهِ » قال مطرف 
[. . .]* له أولى به إلا أن يكون الجائز له اولى به إلا أن يكون الجائر هو الأول وَفِ 
قضية الآخر ما يفسخ قضية الأول . فينقض الأول » فإن لم يجز أو لم يعلم الأول 
فأعدَلُهما بينة فإن تكافأتا فأولاهما” تاريخاً إلا أن يكون في القضاء الثاني ما يفسخ 
الأول عفان أتنحت الحداها دون الأخرى فالمترتة أول + لأن فيها زيادة ه فإن رشنا" 
وأشكل الأمر فاستئناف الحكم فيها أفضل إن رأه القاضي إن كانتا ثما فيه اختلاف » 
وقاله مالك » وكذلك ينبغي إذا رفعت له على مشكلة مختلطة فَسّحَها واستائقها , 
وقال أصبغ في مسألة مطرف : إذا قضى بقضيتين” في شيء واحد » الآخرة” الأولى » 
ويعد” فسخها , ولا يعتبر الجائر” . إلا أن تكون الآخرة خخطأ فتنبت الأول » فإن لم 
يؤرخا فالجائر أولى فإن فقد الجور فاعدلّهما بينةَ » فإن استوت البينتان الما » فإن 
حلا أو نكلا أبْتَدَا الخصومة , فإن نكل أحدهما فهي للحالف » وإن كانت القضيتان 


(1) بالنسخة : المقرض . 

) كلمة لا تقرأً . 

(3) بالنسخة : ولغر. 
كلمات لا تقرا. 

(5) بالنسخة : تكافاً فأوهما 5 
(6) بالسخة : الرحا . 

© كذا. 
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من قاضييّن مضت الأولى إن كانت صواباً » أو مختلفاً فيهما وبَطّلت الثانية » فإن 
كانت الآخرة صواباً أو مختلفاً فيهاء فسخت الأولى » فإم كانتا صواباً صارتا كا لو 
8 

قال : إذا لم يُحزْ امقضي به حتى مات القاضي أو عزل أو مات المقضي له أو عليه 
قال ابن القاسم : نفذ الحكم كان التأخير لعذر أم لا إلا في الترك الطويل الذي يخشى 

ع اس - ع 2 
ا ا ل ا 
1 بذلك الحجزء مشاعاً » فإن ا لأهل. القرية كل واحد 00 
مقاسمتهم » هل يأخذ من كل واحد بقدر حصته » لأنه أقرب لبقاء الحقوق ؟ وقال 
مطرف وعبد الملك : لا يضر طول زمان وعدم الحوزة كا لا يضر في الدعوى” على 
الحائر » بل ذلك كمكتوب على إنسان » لصاحبه القيامُ به أي وقت شاء وإن تقادم » 
لأنه عرف أصل حيازته له ء وإنما يتتفع بالحيازة من لا يعرف أصل حيازته فيلاّعيه 
غيره إلا أن يطول زمان ذلك جداً نحو خحمسين سنة مما لا تم بق لوقه معد أو اذ 
فيه المقضي عليه بنياناً أو غرساً أو بيعاً أو صدقة أو اصدقاة ؛ والمقضي له يفطن" ولا 
يغير » فإن مات المقضي عليه » قال مطرف : لا يسأل الوارث عن شيء » لأنه ليس 
الذي قضى عليه إلا أن يكون المقضي له غائباً حتى مات المقضي عليه » وقال عبد 
الملك : الوارث كلمية' حضر المقضي له أم لا” أن يطول زمانه بيد الوارث والمقضي 
له حاضر » فلما قدم” الورثة ادعوه بحّق غير الوراثة . 
١ )1(‏ بالنسخة : يتعين . 
(2) بالنسخة : الجور . 
(3) بالنسخة : بالدوى . 
م كذا. 


(5) كذا ولعله : إلا أن يطول . 
(6) هنا اشارة لالحاق كلمة بالطرة إلا أنها قطعت في الصورة . 
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فرع 

قُْ الجواهر : إذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه حكم بشهادة عبدين » أو كافرين » 
أو وصبيين' » نقض الحكم لعدم المستند » ونقضه ابن القاسم في الفاسقين » ولم ينقضه 
سحنون وأشهب ., لأن الفسق قد يخفى » لأنه أمر اجتهادي » فإن ظهر أَنْ أحدهما 
عبد » أو ذمي » أو مُولَى عليه » رد المال امحكوم به للمحكوم عليه . إلا أن يحلف مع 
الشاهد الثاني » فإن نكل حبس حتى [. . ..]' أوأخذ ماله , فإن نكل” فلا شيء له » 
قال سحنون : الحكم هنا ينتقض!ء بخلاف الرجوع [. . .1 يظهر أن أحدهما 
مسخوط » وقال ابن القاسم : يتتقض كالعبد والذمي ‏ فإن كان الحكم في قصاص أو 
قطع : قال سحنون : إن حَلف المقضي له في اليد مع شاهده الباقي » او في القتل 
مع رجل من عشيرته » خمسين يمينا قسامّة » تم له الحكم » وإن نكل عن” 
القصاص في البلد ولم يعلم بأن” شاهِده عبد - لأن الظاهر حريئه - يحلف المقتضّى 
منه في البلّد : أن ما شّهد عليه به باطل » وإذا نكل المقضي له بالقدل عن القسامة » 
والنكول في مثل هذا ترد به الشهادة » وينقض به الحكم : قال بعض أصحابنا : ولا 
ضمان على الحا وهو لم يخطىء* , لأنه فعل اجتهاده , ولا ضمان على امحكوم 
عليه بالقصاص », لانه لم ياخذ ثمنا فيرد » وغرم ذلك على الشاهدين إن جهلا رد 
شهادتهما » وقال بعضهم : ذلك على عاقلة الامام » وقيل : هدّر مطلقا » وإنما على 
عاقلة الامام ما جاوّز الثلث من الخطأ » كقتل من لا يجب القتل عليه » أو بخبر” 
شهادة العبد أو الذمى أو المولّى عليه» وهو يَرى جواز ذلك » أو يقطع السّارق 
من غير جواز أو ثمر أو كثرء أو املان" يطهر له فيما لم يعلمه بعد الجهل» 


(1) كلمة مطموسة . 

(2) بالنسخة : على . 

(3) بالنسخة : فإن شاهد . 
() بالنسخة : يخط . 

(5) بالسخة : أو يخير . 
(6© كذا. 
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وكذلك' لو رَجم ثم ظهر أحدُ الشهود عبداً أو ذمياً » بَطَل بطل الحكم » ويُجلّدون 
للقذف » وقيل : الغرم على الحاكم وإن لم يعلم الشهود بحال الذين شهدوا معهم » وإن 
علموا ذلك غرموا » وقيل : لا شيء عليهم إلا على الاك » جهلوا من معهم أو عَرَفوا 
وَجهلوا ان شهادتهم تمنع » فإن علموا بهم وعلموا ردهم ضمنوا الدية . 
كه 

قال اللخمي : قال ابن القاسم : إذا قال الام بعد الرّجم والقطع والضرب : 
حكمت بِجُوْر : قال مالك : ما نفذه من جور يُقاد منه » لأنه كالمكره كن أمره وإن 
.لم يباشر ذلك بنفسه » ويقتص من الأمور أيضاً إذا علم أنه حَكَم بِجَوْرٍ » أو كان 
معروفاً بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه » قال أصبغ : إن حكم بمال غَرَمه 
كإقرار الشاهد بعد الحكم » ويعاقّب ويُعزل » ولا يولّى أبداً » ولا تقبل شهادئه 
أبدأً وإن تاب كشاهد الزور » قال : وأرَى إن كان الحاكم معدماً : لا شيء 
للمحكوم عليه على المحكوم له » لأنه لا يصدق الحا أنه حكم بالجَؤر » إل أن 
يكون معروفاً بذلك » فإن أقر بعد الحكم وقبل القصاص » أو أخدٍ المال » قال عبد 
الملك : ينقض الحكم » قال : ويجري فيه الخلاف في رجوع الشاهد » فقال ابن 
وقال محمد : تجلد البكر ولا ترجم الثيب » وإن قضى بمال لم يرد لحقه” أو 
المال' » وهذا إذا كان ظاهره العدالة » وإلاّ لى يمض شيء من ذلك هذا إذا تعمّد » 
فإن قال : أخطأت » قال ابن القاسم : ذلك على عاقلته إن كان الثلث فصاعداً لأنه 

جنا وال تيعو :اوبعل »أن الائلة لاتغيل الاترار » ول بخلك هدر | 
يحدد أ لت الناس من الولايات » فإن أقر بالخطأ بعد الحكم وقبل 
أد المال » فهل يزة ينقض أم لا قولان » وفي النوادر : إن أقر بالخطأ في الجلد » 
لبد ليه قرع مود ار القند امج ون احا ان الأدي طعازرة لقان أ 


(1) بالنسخة : ولذلك . 
22 كذا. 
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الظلم » فَحَسّن أن يقيد' من نفسه تبرعاً » تأسياً برسولة” الله يله والخلفاء , ولا 
يلزمه إلا في العَمد » وما لزم عاقلته فهو رجُل منهم . 
فرع 

قال : إذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس 
الحكومة أو فيه فالثائي نفي [. . .]* فإن [. . .]” جلوسهما للحكومة ع 
وأقر احدهما بشيء وقبل أن يتقدما للحكومة » ثم أنكر » قال محمد بن الحسن 
لله :| كوت غيره من القضياة إلا أن يكون يقلد” من ترى ذلك + اومن اهل 
الاجتهاد وم يتبين له غيره ا يتبين له أن ذلك يودي مع فساد القضاة 
اليومّ إلى القضاء بالباطل لأن كلهم يدعي العدالة فلا ينقضه لا في ذلك من 
الذريعة » فهذا ضرب من الاجتهاد . 
فرع 

قال : إذا أتاك قضاء” قاض بما اختلف الئاس فيه وليس رأيّك » قال سحنون : لا 
ينفذه » لأنه عندك ليس يحق » ولم ينفذه الأول فلا تنفذه أنت » وقال أشهب : إن كتب 
أنه حكم نفذته » أو ثبت عنده لم ينفذه » وهذا متفق عليه , إنما الخلاف في الأول . 
فرع 

في الجواهر : القضاء إذا لم يُنقض فلا يغير الحكم الذي في الباطن » بل هو 
على المكلف على ما كان قبل القضاء » وإنما القضاء إظهار للحكم الشرعي لا 


- 
5 


اختراع له » فلا يحل المالكي شفعة الجوار إذا قضى له بها الحنفي . ولا يحل لمن 


(1) بالنسخة : يقبل . 

(2) رواه النسائي في القسامة » باب 23 . ورواه احمد في ( المسند 217/2) وعن عمر بن الخطاب 
أنظر (سيرة عمر) لابن الجوزي صفحة 98 . 

(3) كلمة مطموسة . 

(4) بالنسخة : يتقلد . 

(5) كلمة مطموسة . 

(6) بالنسخة : كتمان . 


أقام شهود زُورٍ على نكاح امرأة يحكم له القاضي لاعتقاده عند' التهم” بنكاحها 
وإباحة وطفها أن يطأها ولا ييقى على نكاحها . 

تنبيه : أعلم أن جماعة من المالكية قد اعتقدوا بسبب هذا الفرع أن حكم الحاكم في 
مسائل الخلاف لا يُغير الفتاوي » وإذا حكم فيها بالحل مثلا ييقى المفتي بالتحريم 
يفتي به بعد ذلك » فالقائل إن وقف شاع لا يجوز ء أو إِنَ الوقف لا يجوز » إذا 
حكم حاى بالجواز والنفوذ واللزوم » فبقي للاخر أن يفتي بجواز بيع ذلك الموقوف 
ونحو ذلك ٠»‏ ويقولون : قد قال صاحب الجواهر : الحكم على المكلف بعد الحكم م 
هو قبل الحكم في الباطن » ويقولون : الممتنع النقض لذلك الحكم » أما الفتاوي 
فهي على حالما في جميع صور أقضية القضاة » لا يتغير شيء من الفتاوي في جميع 
المذاهب » وهذا اعتقده” لاف الاجماع » واعلّم أَنْ هذا النقل على هذه الصيغة لم أره 
لغيره مع اجتهادي في ذلك ٠»‏ والظاهر أن عبارته رضي الله عنه وقع فيهما توسّع , 
ومقصوده مستبان” في المذهب » إحدهما” : أن الحكم إذا لم يصادف سببه الشرعي 
فإنه لا يغير الفتووى » كالحكم بالطلاق على من لم يطلق» إِمّا لخطأ البينة أو لتعمدها 
الزورٌ» أو باقصاص أو غير ذلك من جميع الأحكام » فإن الفتاوي - عندنا - على ما 
كانت عليه قبل الحكم » خلافاً لاح) » وثانيهما : ما هو على خلاف القواعد 
أو النصوص ٠‏ 5 تقدم في شفعة الجار واستسعاث العبداء وتوريث العمّة والمول 
الأسفل » والحكم بشهادة النصارى نحو عشر مسائل » لا تتغير الفتاوي فيها لأجل 
مخالفتها النصوص والقواعد » فهاتان المسألتان - واللّه أعلم - مرّاده » ولذلك نص 
الأصحاب على هاتين المسألتين ولم يذكرهما هو اكتفاء” بهذا الموضع » أما إذا حكم في 
موضع مختلف فيه , ليس هما تقدم فيه الفتاوي على ما كانت » لم أرَهِ لأحد من العلماء » 


كذا. 

© كذا. 

) كذا. 

كذاء ولعله : فهاتان المسألتان 3 بدليل ما بعده . 
(5) بالنسخة : اكتفى لهذا . 
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بل ضد ذلك . وفروع المذهب تبطل ظاهرٌ كلامه واعتقاد من اعتقده » من ذلك : أن 
الساعي إذا أخذ من أربعين شاة لأربعين مالك شاة مقلداً لمذهب (ش) افتى 
الأصحاب بتوزيعها' » وقبل ذلك أفتوا بأنها مظلمة لا تَراجُع فيها » وكذلك قضوا 
فيما إذا كان لأحدهما أربعةة عشر » وللآخر مائة وعشرة » لآ شيا على الأول إلا أن 
يأخذ الساعي مقلداً” لمن يعتقد ذلك واجباً » ولذلك قالوا في صلاة الجمعة : إذا 
نصب الامامٌ فيها أماماً من قبل » لا يصح إلا من نائب الامام » أوذ” مسألة [. . .]7 
فيها اتصل بها حكم » نقله سند » وهذه كلها فتاوي تغيرت » وكذلك قالوا في 
[. . .1" بما يقتضي الفسخ أو حكم به الحام , قال : وينبني على الخلاف حل 
الوطء بعد الفسخ فإذا[. . .]* حال [. . ..]' قوهم : يحرم الوطء فتيا قد حث5 
وتحددت بعد الحكم . وبطل ما كان قبلها » وذلك كثيرٌ في المذهب فقد تغيرت 
الفتاوي بسبب الحكم فاعلم ذلك » وها هنا شيء وهو أنه قد تقدم في الفرق بين 
الحكم والفتيا أن حكم الحام نص من الله تعالى استناب الحاكم فيه » وإذا اختلف 
الحاكان فقال الله تعالى : الحق مع هذا » سقط ما عداه » وتعين الحكوم الذي هو مورد 
النص غير أن الله تعالى لم يستنبّه في الحكم بخلاف الأسباب » ولا بخلاف الأسباب » 
ولا بخلاف القواعد والنصوص » وتلك الأمور المتقدمة في ذينك الموضعين فلا جرم 
نقضناها » وهذا مير كون حكم الحا لا ينقض » ومير كونه تغير' الفتاوي » وإن 
الخلاف في المسألة يتعذر . 
فرع 

قال صاحب المقدمات : حكم الحا لا يُحل حراماً ولا يحرم حلالاً على عمله في 
باطن الأمر » وقاله (ش) وابن حنبل » وقال (ح) : يحلل ويحرم في العقود والفسوخ » 


(1) بالنسخة : بتوريعها . 
(2) بالنسخة : مقلد . 
(3) كلمات مطموسة . 
4) كلمة مطموسة . 
() كذا. 
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فمّن ادّعى نكاح امرأة وهويعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور وحَكَمّ الحا بهما 
حلت له » وصارت زوجتّه . أو استأجرت امرة شاهدي زور شهدا بطلاقها حل ها أن 
تتزوج » وحلت لأحد الشاهديّن مع علمه بكذبها » نقلهُ أصحابه » واتفق الناس في 
الديون وما ليس فيه عقد ولا فسخ" , وجعل (ح) حكم الحاكم يقوم مقام العقد 
والفسخ . فتحل بالعقد » وتحرم بالفسخ . على حسب ما يناسب ذلك الحكم , 
ووافقنا” أيضاً إذا قضى بنكاح أخت المقضي له أو ذات مُحرم أنها لا تحل له لأن 
ا مقضي لو تزوجها لم تحل له لفوات” قبول امل وكذلك قال إذا تبين أن الشهود 
عبيد » والحكم في عقد نكاح » وفرق بأن الشهادة شرط » ولم يوجد » وفي الأموال » 
أذ لقاع لم جك بالللشصل بالتشايو م وهو لا يوسب المملك: ليا : قوله* كله في 
المحاح : (إنما أنا ضر » وإنكم تَختصيمُو ن إلي » وَلَعَلَّ بعضكم أن يكون ألْحَنَ 
بحُْجّته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع” فمن قضيت له بشيء من حق أخييه فلا 
يأحذه » فإنما 006 مَنَ الثار) 0 ف جميع 0 وقناسا ل الأموا 
بطريق الأولَى » فإن الأموال أضعف » فإذا لم يوئر فيها فأُولَى الفروج » احعجوا بقصة” 
هلال ابن أمية في الصحيح : (أنْ النبي عه حين فرّق بين وبين أمرأته باللعان » قال : 
إن جَاءت به عَلَى صيفة كيت فهو لشريك) » فَجَاءت به على تلك الصفة » وبين الأمر 
على ما قال هلال » وأ الفرقة لم تكن واجبةً » ومع هذا لم يفسخ تلك الفرقة وأمضاها » 
قال عَلِي : إِنْ حُكم الحا يقوم مام الفسخ والعقد » وعن علي رضي الله عنه أنه ادّعَى 
عنده رّجل نكاح امرأة وشهد له شاهِدان فقضى بينهما بالزوجية » فقالت والله يا أميرَ 
الموُمنين ما تزوجني » فاعقد بيننا عَقداً حتي يحل" له » فقال : شاهداك زَوَّجاك » فدل 


0 كذا. 

(2) بالنسخة : ووافقت . 

(3) بالنسخة : يفات . 

(4) تقدم تخريجه . 

(5) ما بين القوسين سقط من النسخة » وهو من نص الحديث . 
(6). تقدم تخريجه . 

6 كذاء ولعله : أحل . 


17 


أن التكاح يثبت بمحكمه » ولأن اللعان يفسخ به التكاح » وإن كان أحدهما كاذباً » 
والحكم أولى » ولأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود بدليل نفوذ تصرفه 
بالعقود » فدل بذلك على أنه متى أوقع العقد على وجه لو قّعله مالك نفذ' ينفذ” منه» 
ولأن المحكوم” عليه لا تجوز له المخالفة » ويجب عليه التسليم » فصار حكم الله في 
حقه ما حَكَم به الحاك , وإن علم خلافه » فكذلك غيره قياساً” . 
والجواب عن الأول : بأن الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج أو 
نفيه » فلو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه » وإنما كانت بكونهما وَصّلا الى أسول 
حال في المعايشة بلا تلاعٌن » فلم ير الشرع اجتماعها بعد ذلك » لأن الزوجية 
مبناها السكون والمودة » وما تقدم من التلاعن يَصِمٌ ذلك فَعِلُمُ رسول الله لله 
بالكذب كقيام البينة . 

وعن الثاني : أن [. . .]* لا حجة فيه » لأنه رضي الله عنه أضاف الترويج 
للشاهد لا للحكم » ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود » فأخبرها بأنها 
زوجة ظاهراً » ولم يتعرض للفتيا » وما النزاع إلا فيها . 

وعن الثالث : إن كذب أحدههما لم يتعين اللعان ولم يختص به » أما عدم 
تعينه » فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطأها بعد حيضها » مع أن 
الحامل قد تحيض » أو قرائن حالية » مثل كونه رأى رجلا بين فخذيها » وقد لا 
يكون الرجل أولج ٠‏ أو أولج وما أنزل » والقرائن قد تكذب ٠»‏ وأما عدم 
اختصاصه باللعان : فلأن المتداعيين في التكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذباً 
فاجراً يطلب ما يعلم خلافه » ولا نسلم أن الحكم أولى لا بِيّنا أن التلاعن يمنع 
الزوجية لا اشتمل عليه من المفاسد المنفية في الحكم . ْ 
1) كذا 


20( بالنسخة : امحكم . 
(3) بالنسخة : قياسا غيره . 


4( كلمة مطموسة . ولعلها : الأثر . 
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وعن الرابع : أن صاحب الشرع إنما يجعل الحاكم وكيلاً للغائب والوصي 
والمجنون لضرورة عجزهم عن الباشرة » ولا ضرورة ها هنا » والأصلْ أن 
يلي كل أحد مصالح نفسه » فلا يترك الأصل عند عدم المعارض لأجل تركه 
عند المعارض . 

وعن الخامس : أن امحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لا فيها من مفسدة 
مشاقة! الحاك » وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح , وأما أن” لا يأخذ 
بالمخالفة من حيث لا يطلع عليه أحد ليس فيها شيء من ذلك . 

فوائد : قال صاحب المتقى : قوله ييه : لعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته » معناه أعلم بمواقع الحجج » قال أبو عبيد : اللّحنُْ بفتح الحاء الفطنة . 
وبإسكانها الخطأ في القول » وقوله عَك عد ماقا بر لزي كتره بعال 
إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارمي3 من باب 
وصف السبب بوصف المسبب لأن الاوك يب النار . 

كقول الشاعرث : 

58 


أزة الراتقية” الخزتى > خوكةة -. .مائل ع امد عاءاهقه: الطيرت 
2 دو و ع ع 
وقل لهم : بادرُوا بالعذر والتمِسّوا ١‏ وجها ينجيكم إنى أنا الموت 


فوصف نفسه بأنه الموت لأنه سببه ء وقوله ييه : إنما أنا بشر خص نفسه 
بالبشرية » فيقتضي ذلك أنه لله لا وصف له إلا هي » وذلك محال » فمعنى لا 
وصف باعتبار الاطلاع على بواطن الخصوم إلا البشرية . وسائر صفاته العلية لا 
مدخل لا في ذلك » وتقدم بسط هذا المعنى في مقدمة الكتاب . 
(1) بالنسخة : مشقت . 
(© كذا. 


)3 (النساء : 10). 
04 الشعر لرويشد بن كثير الطائي » انظر الصحاح للجوهري (صوت) . 
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كتاب الشهادات 


شَهِدَ في لسان العرب له ثلاثة لب ا ا مع لاود لوي 
«إوكنا لِحْكُوهم شاهدِين) ' «والله على كَ شي ء شهيد4” اي 0 
وبمعنى 56 ومنه اودع لحان أخبر 0 وقوله تعالى : موقالوا نشهد شهد 
إنك كرسول الله كله ” وللشهد لله أنه لا إله إلا أهر»4* إن فسر بمعنى أخبر » 
وشهد تمعن مشر .ومنه. © شهدا طلاة اليد + :وشهد درا :.. وشهود القضاك 
تجتمع فيهم الثلاثة » لانهم يعلمون ويخبرون عند الحا كم . 

قال في البيهات : شروط الشهادة العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية : 
العقل ' والبلوغ 3 والذكورة » والحرية 3 والاسلام 2 والعدالة » وضبط الشهادة 
حين الأداء وحين السماع » وانعدام التهمة . 


وفي الكتاب تسعة أبواب” 


)1( (الأنبياء :5 . 

2 (لمجادلة : 6) . 

(النافقون : 1) . 

(اآل عمران : 18) . 

كذا ولكن المذكورة في الكتاب عشرة أبواب . 
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الباب الأول 

قال ابن يونس : قال بعض العلماء : الشهادة فرض على الكفاية » يحملها بعض 
الناس عن بعض كالجهاد » إلا في موضع ليس فيه مّن يحمل ذلك ففرض عين » وقال 
مالك في قوله تعالى : «إولا يَأُبّ الشهداء إذا ما ذُعُواك ' معناه : إذا دعوا للأداء » 
وقال عطاء : معناه : الأداء والتحمل » وقال سفيان في قوله تعالى : «ولا يُضَارٌ كاتبٌ 
ولا شهيد4” يطلبه في حال شغله » قال سحنون : وكل من يغلم انه لا قبل بجرحة أو 
تهعة أو غيره لا تلزمه الشهادة » وإن شهد فيُخبر الحا ك أنه عدو المشهود عليه 0 
عَرَيِيٌ اسورد له مولا يعن بالجتريطة + أن المجاهرة بالذنوب حرام . وقال أيضاً : 
يخبره » لأن السكوت غشّ للحا كم ٠‏ ؟ا لو كان عبداً أو نصرانيا » له الاخبار بذلك . 
قال صاحب المقدمات : مذهب مالك في قوله تعالى : «وأشهدوا إِذا يتم 3 
الندب في الشهادة على على البيع » وأوجبه بعض الظاهرية لأن الأمر للوجوب ٠‏ وجوابه : 
قوله تعالى : لإوإن كشم على سفر وم تجدُوا كاتباً فرهان مقبوضةٌ » فإن أَمِنَ 
بعضْكُم بعضاً ليود الذي أَوْتمِنَ أمانته مي فقد جوز الاثتمان بعدم الإشهاد , فتعين 
ترك اوري واللامل ل الدب لان ارت اليه . والاشهاد في الديْن مندوب أيضاً 
لقوله تعالى : «9إذَا تَدَايتم بدَيْن» الآية ” ويحمل على الندب قياساً على البيع . واللعان 
لا يكون إلا بمحضر الناس لانقطاع نسب الولد وغير ذلك » وفي التكاح مندوب 
ابتدا» » وانما يجب عند الدخول وفي الرجعة . 


() (البقرة : 282) . 
© (لبقرة : 282) . 
(©» (البقرة : 282) . 
) (البقرة : 283) . 
5) (البقرة : 282) . 
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الباب الثاني 


قال صاحب المقدمات : هو فرض كفاية » فإن لم يكن بالموضع غيرك تعين 
عليك » ولقوله تعالى : «وأَقِيمُوا الشهادة لله ' 


وفي الباب تسعة فروع : 
الفرع الأول 


في الكتاب : يجوز تحمل الصبي والكافر والفاسق » ويؤدون بعد زوال هذه 
الأوصاف » لأن المقصود هو الوثوق بالشاهد عند الأداء . 


الفرع الثاني 

قال ابن يونس : قال ابن القاسم : اذا سبقتاك “عمّن ينوب فيه فأقر عند الحاكم » أو 
تشهد به البينة ففرق بينه وبين ن امرأته فنفى أن لا شيء عليه » فطلبت المرأة شهادتك فلم 
تشهد » قال محمد : ولو شهدت لم ينفعها لمخالفة إقراره لشهادتك » وما أَقَ به عندك 
وروا دارو سا و او الو 0 
دك انا كن جلدم اك ل د 
ن0 (الطلاق :2). 
(0) كذا. 


(3) بالنسخة : الفضة . 
كذا. 
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الفرع الثالث 

وقد التاعدان .من وراء عات يشهدانا عل لين اقال يمالك : إن كان 
ضعيفاً أو مختدعاً أو خائفاً لم يلزمه » ويحلف ها أقل: الأ بها كي ولا دا 
ولعله يُقر خالياً ويدكر عند البينة فيحتاج لذلك اذا لَمْ يضف شيء من كلايد » أَْ 

لعله يقول في السر : ما الذي لي عندك اذا جمتك بكذا » فيقول : عندي كذا . وفي 
التنييهات : اذا سمعة يقذف شهد عليه » زادَ في كتاب الحدود : إذا كان معه غيره 
ليلا يحد إذا لم يكمل النصاب » ولايد من استيفاءالبينة لاحتمال أن يحكي ذلك عن 
غيره » وف الكتاب : يجوز التحمل بما يسمعه وإن لم يوُذن لك بخلاف الشهادة 
على الشهادة » ويخبر بذلك من له الشهادة » والفرق : أن الاقرار على خلاف 
داعية الطبع » فالغالب أنه لا يقع إلا عررً' ؛ والشهادة لا يتساهل فيها قبل وقت 
الأداء » فامتنع أواراة قفن عند اداو بواليادة تدل على ذلك » وفي النبيهات 
في الجوار يقلن سمعناهما يشهدان غيرهما » لم يشهدا لاحتمال أن يعلما من الأولين 
انهما لا يؤديان شهادة عنهما » يشهدان عند الحاكم » خلاف » قال : والحق أنهما 
سواء في جواز الشهادة . 
الفرج الرابع 

في الجواهر : لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة” » بل لا بد من كشف 
وجهها ليعرفها [. . . ]”عند الأداء بالمعرفة المحققة . 
الفرع الخامس 

في البيان : اذا شهدت على من لا تعرف مع جماعةٍ جاز لأمنك التلييس بمعرفة 
من معك » إل فيكره ليلا يتسمى باسم غيره » ويحصل لك الموت فيشهد على 


0) كذا. 
(2) بالنسخة : المنفضة . 
(3) كلمة مطموسة ولعلها : الشهود . 
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خطك » ومن يشهد على من لا يعرفه بالعين والاسم » فلا يشهد عليه بتلك الشهادة 
بعد موته » ولا يؤديها إلأ في حياته على عينه » وكذلك لا يشهد على شهادته إلا على 
عينه » وهذا كله متفق عليه » وإن علم أنه لا يقف على عين المشهود له اذا غاب عنه » 
وهي شهادة لا منفعة فيها » وانما تساح العلماء في وضع الشهادة على من لا يعرف 
بعينه واسمه سياسةً منهم في دفع العامّة ليلا يعتقدوا أن تلك الشهادة لا تنفع » فيقدموا 
على الإنكار » ففي جهلهم بتلك صلاح عظيم » قال ابن القاسم : إذا شهد عندك 
عدلان أن هذه المرأة فلانة » فلا يشهد عليها لعدم العلم بها » بل على شهادتهما » وعن 
مالك : لا يشهد على شهادتهما » قال : والحق إِنْ كان المشهود له التي' لك فهما 
يشهدان أنها فلانة » فلا تشهد إلا على شهادتهمًا » وإن كنت أنت سألتهما عنهما جاز 
لك عليها إذا وقع لك العلم بشهادتها . 


الفرع السادس 

قال : قال ابن القاسم : يجوز أن تشهد عما في كتاب » وأن يحفظ ما فيه اذا 
قرىء عليك » لأن حفظه متعذر إذا كنت من أهل الفطنة بما في الكتاب إذا قرىء 
عليك » وهذا-في الاسترعاء” ء وأما ما شهد به المتعاملان على أبقيتهما” فليس 
عليك أن تقرأه . ولا تقرأ عليك » ويكفيك أن تذكر أنهما أشهداك على ما في هذا 
الكتاب » ويستحسن للعالم القراءة ليلا يكون فيه فساد فيزيله . 


الفرع السابع 
قال : قال مالك : إذا أتاك بذكر حق عليه لغائب يُشهدك على نفسه للغائب 


بذلك » لآ يشهّد » لأنه قد يزيد بذلك إثبات الخلطة بينه وبينَ الغائب حتى يدعى 
عليه » ولكن يكتب القصّة على وجهها فيقول : إنه غائب . 


0) كذا. 
(2) بالتسخة : في الاستدعاءة . 
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الباب الثالث 
قُِ 
مستتد الشاهد 


الأصل فيه العلم اليقين لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم َعْلَمُون) ' ) 
وقوله تعالى : هَلْوَمًا شهدنا إل ما عَلِضَاك” قال صاحب المقدمات : كل من علم 
شيكاً بوجه من الوجوه موجبة للعلم شهد به » وكذلك صحت شهادة هذه الأمّه 
لنوح 8 السلام ولغيره عل اتيف بإخبار رسول الله له ؛) وصحت شهادة 
خزيمة” ولم يحضر الفرّس 

ومدارك العلم أربعة » مّن حصل له واحدة منها شهد به : العقل مع احد 
اواين الحسين ( والمخبر المتواتر 3 والنظر ( والاستدلال » ومثله شهادة أبي 
0 0 قال ار 
شرها » ومنه شهادة الطبيب [. . .]” بقدم العيب » والشهادة بالتوائر 
كالنسب وولاية القاضي وعزله » وضرر الزوجين » وف الجواهر : تقبل شهادة 
الأصم في الأفعال» والأعمى في الأقوال . 
وفي الباب خمسة فروع : 
الفرع الأول 

في الجواهر : الشهادة على الخط ثلاثة أقسام : أقواها : الشهادة على خط 
) (الرخرف : 86) . 
) (يوسف : 81). 

(3) تقدم تخريجه . 
كذا. 
(5) كلمة مطموسة . 
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نفسه » فمن أجاز [. . .]* جاز الأولين » وَمَن مَنع الأول مع الأخيرين » وفي 
حكاية الخلاف طريقان : الأولى على جهة الجمع » ففي الأقسام الثلاثة أربعة 
أقوال : المنع مطلقاً » تجوز الشهادة على خط” المقر وحده » تمنع شهادة 
الشاهد على خط نفسه ويجوز غيره الجواز مطلقاً » الطريق الثانية : التفصيل » 
أما الشهادة على خخط المقر : فالمذهب” كالشهادة على الاقرار » فيحكم له 
بمجرّدها » وروي : لا يحكم بها حتى يلف معها ) » لأنها لم تتناول المال بل ما 
يجري إليه » ويتخرج على الروايتين : اذا شهد واحد هل يحلف معه ويستحق أم 
لا » قال الشيخ أبو الوليد : المشهور جواز هذه الشهادة وعمومّها » لم يختلف 
فيه قولٌ مالك ولا قولٌ أصحابه إلا ابنَ عبد الحكّم » منع الشهادة على الخط » 
ولم يخصص ولم يبين موضعها » وأما على خط الشاهد اميت أو الغائب تب : فقال 
الشيخ أبو الوليد : لم يختاف في الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها 
وإعمانها » وروي عدمٌ الجواز » وجعل الشهادة على الخط كالشهادة على 
ا و لو ا ل ا 
الأداء » وقد يكتب على مَن لا يعرفه إلا بعينه » وقد لا يعرفه بعينه ولا باسّمه » 
والفرق على المشهور : أن الرجلَ قد يخبر بما لا يحققه » ولا ينبغي للرجل أن 
يكتب خطه » حتى يتحقق ما شهد عليه » ويعرف من اشهده بالعين والاسم 
مخافة أن يَغيب أو يموت فيشهد على خطه » فاشبه ذلك من يسمع الشاهد 
يدي عند الحا أو يشهد عليها غيره أنه يشهد على شهادته وإن لم يُشهده » قال 
الشيخ أبو الوليد : والقول الأول اظهر » لأنه قد قيل : لا يشهد على شهادته 
حتى يشهدهٌ عليها أو سمعه يؤْديها عند الحام » أو يُشهد عليها غيره » مع أن 
طيغ الشاهد شهادته في الكتاب » لا يقوّى قوة ذلك » قال : وقد قال أبن 
زرب : لا تجوز الشهادة على خخط الشاهد حتى يعرف أنه كان يعرف من 
(1) كلمة مطموسة . 

(2) بالنسخة : الخط . 

(3) كذا ولعله : فالمذهب الجواز . 


1537 


0 معرفة العين » قال الشيخ أبو الولين : وذلك صحيح لا ينبغي أن يُختلف 
ل ا و ا ا 

ا 
فرعان مرتبان 

الأول » اختلفوا في حد الغببة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد » قال 
عبد الملك : مسافة القصّر» وقال أصبغ » نحو افريقية من مصر” أو مكة 

من العراق لآن صسافة القصر يمكن حضوره منها » وقال سحنون : الغيبة البعيدة » 
ولم يحدّها . 

الثاي » فإذا جازت : قال مطرف وعبد الملك : إنما تجوز في الأموال حيث 
تجوز للشاهد واليمين » وعن مالك : إذا كنب لها زوجها بالطلاق فشهدة على 
خطها” » قال : نفعها ذلك ؛ واختلف في قوله : نفعها » ما يريد به ليستحلف 
أو يطلق عليه » قال صاحب البيان : الصواب الطلاق إذا كان الخط بإقراره أنه 
طلقها » قال4 : أن يكب لرتحل يعلنها أنه طلفها» واما:إن* بطلاقه إياها ابتداء فلا 
يحكم به » إلا أن يقر أنه كتبه مُجمعاً على الطلاق » وف قبول قوله : إنه كتب غير 
مُجمع بعد أن أذكر كب حلاف » وفي الجواهر : وأما شهادة على خبطه اذا لم 
ينكر الشهادة4 » وف الواضحة : اذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئاً 
مياه رس ل اكد رار ريه للإشهلات وان كان يدري قلا اقل :لم 
رَجَع فقال : لا يُشهد حتى يذكر , بعضّ الشهادة أوما يدل منها على أكثرها » قال 
مطرف : وبالأول أقول » ولا بد للناس من ذلك » وقاله عبد الملك والمغيرة وابن 
بي حاتم وابن دينار » ون لم يحط بما في الكتاب عدداً فليشهد » وقاله أيضاً ابر” 
(1) بالنسخة : قال . 
(2) بالنسخة : ومصر . 


(د)ه كذا. 
4 كذاوقي الكلام سقط . 
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تك وابن عبد الحكم » واختارة أيضاً سحنون في نوازله » وقال ابن القاسم 

صبغ بالقول الثاني أنه لا يشهد » قال ابن حبيب : وهو أحوط » والأول جائز . 

ل 
ما فيه حق » وذلك لازم له أن يفعله » وإن ذكر للحا أنه لا يعرف إلا الخط لآ 
يقبلها. الخاكم + وعل. الناني. الذي رجع: اليه مالك : فروى عنه اشهب : يرفعها 
للسلطان على وجهها » أو يقول : إن كتيً يشبه كتابي واظنها زياد ولشظ اديز 
شهادتي ولا أي كتبتها » يحكي ذلك على وجه' ولا يقضّى بها قبل » وإن لم 
يكن في الكتاب محو وعرف قال : قد يضرب على خطه » وإن لم يذكر الشهادة 
فلا يشهد » قال الامام أبو محمد : كان القاسم بن محمد إذا شهد شهادة كتبهًا , 
وتكاة مالك يلة + ومن لذ يعرف انمه قلا ابد مق الشهادة عل .عيده دولا 
يجوز تحمل الشهادة عن المرأة المتنقبة » بل لابد من الكشف عن وجهها ‏ 
يميزها عند الأداء بالمعرفة المحققة » ولو عرفها رجلان لا يشهد عليها بل على 
شهادتها أن فلانةَ أقرت » وذلك عند تقرر الأداء منهما » لأنه فرعهما » وعن 
ملك : يشهد » قال الشيخ أب الوليد : والذي أقول به : إن كان المشهود له أتاه 
بالشاهدين ليشهدا له عليها » ولا يشهد إلا على شهادتهما » وإن سال هو 
الشاهدين فأخبراه أنها فلانة » شهد عليها » قال : وكذلك لو سأل عن ذلك 
رجلاً واحداً يَثِقَ به أو امرأة » لأنه من باب الخبر » ولو أتاه المشهود له بجماعة 
ا ا 0 
بشهادتهن » واذا شهدت بينة على عين امرأة بدّين فزعّمت انها بنت زيد فليس 
للقاضي أن يسجل على أنها بنت زيد حتى يثبت ذلك بالبينة » قال ابن مغيث : 
لأصحاب مالك فمن عرف خخطه ولا ينكر الشهادة خمسة أقوال : يشهد إذا لم 
يَسترب » لا يشهد » يخبر بذلك الامام فيفعل ما يراه » إن كتب الوثيقة 
يشهد ولا فلا » إن كانت الوثيقة كاغداً لم يشهد . 


(1) كذا ولعلها : على وجهه . 
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تمهيد : خالفنا الأئمة في قبول الشهادة على الخط وأن لا يعهد' على الخط البينة 
عحجين بقوله تال : إلا من هه باق وهم يَُود) ” وض داهم 
لكر ! إحداهمًا الأخخرى 3 فَدّل على وجوب الذكر » وحصول العلم » وقال* عات 
(عَلَى مثل هذا فاشهّد - يشير الى الشمس 2 ولا فدَع) والخط تمل للتروير 
واتخير يلا علو فاط تجرز الشهادة عرو جوانهم : أن الكلام حيث عَلِم أنه خطه » 
وأنه لا يكبي” بما يعلم » فيحصل من هاتين المقدمتين العلم بمضمون الخط » ويدل 
على ذلك قبول الصحابة وعُمالهم لتب رسول الله يله وكتب الخلفاء من غير 
نكير » فكان ذلك إجماعاً » ولأنهم قالوا بالإعتماد على الخطوط في الرواية في 
الحديث » وهي تنبني عليها احكام [. . .1' الى قيام الساعة » وأما الشهادة فمتعلقة 
بأمر طري لا عمومٌ فيه » فقبوله أولى [. . .]” بالخط ففي الاحتمال البعيد » 
كالاحتمال في تشابه الأشخاص والخلاف [. . .]7 عليهم لا يضر ذلك اتفاقاً » 
فكذلك ها هناء ولأن الضرورة داعية اليه بموت الشهود [. . .]” قول الشاهد 
عن الواقعة بكثرة الشهادات » فوجب الجواز دفعاً للضرورة . 

تفريع : قال صاحب البيان : إذا كتب خطه في ذكر حق على أبيه » فمات 
أبوه » وهو وارث » فقال : كتبته على غير حق » وأنكره فشهد على خطه » قال 
أصبغ بهذا الحق , لأن المالَ لما انتقل اليه صارت الشهادة التي كتبها على نفسه » 
وقال عبد الملك : لا يوّخذ الحق إلا بإقرار غير الخط » ومحمله محمل الشهادة لا 
تحمل الاقرار . 


01 كذا. 

© (الزخرف : 86) . 

() (البقرة : 282) . 

(4) رواه الحاسم في ( المستدرك 98/4) وعنه البيهقي في (السنن الكبرى 198/10) والعقيلٍ في 
الضعفاء وابن عدي في (الكامل 361/2) عن ابن عباس » وهو ضعيف . 

60 كذا ولعله : إل بما يعلم . 

(6 كلمة مطموسة لعلها : عامة . 

67 كلمة مطموسة . 
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فرع 

قال : ولا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي » لأنه من أحكام 
والأبدان . 
فرع 

في الككتاب : إذا عرف خطه لا يودي حتى يذكّر الشهادة ولو قربها , وإلاّ أدى 
ذلك كا عَلِمِ » ولا ينفع الطالب . وفي التنبيهات : إنما يدي "ا علم إذا كان على 
بصيرة أنه لم يكتب مسامحة ؛ بل على صحة » فإن علم أنه كان في بعض الازمنة » يساع 
في الكتابة من غير صحة ء فلا يودي شيئاً وجده' بخطه لا يعلمه » ولا يودي أحد على 
خط غيره إلا اذا ثبت أنه عدل عند كتابة ذلك الخط » كالشهادة على الشهادة » لا بد 
أن يكون الأصل عدلاً حين الشهادة عليه » وف الدكت : إنما امره بالدفع لأن الخاك 
قد يَرى إجازة ذلك » قال التونسي : وفي كتاب محمد : لايرفعها » وقال سحنون : إن 
لم يسترب في الكتاب رقَعها وحكم بها . 


الفرع الثاني 

في الكتاب : اذا شهد شاهدان بالسسّماع أن الميت مولّى فلان ‏ لا يعلمون له وارثا 

9 وعاء 6 

غيره » وشاهدٌ واحدٌ أنه أعتقه » استوَّثي بالمال اذا لم يستحقه غيره أخذه مع يمينه » ولا 
يجر الولاء بشاهد واحد على السماع » ولا يقضى له بالمال وأن حلف » لأن السماع 
تنقل شهادة » ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره » والشهادة على الأحباس 
جائزة لطول زمانها » يشهدون أنا لم نزل نسمع أن هذه الدار حبس » تحاز حوز 
الأحباس » وإن لم ينقلوا عن بينةٍ معيّبين إلا بقوههم : معنا وبلّغنا » وليس في أحباس 
الصحابة رضي الله عنهم إلا السماع » ولو شهدوا على السماع في حبس أن من مات 
من أهله لا يدخل في نصيبه امرأته » ولا ولد البنت » ولا زوجها إِنْ ماتت » هو حبس 
ابت » وإن لم يشهدوا على أصل الحبس » ولو لم يذكروا ذلك كله » وذكروا من 


(1) بالنسخة : وحده لا بعلمه . 
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السماع ما يستدل به » في التنبيهات : ليس من شرط السماع أن يسمع من العدّول » 
بل من العدول وغيرهم حتى يستفيض » وقيل : لا تعتبر الشهادة حتى يعرفوا أن الذين 
سمعوا منهم كانوا عدولا » ؛ لأنه في معنى الشهادة » وقال بعض شيوخنا : لا يختلف اذا 
كانت يُتتزع بهاء أنها لا تجوز ابي عر ل 
الحائز فمُختلف في اشتراط العدالة فيهم » وفي الكت : قال بعض القرويين : 

شهادة السماع بالعتق إن كانت بغير البلد فهي كالمال دون المولى عند ابن - 
لاحتمال أن يستفيض عن رجل.واحد » وبالبلد فيفيد استفاضة ذلك عن رجل 
واحد » فيقضى بالمال والولاء » وقال في قول أشهيت : إذا شهدوا أنه لمولاه ولم 
يقولوا : اعتقه » هذا التفصيل من أشهب » وليس هو خلافاً لابن القاسم » وقال 
سحنون : اذا شهدوا أن الميت مولاه » لا بد في ثبوت الوَلأَء أن يقولوا : أعتقة أو أعتق 
أباه » أو على الميت أن هذا مولاه » وقد غلب على الناس يقولون : لمن هو وال » أو 
شريف نحو مواليك » وانما هم أهل ذمة اسلموا » وقاله ابن القاسم » قال ابن يونس : 
اختلف في شهادة السماع » فعن ابن القاسم : يوُخذ بها المال » ولا ينبت نسب ولا 
ولاء» وعنه : يقضى بهما » قال محمد : ومّن مات بغير بلده فشهد بالسماع أنه مولى 
فلان » ولا يشهدون على العتق » لآ تجوز فيه شهادة السماع » #وقالد مالك + ويو ير 
مال » فإن لم يوجّد مستحق أخذه مع د يمينه » قال ابن القاسم : إن شهد أحد أعمامه أن 
فلانا الميت مولّى ابنه أعتقه » ولم يدع المولّى ولداً ولا مّوالي » وإنما ترك مالا » جازت 
الشهادة لعدم التهمة » وإن ترك ولدأ وموالي يتهمون على جر الولاء يما ما م يجز » 
وقال مطرف وعبد الملك : تجوز شهادة السماع فيما تقادم عهذه ل اضر 
والحيازات والصدقات ونحوه » فتجوز مع يمين الآخر» وإن لم يكن إلا شاهدين 

جاز » وقاله مالك زا هاي نت عدرر عي له عه لجان ا رد 
وعبد الملك : تجوز شهادة السماع في نحو خمس عشر سنة لتقاصر أعمارٍ الناس إذا 
سمعوا حن العدولء فاك ابن القاسسم : إذا شهد اثنان بالسماع وفي القبيل مائةٌ رجل من 


(1) بالنسخة : شهادين . 
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أسنانهما لا يعرفون ذلك » لا يقبل إلا بأمر يفشو اكثرٌ من اثنين ٠‏ أما الشيخان 
القديمان فيجوز . قال في الجواهر : قال ابن محرز : إنما يقضى بالبقاء للحائ ؟ 
بشهادة السماع بعد يمينه » لأن أصلها قد يكون واحداً فلا بد من اليمين معه » 
والمشهورٌ في شهادة السماع : الاكتفاب بعدلين » وقال عبد الملك : لا بد من أربعة 
عدول » يشبهها بالشهادة على الشهادة » ولم يرّ في الموازية خمس عشرة سنة 
طُولا تجوز الشهادة” السماع » وفي ثبوت النكاح والنسب والولاء بها خلاف » 
والمشهور : ثبوت الجميع بها » ويشترط في الملك التطاول مع رؤّية تصرفه تصرف 
الملاك بالبناء والغرس من غير منازع » ولا يكفي في الشهادة أنه حائز” الدار حتى 
يقولوا : بحق وأنها ملكه » وأما من يأتيه يشتري » فلا تشهد له بالملك » فقد يشتري 
بالوكالة » قال : قال التونسي » وشهادة السماع أجيزت للضررث لا يستخرج بها 
شيء من يد حائز » بل مثبت” للحائز » وفي المنتقّى : شهادة السماع عند مالك 
مختصة بما تقادم زمنا تبيد فيه الشهود » وتنسى الشهادة » قال القاضي أبو محمد : 
تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والوقف » ولا يشهد على الموت 
إلا فيما بعُد من البلاد » ومتى حصل العلم لم تكن شهادة سماع » بل يشهد الانسان 
بدون العلم كا لو رَآه » وجل أصحابنا يقول : اذا فَشَا النكاحٌ في الجيران » وسمع 
الرفاق” » أو سمع النياحة في الموت » وكثر بذلك القول شهد بالدكاح والموت وإِن 
لم يحضرهما . وكذلك النسب وتولية القاضي . قال مالك : ولا يكفي خمس 
عشرة سنة في تقادم المشهود به بالسماع قال صاحب الْقَبّس : فما اسع أحد في 
شهادة السماع اتساع المالكية في مواطنَ كثيرة الحاضر منها على الخاطب خمسة 
وعشرون موضعاً : الأحباس » الملك المتقادم » الولاء » النسب » الموت » الولاية » 
الغرر » العدالة » الجرحة » ومنع سحنون ذلك فيها » قال علماوًنا : وذلك اذا لم يدرك 
0 كذا. 

(3) بالنسخة : جائر . 

(4) كذا ولعله للضرورة . 
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زمان المجروح والمكان » فإن أدرك فلا بد من العلم » الاسلام » الكفرء الحمل » 
الولادة » الترشيد » والسّمَةُ » الهبة » البيع في حالة التقادم » الرضاع » النكاح » 
الطلاق » الضرر » الوصية » إباق العبد » الليرابة » وزاد بعضهم : البنوة والأخوة » زاد 
العبدي : الحرية والقسامة . 


الفرع النالث 
في الجواهر : ما لا يحس بالحس بل بقرائن الأحوال كالاعسار » يدرك بالخبرة 
الباطنة بقرائن الصبر على الجوع والضرر» ويكفي فيه الظن القريب من اليقين . 


افرع الرابيع 

في الجواهر : تجوز شهادة الأعمى في الأقوال خلافاً ل (ش) و(ح) لقوله 
ييه (فكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يؤّذن ابن ام مكتوم)' قربط اليل والجرمة يسماع 
الصوت المعهود » وفرقوا بأن الأذان لا تنوفر الدّواعي فيه على الحلة بخلاف 
الشهادة » والأعمى تاتبس عليه المحاكاة » وجوابهم : أن المحاكاة التي يعتبر التمييز 
فيها إنما تقع في نحو الكلمة والكلمتين , أما القول الطويل فلا » وكذلك لا يمنع 
الأعمى من الضبط » ولأن(ح) جوز شهادتّه في النسب والنكاح والموت » و(ش) 
في الموت والنسب والترجمة لقول من لا يعرف الحام تفسير كلامه أو على من 
ترك أذنه على أذن الأعمى واعترف » ويذهبان الى الحاكم على تلك الحالة فبقيت” 

1 / 

على هذه الصورة 5 اقيم مقام الشهادة جواز وطء الرجل أمراته بناء على صوتها » 
واستباحة الفروج اعظمٌ من الشهادة » ولأنه يجب العمل بما نقله الينا ازواج 
رسول الله عله من الكتاب والسنة » وهن من وراء حجاب » واذا جاز هذا في 
أصول الدين + جاز في فروعه » احتجوا بقوله تعالى : الدّ من شَهدَ باْحق وَهُمْ 
)0 رواه مالك في الوط 74/1 والبخاري في الصيام وي الأذان » ومسلم في الصوم » باب بان أن 

الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر , والنسائي وغيرهم » عن عبدالله بن عمر. 


0 كذا. 
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يَعْلَمُونَ4' والأعمى لا يعلم » وبقوله تعالى : اهدو ذوي عَذْل كم 
والاعمىٍ 000 :الإراعلان لمتكم والويكم»: 
فأخبر أن الألسنة مختلفة » ووجدنا الخلق' تتشابه فكذلك الأصوات » وبقوله* 
عله (إذا رأيت مثل هزه الجن فاحهد د وإلا قدّع) فذكر الشمس تنبيه على 
المعاينة » ولأنة لاتجوز الشهادة على حك بلمشة أو بشمه 5 فكذالك سماع ا 5 
ولأن الشهادة من المشاهدة » والأعمى لم يشاهد » فلم يَجُزَأن يكون شاهداً . 

والججواب عن الأول : أن الأعمى اذا تكرر عليه صوت ولده وامرأته 
وعبْده” عرفه وقطّع به عند السماع » وهذا مُعلوم بالضرورة » فمًا شهد إلا بما 
عَلم . 

وعن الثاني : أن المراد بالاعتدال في الأخلاق والدّين لا في الخلق » ولذلك 
الصحابةٌ رضي الله عنهم عَمي منهم جماعةٌ ولم يقدّح ذلك في عدالتهم . 

وعن الثالث : أن المراد : اللغات . فإن منعتم بناه على الأبس في الصوت 
فامتعوا البصيرٌ بنا» على الس ف الألوان والصور . 

وعن الرابع : إن تكرر الصوت على الأعمى فتصير معرفة صاحبه عنده 
كالشمس في العلم والقطع » وليس المراد مشاهدة البصّر » لصحة الشهادة بنبوة 
عم يه اسار ين حر مكاينة لصن » لحصول العلم . 

وعن الخامس : أن لسن إنما يفيد. الخشونة واللوية والحرارة والتوؤدة و 
والشم يفيد الروائح دون العلم بالموصوف بهذه الصفات أي شخص هو من 
جنسه ء بخلاف الأصوات في مجاري العادات إذا تكررت آفادت العلم 
بالشخص الموصوف بها عند سماع كلامه . 


) (الرحرف : 86) . 
2) (الطلاق :2). 

3) (الروم : 22) 7 
(4) تقدم تخريجه قريبا . 
(5) بالنسخة : وجلده . 
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وعن السادس : أن الشهادة لفظ مشترك بين العلم والخبر والحضور » والكل 
موجود في الاعمى فيجوز . 


الفرع الخامس 
في الكتاب : دار في يدك خمسين سنة » فأثبت غائب أنها له » وانتقاها 
بالمواريث له » وقلت : اشتريئها من قوم انقرضوا » وأنقرضت البينة ٠‏ فتنفعه 
ا 0 - ع ع 3-3 ع" 
الشهادة على السماع انك أو أحد آبائك اشتراها من القادم » أو من أحد اباه » أو 
من ورثها القادمُ عنه » أو ممن ابتاعها من أحد هوّلاء » فإن شهدت أنك أو أحد 
أباِك أبتاعها » ولا يدرون ممن » لم ينفعك » لعموم ثبوت ملك البائع لِمَا باع » 
بخلاف ورثته' قد ثبت ملكهم , ولو شهدت أن أباك أبتاعها ممن ذكرنا من 
خمس سنين ونحوها » لم تنفعك بينة السماع » بل بينة القطع على الشراء مباشرة 
لأجل القرب . 


(1) بالسخة : موريثة . 


166 


الباب الرابع 
ف 
صفة الأداء 


قاعدة : صفة الاخبارات هي الأصل » وقد ينتقل في العرف فيصير إنشاء » 
والفرق من ثلاثة أوجه : الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الانشاء » 
والخبر تابع لمُخبره . والإنشاء متبوع » والخبر ليس سبباً مؤثراً في مدلوله 
بخلاف الانشاء » ثم النقل عن الخبرية قد يكون في الفعل الماضي فقط . نحو : 
بعت » واشتريت ووجتلك بحي هده + افيقول, الاخبر اقبلنت :او الفعل 
ام نحو : أشهد عندك » ولو قلت : شهدت ء لم تقبل شهادتك لبقائه 
على أصل ! الخبرية » فهو كذب » لأنك لم تشهد قبل ذلك بشيء » وقد ينتقل 
مجموعهما » نحو : أقسمت لله » ولأقسم باللّه » فكلاهما يوجب الكفارة » 
والقَسّم هو جملة إنشائية يؤٌكد بها جملة أخرى 
تمهيد : قال صاحب المقدمات : اجابة الشاهد لمن دعاه واجبة . لقوله” تعالى 
«وأقِيمُوا | لشهادة لشهادة لله ولقوله تعالى : لولا يأب الشتُهَدَاء إذَا ما ذُعُوايي” اوقد 
تقدم في باب تحمل الشهادة لحلاف هده الاباك روتوك تعال : لإولاً تكتمُوا 
الشهادَة وَمَن يَكْتمْها فَإِنّهُ آم قَبُهي* زالته” » فإن ل يُدْعَ فقد قال" رسول الله عله : 


01 بالنسخة : الأصل الخبرية . 

.)2 : (الطلاق‎ ١ ©( 

(البقرة : 282) . 

(البقرة : 283) . 

كذا. 7 

(6) رواه مسلم في الأقضية عن زيد بن خخالد أيضاً بلفظ : ألا أخبركم بخير الشهداء . رواه ابن 
ماجه في الأحكام عن زيد بن خالد الجهني » واللفظ له . 


167 


(خيرٌ الشهود الذي يأتي شهادتّه قبل أن يُسألّها) قال : وهو محمول على وجهين : 
حقوق الله عرّ وجل » فإن كان لا يستدام فيه التحريم جاز له التأخير » لأنه ستر سترته 
عليه » لقوله' يله لِهَرَال : (مّلاً سيّرته بردالك) فإن علم الامام : قال ابن القاسم : 
يكتمه الشهادة » ولا يشهد في ذلك إلا في تجري إن شهد على احد » أو يستدام فيه 
التحريم كالطلاق والعتق والأحباس والمساجد ونحوها » فيلزمه التعجيل » وإن آخر. 
سقطت شهادته , لأن سكوته - والمفسدة تتكرر - جرحة » قاله ابن القاسم » قال 
عبد املك وأصيغ : يقبل » فإن قام غيرٌه بالفرض سقطت عنه » وكان قيامُه استحبابا » 
لأنه إعانة على الحق ؛ وأما حقوق الآدمي فيخيّر صاحب الحق » فإن لم يخيره أبطل ابن 
القاسم شهادته دون سحنون . 
وفي الباب تسعة فروع : 
الفرع الأول 

في الكتاب : إذا شهدت البينة على غائب قدم قبل الحكم » لم تعد البينةٌ » لأنه 
يقضى عليه غائباً » بل يخبر بالشهادة » فإن كان له حجة وإلّ حكم عليه . 
الفرع الثاني 

قال : لا يكفي : إنه ابن الميت » حتى يقولوا في حضرة الورثة : لا يعلمون” وارثا 
غيره » وكذلك : هذه الدار لأبيه أو جّده » حتى يقولوا : ولا نعلم خروجها من ملكه 
الى اموت » حتى يحكم بالملك في ا حال » فإن قالوا : هذا وارث آخخرين” اعطي بهذا 
نصيبه » وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى يأتي مستحقه » لأن الأصل دوام يده » 
ولآن الغائب قد يقر له بها » قال سحنون : وقد كان يقول غير هذا » وعن مالك : ينزع 
المطلوب ويقف لتعينها لغيره » وإن قالوا : لا نعرف عدد الورثة » لم يقض في هذا بشيء 
() رواه احمد في المسند وابو داود في السنن في الحدود من حديث رجم ماعز الطويل » وهذا اللفظ 


في احدى رواياته . وهو صحيح . 
(2) بالسبخة : حضر. . .لا يعلمه . 


)23( كذا ولعله : مع آخرين 5 
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لعدم تعينه » ولا ينظر الى تسمية الورثة » وتبقى الدار في يد صاحب اليد » حتى يثبت 
عنذ الرولة ليلا .يؤني لضن القتممة وتخويش الأحكام.: في التبيهات : قوله : مع 
ورثة آخرين » ينبغي أن يسموهم ' قال ابن يونس : قيل : ينبغي اذا قامت غرماء الغائب 

ببيع الموقوف لهم بيد المدعى عليه ؛ لأنه:لو كان تحاضيرا ويك عن اليمين الأعيدة 
الغرماء بعد يمينه الذي كان يحلفها الغائب أن لو حضر ء فإن أخذوها ثم قدم فحلف » 
فقد مضى ذلك » وإن نكل غرم للمدعي عليه ما أخذه الغرماء » ويتبع. في ذلك 
عدمه” » ولا شيء على الغرماء » ؛ لأنه متهم عليهم في النكولا؛ قال بعض أصحابنا : 

البقاء بيد المدعى عليه أولى » لأن على الغايب اليمين : ما بتاع ولا وهب ولا عَلم أن 
باه باع » ولا وهب » فكأن الحكم لم يعم » وفي البيان : لا تقبل شهادة من قال : فلان 
وارث فلااً » وهذا البعض” ماباح ولا وهب ما يدرية ذلك ؟ بل يقول : لا اعلم له 
وارثاً غيره » ولا أعلم أنه باع » قاله مالك » ؛ لأنه جَْم في غير موضضع الجزم » وقال عبد 
الملك : لا يجوز إلا الجزم حتى يقول : ما باع ولا وهب » لأن الشهادة بغير الجزم لا 

تجوز » ويحتمل هذا القاثل أنه اقنصر على نفي غير هذا فقط » فلا بد من التصريم بأن 
هذا وارثهُ قال : وقول عبد الملك أظهر . وف الجواهر : اذا شهدت أنه ملكه بالأمس 
ولم تتعرض للحال لم تُسمع حتى يقولوا : لم يخرج عن ملكه في علمهم » ولو شهدت 
أنه اقر له بالأمس » نيت الاقرار واستصحب واجبه* » ولو قال المدعى عليه : كان 
ملكه » لأنه يخبر عن تحقيق مُستصْحَّب » م لو قال الشاهد : هو ملكه بالأمس اشتراه 
من المدعى عليه بالأمس , ولو شهدوا على أنه كان في يد المدعى بالأمس لم يأخذه بذلك 
حتى تشهد البينة أنه ملكه » ولو شهدت أنه عَصّبهِ منه جعل المدعي صاحب اليد » ولو 
ادعيت ملكا مطلقاً » فذكر الشاهد الملك والسبب لم يضر» لعدم الشافي” . 


(1) بالنسخة : سم موهم » قيل . 
0 كذا. 

( بالنسخة : وأما . 

(4) بالنسخة : وجبه 

(5) كذا ولعلها : التنافي . 
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الفرع الثالث 

اذا أقام الشهادةً في العين القائمة » ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملكه ء لا 
يقضى لمدعيها حتى يلف أنه ما باع ولا وهب وما تحرج عن ملكه بوجه » وقوله : 
اعرتها » ليس عليه أن يأني ببينة على ذلك » ولو شهدت كانت زوراً » ولا يلف في 
الديون مع شهادة اثنين إلا أن يدعي خصمه القضاء فيحلف وي رأ من دَعوى خصمه ‏ 
في التتبيهات : جعلها زوراً لأنها شاهدة على نفي غير مضبط' أنه مّاباع » وقيل : لا 
يرد القاضي شهادتهم حتى يسألهم : ايشهدون على البَتْ أو العلم » فإن ماتوا قبل 
الكشف سقطت », ويعذر الجُهال , ولا يلزمهم عقاب » قال ابن يونس : فإن أقام 
شاهداً حلف : ماباع ولا وهب تصديقاً لشاهده , فإن ادعى عليه أنه أخذ دينه َكَل » 
حَلَف المطلوب وبرىء » فإن نكل غرم , ولو كان الحق على ميت أو غائب لم يقض به 
للطالب حتى يحلف مع شاهديه : أنه ما قبض » ولا تسقط عنه لقطع الاحتمال » فإن 
اميت لو كان حاظرا لعلة ينين ” تحبيفة في سقوط الددين . 


الفرع الرابع 

قال ابن يونس : قال سحنون : إن أذ الشهودٌ من المشهود له دواب يركبونها الى 
موضع الشهادة » نحو البريد أو البريدين » او ينفق عليهم وهم يجدون النفقة أو 
الدواب » سقطت شهادتهم لأخذهم الرشوة على الشهادة » أو لا يجدون » جاز » 
وقبلت شهادتهم , وإن كانوا على مسافة القصر » لم يشخصوا وشهدوا عند من 
يأمرهم القاضي بأدائها عنده في ذلك البلّد ويكتب بما شهدوا به إلى القاضي » 
وفي الجواهر : لا يستحضر الشاهد من مكان يشق عليه » كانت المسافة بعيدة » لا 
. يلزمه الاتيان منها » وإلاّ امتنع إل أن يكون للمشهود له دابة [. . ..]” على الشاهد 
[ . . .] 'فيجوز له أن يركب دابة المشهود له لا غير » وقال أبو الوليد : إذا ركب أو 


1) كذا 7 
بالنسخة : يتين . 
(3) كلمات مطموسة . 
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أكل طعامه والمسافة قريبة تبطل شهادته » وقيل : لا تبطل » ولكن الشاهد لا يقدر على 
النفقة » ولا على كراء دابة » وقيل : لا تبطل وهو يشق عليه المشي فلا تبطل إذا أنفق 
عليه أو أكترى له . لأن بالعجز سقطت عند الوجوب » وقيل : تبطل اذا لم يكن مبرز 
العدالة لاتهامه على الارتشاء » وكذلك لو كان بمكان بعيد لا يمكنه الاتيان » قيل : لا 
يضره أكل الطعام وإن كان له مال » ولا ركوب دابة وإن كانت له دابة » وكذلك في 
انتظاره للأداء إذا مع مانع » فأنفق عليه المشهود له مدة » لأنه طارى'» لم يجد من 
يشهده على شهادته » ويتصرف » وقيل : تبطل الشهادة بذلك » لانه يوفر بذلك النفقة . 
على نفسه » قال أبو الوليد : وهو الأظهر ء قال أَبو الوليد : فانظر ابداً متى أنفق عليه في 
موضع يلزمه القدومٌ منه والمقام » امتنع الانفاق إلا فيما يركب الشاهد إذا لم يكن له 
دابّة » ولم يقدر على المشي » فلا خلاف أنه يجوز الركوب إذا لم يكن له دابة من غير 
تفصيل بين القريب والبعيد ‏ والموسر والمعسر » وإنما يفصل 5 تقدم إذا كانت 
له داّة » وأما الكاتب فيأخذ الأجرة لعدم وجوب الكتابة . 


الفرع الخامس 

في البيان : قال ابن وهب : إذا ادَّعت الجارية الحرية » أو الضعيف حقاً وقال: 
َه يعجز عن جلب بينة من الكورة » وسأل الرقّع لموضع شهادته » فإن وَجَدت 
الأمةٌ شاهداً استحقت الرفع لموضع شاهدها الآخر , وتأني” يحمل بنفسها إلى 
الأجل الذي يوقفها السلطان » وإن” لم تأت بشاهد فلا » لاحتمال تعبت السيد . 
الفرع السادس 

قال : قال سحنون : إذا استودعت جاريتك فمات الُستود ع » فشهدت البينة 
أنه أقَر أن لفلان عندي وديعة : جارية » إحدى هذا الثلاث ٠‏ والأخريّان” ابنتاي » 
(1) بالنسخة : طار . 
م كنا. 


(3) بالنسخة : ولأن 5 
4) بالنسخة : والأأحرتان . 
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ولا تعلم عينها » بطلت الشهادة لعدم الجزم بالتعيين » ولم يقل : يُحكم فيها بالقافة 
كا قال : إذا وضعت امرأته وغيرها » واختلط الصبيان » ووقع التداعي » ول يدّع 
أحدهما معيناً : أنه يحكم بالقافة » فقيل : اختلاف من قوله » ولا فرق بينهما » 
قال : والأظهر : الفرق أنْ تلك؟ السبب تدخله القافة » وهذه ملك » والقافة لا 
تدخل في الأموال , لأنك لو ادّعيت ولد أمة » فقال : زوجتنيها فولدت هذا الولّد 
مني » وادعيت أنه من زنى » لم يحكم به بالقافة . 
الفرع السابع 

قال ابن يونس : قال مالك : إذا شهدوا بالأرض ولم يحددوها » واخرون بالحدود 
دون الملك » تمت الشهادة » وقضي بينهم بمحصول المقصود من المجموع » قال ابن 
حبيب : فإن كان المدعى عليه غاصبا ولم يجد إل من يشهد بالغصب دون الحدود » 
قيل + لخد ناخصيت © واخلف عليه »'قال :مالك :إن قالوا + تشهن بالق ول 
نعرف عدده » قيل للمطلوب : أقر بحق واحلف عليه فيعطيه” ولا شيء عليه غيره » 
فإن جحد قيل للطالب : إن عرفته أحلف عليه وخخذه » فإن قال : لا أعرفه » أو أعرفه 
ولا أحلف » سجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه » فإن أقر ولم يحلفى أذ المقرٌ 
به وحُبس حتى يحلف » وإن كان الحق في دار جيل بينه وبينها حتى يحلف » ولا يبس 
لأن الحق في شيء بعينه » قال صاحب المتتقى : قال ابن نافع : إذا لم يعرف عدد المال 
يُعَرف ذلك الامام فيجتهد فيه » قال : وأرى أن ذلك ينفعه » وقال مالك : يقضي 
بشهادته » وعن مالك : ترد لنسيانه” العدّدَ أو لجهله به . 
الفرع الثامن 

قال صاحب المتقى : إن كان يودي شهادة حفظها » فلا بد من حفظها عند 
الأداء » فإن نسي بعضها شهد بالذي ذكره فقط » وإن : نسي الجميع فلا يشهد » 


1 كذا ولعله : أن ذلك نسب . 
. (2) كذا ولعله : فيعطاه . 
(3) بالنسخة : للنساية . 


172 


وأما في عَقد البيع أو النكاح أو الهبة أو الحبس أو الاقرار أو نحوه مما لا يلزم الشاهد 
حفظه : بل مراعاة الشهادة في اخره » فإن ذكر أنه اشهد عليه وعرف خطه » ولم 
يرتب بمجرد لا غيره' شهد ‏ وعلى الحاكم قَبوها » وإن ارتاب فلا يشهد » وإن 
عرف خطه ولّم يذكر أنه كتبه ولا أنه أشهد : فعن مالك : إن لم يرتب شهد وإلآّ 
فلا ء ورجع إلى أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة أو بعضها » وكذلك يشهد على 
الحاكم في السجلات وهي كالعقود لا يلزم حفظها عند الأداء , لأنه شهد بما علم 
من تقييد الشهادة . 
الفرع التاسع 

قال : قال ابن القاسم : إذا قال وقت الأداء : لأأذكرها » ثم قال بعد أيام : 
ذكرتها : قال مالك : إن كان مبرزاً لا يتهم قبلت إلا أن يمر من طول الزمان ما 
يستدكر » قال سحنون : إن قال : أخروفي لأذكر وهو مبرز جازت » فإن قال : ما 
عندي علم » فاختلف فيه » فاجازها مالك من امبرز في القرب., لأنه إنما أخبر بعدم 
العلم في ذلك الوقت » وقيل : ترد لقطعه بعدم العلم » فيتتفي سببه” » وهو أصل 
الإشهاد , قال ابن حبيب : إنما هذا إذا سكل عند الام أو المريض عند نقلها عنه 
وأوفى” غير ذلك فلا يضر ء قال ابن يونس : كان سحنون يأمر الخصومً عند الأداء 
لا يعرض الطالبُ” للشاهد لتلقين » ولا المطلوب بتوبيخ » فإن فعل ذلك بعد النهي 
١‏ : 
أدّبه » وإذا خلط الشاهدٌ أعرض عنه » وربما عاوده » فإن ثبت كتب شهادته من غير 
تحسين ولا زيادة » وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض عنه حتى يتنس 
ويقول له : هو عليك ليس معي سّوط ولا عَصّا » فليس عليك بأس » قل" ما تعلم » 
1) كذا. 
(2) بالنسخة : سينه . 
() كذا. 
(4) بالنسخة : كانوا . 


(5) بالنسخة : الطالت . 
(6) بالنسخة : قال . 
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.ودع ما لا تعلم » وينبغي للقاضي إذا كتب الشهادة أن يوقف الشاهد عليها ثم 
يرفعها » وله أن يكتبها بنفسه , أو كاتبها بنفسه » أو كاتبه المأمور» أو الشاهد ع ول! 
يقول القاضي له : أشهد بكذا » لأنه تلقين » قاله سحنون » وقال ابن عبد الحَكّم : 
يجوز أن يذكر أحن الشاهدين الأخر لقوله تعالى : أن تَضل إحْدَاهما قبل كَرَ 
حُدَاهمًا الأخرى 2 قال محمد : إذا اتهمهما بالغلط لا يفرق بينهما » لأن الشاهد إذا 
ل المح د لوا ١‏ 
المشهود عليها في جملة النساء » أو الدابة في دواب يمتحنهم بذلك إذا سأله الخصم ء 
لأنه أذية الشهود » وإذا شهد الشاهد عنده” كحب اسمه » ونسبةٌ » ومسكته ع 
ومسجده الذي يصلي فيه » وصفته ليلا يتسمى غير العدل باسيمه » ويكتب الوقت 
الذي شهد فيه » ويكون المكتوب في ديوانه ليلا يزيد المشهود له أو ينقص » ويكتب 
صورة الخصومة كلها من سوال وإنكار واختلاف » ويكتب : هذه خصومّةٌ فلان بن 
فلان في شهر كذا في سنة كذا » ويفرد خصومات” كل شهراء ويجعل نسخة أخرى 
بيد الطالب » يطبع عليها » فإن أخرجها الطالب قابلها بما في ديوانه » قال صاحب 
المنتقى : وعن أشهب : إذا قال : كل شهادة أشهد بينك زور» لم يضره ذلك ويشهد » 
وقال ابن حبيب : اذا قال للخصم : ما أشهد [ . . .]” فلا يضره ويشهد , لأنه وعده 
بأن لا يقيم عليه الشهادة » وهو وعد [ . . ..]' قال في الجواهر : مهما أمكن الجمع 
بينهما جَمّع » وإن تناقضتا وأمكن الترجيح رجع اليه » وإلا تساقطتا وبقي المدعى في 
يد من هو ف يديه مع يمينه إن كان من المتداعيين » فإن كان من غيرهما فقيل : يبقى في 
يده » وقيل : يقسم بين مُقِيمي البينة لاتفاقهما على [. . .]؟ ملك الحائر » وروي : 


)1( بالدسخة : وله . 

2) - (البقرة : 282) . 
(3) بالنسخة : عنه . 

(4) بالنسخة : خصومة . 


(5) كلمة مطموسة . 
(6) كلمة طمسثت . 
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يُقضَى بأكثرهما عَدداً عند تساوي العدالة إلا أن يكون هؤلاء كثيراً يلتقي بينهم ما 
ياتمسن لن الاسعظوال ع:والأحرون كي عند فلذ تراغ | ثرة » ولو أقر مّن هو في يده 
لأحدهما لنزل إقرَار من له اليد للمّر له حتى ترجح' البينة » ولو كان في أيديهما جميعا 
لقسم بينهما بعد ايمانهما » وسياتي في الدعاوي كثير من هذا . 


(1) بالنسخة : الترجح . 
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الباب الخامس 
ف 
اختلااف الشهادات 


وفيه عشرة مسائل : 

المسألة الأولى , في الكتاب : شهد أحدهما بمائة » والآخر بخمسين » إِنّْ شاء 
حَلف مع شاهد المائة ويقضّى له بها » أو يأخذ الخمسين بغير يمين لاجتماع شاهديْن 
فيها » في النكت : كلامه في الككتاب إذا كانت الشهادتان في مجلس واحد ء وأما في 
مجلسين فيحلف ويستحق مائة وخمسين » لأنهما مالآنٍ وشاهدان » فلما كانتا في 
مجلسين قال اللخمي : اختلف إذا كانت في مجلس واحد ولفظ واحد » فقيل : ما 
تقدم » وقيل : تسقط الشهادّتان » لأن كل واحدة كذبت الأخرى » قال : وهو 
أحسن » فإن أقام الطالب يثبت* هذا بمائة ١‏ حلف معه واستحق » وإن كان الآخر 
اعدل » وقد سقط شاهدٌ الخمسين لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه » وإن اقام 
المطلوب شاهد الخمسين نظِر إلى أعدل الشاهدين » فإن كان هو شاهد المائة حلف 
الطالب معه » وإن كان الآخر حلّف معه المطلوب وبرىء » وقيل : يحكم بشاهد 
الطالب وإن كان الآخر أعدل » والأمور أحسن . لأن المطوب يقول : هذا شاهد 
أعدل من شاهد شهد أني لم أقر إلا بخمسين » واختلف إذا كانت الشهادتان في 
مجلس » وقال المشهود له : هو مَالُ واحد » والمدعى عليه يتكر الجميع » قال ابن 
القاسم : لا يستحق من ذلك شياً إل مين » وقال محمد : يأخذ أُقلهما بغير يمين 
وَيحلف المطلوب على الزائد » قال : والأول أصوب » يقول : ليس لك ضم الشهادتين 
وأخذ خمسين » ثم أحلف على تكذيب شاهد المائة » وإذا حلفت على تكذيبه بطل 


() كذا. 
(2) بالسخة : نظراً الي . 
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جميعٌ شهادته » فإن أحب حلف مع شاهد الماثة وأخذها » ويستغنى عن شاهد 
الخمسين » وإن أحب حَلّف مع شاهد الخمسين » ويرد اليمين في شاهد المائة » فإن 
حلف برىء » فإن نكل غرم خحمسين » لأن الطالب لم يدّع إلمائة وقد أخذ خحمسين » 
وإن أحب أخذ خمسين بغير يمين » ثم لا يكون له على المطلوب شيء » فإن زَعَم 
لطالبُ أنهما مالان » حلف مع كل شاهد واستحق ماثة وخحمسين » إلا أن يقر 
المطلوب بالشهادتين ويقول : الخمسون من الائة » ويقدم التاريخ خ » أو يسلم أنه أقر 
بخمسين قبل المائة » ويصدق مع يمينه » إذا قال : اشتريت منه بخمسين » فأشهدت 
بها » ثم بخمسين فأشهدت بمائة » فإن علم تقدم شهادة المائة لم يُقبل قوله وصّدق 
الطالب في أنهما مالان » وإن [ . . .]' وأقر بمائة عن الخمسين » وقال الطالب : 
هي مائتان » وقال المطلوب : مائة » صدق الطالب [ . . .|" ان كنا بكتابيّن صّدق 
الطالب » وكذلك إذا كان إقرار الغير كتاباً” وتقارب ما” بينهما أشهد ستة في مجالس 
كل اثتين بطلقة » وقال الزوج : هي واحدة ء قال ابن القاسم : هي ثلاث » لأن الأصل 
عدم التداخل [ . . .| بلا سلف أنه يُغرم ثلاثمائة إذا شهدوا بمائة » ثم مائة في 
مجالس » وقال أصبغ : إن كان قول الشهود » أي طلقها دين » أو أنها طلاق ل تنفعه 
نيت » لأن اسم الفاعل للحال بخلاف الفعل الماضي » وعن مالك : إذا لقيت جلا 
فقلت : أشهد أن امرأتي طالق » » ثم قلت للاخرٌ كذلك » ؛ وقلت : أردت واحدة » 
أحلف ودين » قال : وهو أصوب ء لأن اسم الفاعل يصلح للاخخبار عن الماضي والحال 
إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات » فإن شهدت البينة أنه قال : امرأته طالق » وبينة 
أخرى أنه قال : عبده حر ء وذلك عن كلمّة واحدة » وأنكرت الجميع ؛ اختلف هل 
تسقط الشهادتان أو يقضى بالعتق والطلاق لأنهما حقان لاثنين الزوجة والعبد 
إنخلاف' اللتحاد :> بعض' الشهادات يكذب بعضا »-وتفول الزوجة ؛ لا مضرق 'بينة 
(1) كلمتان مطموستان . 

22( بالنسخة : كتاب . 


(3) بالنسخة : بما . 
4) كلمة مطموسة . 
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العتق لأني أنا والزوج متفقان' على تكذيبهما » وكذلك يقول العبد ؛ فيقوم كلاهما 
بينة » فإن كنبا بينتّهما لم يحكم بهما ؛ لأن القيام على المشهود عليه يصير حيكئذ لله 
تعالى ‏ واذا صار الحق لواحد لم يقم بهما مع تكذيب بعضيها بعضا ء وهذا مع تساوي 
العدالة » وإلاً قيم بالعَدْل لله عر وجل » فإن صدقت الأعدل وقال العبد والمرأة : لا علم 
عندنا ولم يقرا بشيء » قضى بالتي صدقت » فإن صدقت الأخرى قضى عليك 
بالشهادتين باقرارك » وإن صدقت الأعدل التي شهدت بالطلاق » وقام العبد ببينة 
العتق » قضي بالعتق على القول بأن بينة المدعي لا تكذب » وإن شهد شاهدان أنك 
ذه انا » وان انك أحرقته » وأنكرتهما » فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم 
أو بإحداهما أقسمواة معها واقتصُوا وسقطت الأخرى لاجتماع الأولياء معك على 
تكذيبهما » فإن اعترفت بالذبح وأقاموا ببينة الحرق - وهي الأعدل - أقسّموا معها 
وأحرقوا » فإن كانت الأخرى أعدل حلفت معها وقتلت ذبحا بغير حرق . 

المسألة الثانية : في الكتاب : إذا تعارضت بينة صاحب اليد مع بينة الطالب . 
قضي بأَعْدَلِهما وإن كانت 0 عدداً » فإن اسقُونًا تساقطتًا » وير الشي+ بيد 
حائزه ويحلف » ولا يقضى بأكثرهما فيساوي رجلان ورجل وامرأتان » مائة 
رجل » وكذلك لو ادّعى الدارٌ صاحب اليّدِ » واثنان بغير يد » وتكافأت بينة غير 
ذي اليد آسقطًا > وتقيك” بيد عراسي اليف الأن كل ابينة دحك صاخينها + قال 
غيره : ليس هذا جرحاً » لكن التكافوٌ فكأنهما لم يكونا » وكذلك التكافوٌ إذا 
تداعيا شيئا ليس بأيدهما » ثم إن رأي الامام فيما شهدوا به أنه ثما يمنعهما منه حتى 
يأتيا ببينة أعدل » فعل » وإن كان مما ينبغي للامام أن يقره ويرى أنه لأحدههما , 
قسَمهُ بينهما بعد أُيُمانهما م لو لم تشهد لما بينة » وإن تنازعا عفوأك من الأرض 
قضي بالأعدل ويحلف صاحبها » وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الأرض كغيرها من 
(1) بالنسخة : متفق . 
(2) بالنسخة : اقتسموا . 


(3) بالنسخة : وتفيت . 
كذا. 
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عصر' دار المسلمين » وعن مالك : إن تكافأتا والشئغ ليس في أيديهما وهو مما لا 
يُخاف عليه كالعقار » ترك حتى يأتى أحدهما بأعدل مما أنى به صاحبّه » إل أن 
يطول الزمان فيُقسم بينهما ليلا يهلك » وما خشي ما يغيره كالحيوان والعروض 
والطعام يوّخره قَليلاً َمل احَدَهما يأني بأثبت هما أتى به الآخر » فإن لم يأت وخيف 
عليه قُسم » ولو شهدت بينة ف أُمّة أنها لك » وشهدت أخرى أنها له » وولدت 
عنده » وليست في يد أحدهما » قضي فيها لصاحب الولادة » لأنه مرجح » قال 
غيره : إذا كانت يبينة الناتج [. . .]2 أن كانت بينة الآخر أعدل » وليس هذا 
من التهاتر » ولكن لا زادت بِقِدّم اليد قدمت » م لو شهدت [. . .]7 بشهر 
والأخرى عام قدمت » وإِنّ كانت الاخرى أعدل » ولا ينظر لمن بيده الأمة إلا أن 
[ . .]3 لآخر [. . .]* الخدمة [. . .]3 لادعاء ها بضرة الآخر فهذا يقطع 
دعواه . وف التتبيهات : في [. . .]* اختلفا [. . .]” السلعة قضي لصاحب 
اليد بغير يمين » خلافاً لابن القاسم في اليمين » ومُعظم الشيوخ لا يرون على 
المقضى له بالأرض ببينة الأعدل يمينا » قال : وأرى ايجاب اليمين عليه في 
الكتاب , لأنها في غير يده » واحتيط باليمين لحق بيت مال المسلمين » ولو كان 
لهما مالك لم تلزم اليمين . 

قال التونسي : اختلف في الترجيح بكثرة العدد بناء على أنه يزيد على غابة 
الظن » كزيادة العدالة » أو يُقَرق بان الترجيح بالكثرة يُفضي إلى طول النزاع بأن 
يسعّى الخصم الآخر في الزيادة فيعدد الأول ويزيد شهوداً ويتسلسل الحال » 
وليس في قدرته أن يجعل بينة أرجح عدالة » فلا يتسلسل » واختلف إذا ساوى 
شاهدٌ” شاهدين في العدالة : قال ابن القاسم : يحلف صاحب الشاهد ويكون 
شاهده ويمينه كشاهدي الآخخر » وكذلك شاهد وامرأتان تكافيء شاهدين مع 
0 كذا. 
(2) كلمات مطموسة . 


(3) بالنسخة : شاهداً 3 
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استواء العدالة » لأنها! ل ا ا 
يحكم بها في الدماء » وكذلك المرأتان » وقال عبد الملك : الحائز لا ينتفع بينة' ع 
لقوله” مته + والبيية عن من من اشّعَى) فلم تشرع إلا له » وصاحب اليد لم يدّع » 
واختلف في الدار يدعيها ثلاثة هي في يد أحدهم فتكافأت بينتا غير ذي اليد » 
فقيل : تخلى لصاحب اليد لتساقط البينتين . وقيل : تقسم بينهما لاتفاق البينتين 
على إبطال ملك ذي اليد » واختلف لو أقر بها الحائر لأحدهما اف 
المدونة : أنما ' له تكون للمقر له وعلى الآخر : لا يقبل إفراره » والترجوح 
التاريخ ليس فيه تكاذب لاحتمال أن يكون متخو التاريخ غصباة 0 
غاصب » فلا يزول ملك الأول إلا بيقين إذا حلف أنه ما باع ولا وَهّب » وكذلك 
الترجيحٌ بالنتاج » وعن أشهب : إذا شهدت بأن العبد كان بيدك 4ل نكون أحق 

تقول ملكك » قال : وفيه نظر » لأن كونه بيدك يوجب رده إلى يدك حتى 
تنبت يد قبل يدك » ولا ييطل ذلك” إلا ييقين » وعن أشهب « و شهدت ينها 
لك » وشهدت أخرى بأنها ملك خصمك » قضي له بها » ولو تقدم تاريخ يدك » 
وفيه نظر كا تقدم” أن يكون معنى كلامه الذي هو شهدت له بالملك ا* شترى يمن 
حار يلك تيصع اقل : وكذلك أيضاً يُشكل قولّه في الكتاب : لا يعتبر أنها 
ولدت عنده , لأن يده تقدمت على امها إلا أن يعلم أن أمها ملك لغيره » وإن 
شهدت أنها بنت أَمنه » لم يُقضّ له بها لاحتمال أن تكون ولدتها قبل ملك الأم » 
دن يقولوا : ولدت: عندك . 

وف كتاب ابن سحنون : إذا شهدت ف التي بيد غيرك أنها ولدت عندك , لا 
يقضّى لك حتى يقولوا : إنك تملكها » ويحلف لك : ما أعلم لك فيها حقاً » ولو 


0) كذا. 
2( تقدم تخريجه » وهو شطر حديث : لو يعطى الناس بدعواهم الخ . 
(4) بالنسخة : لذلك . 


(5) كذا. 
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ع ا ل ل ل ال ل لو م 
نسجته ملكا" » قال : وهذه المسائل تخالف الأصول المعروفة » لأن الييازات لها 
ثر فيرجّح بها » أما لو شهدت كلتاهما بالنسج أو الولادة عندما كان تكاذباً يُقضى 
بالأعدل » ولو كان مما يمكن أن يُنسج مرتين كالخز ترجح الأول : ولاثاني أجرة 
[. . .]* فإن شهدتا بعين ذلك النسج لكما قضي بأعدهما » لأنه تكاذب 
ويسقطان مع التكافوٌ ويأخذها الحائر مع يمينه » وف الموازية : دار بين حرين” 
وعبد تاجر ء فهي بينهم اثلاثاً أو العبد في أحدهما فهي' بينهما نصفين” , لأن العبد 
في أحدهما » أو هي بيد تاجريّن عبدين وخر » فادّعاها العبدان لأنفسهما » 
والحر لنفسه » قسمت أثلاثاً » ولو كان السيد معهم في الدار وهما غي 
ما [. . .]* قسمت بينهما وبين المدعي لنفسه نصفين » ولم يكن للعبدين يذ مع 
السيد » فإن كان معه في الديار عبدان [. . .]2 أو زوار لم ينظر إلى عدّدهم 
ودعواهم إن كان هو الذي أحلهم في الدار معه » وإن لم يكن في الدار نظرت إِلَى 
عددهم فإن كنوا ا أحدهم يدّعيها لنفسه » والباقون يدعونها للذي ليس 
مهم سمت أرينة ريع للمدخي لغيه + ولرائي. أن ألما :له لبقونا.» واو 
كان معهم في الدار » قسمت نصفين” ؛ وزالت يد المدّعين لغيرهم » وإن قال 
الثلاثة : أكراها منا فلان وهي له » فلا عبرة بكؤنه في الدار معهم أم لا ء لأن 
الكراء أوجب لهم يدا فصار للذي أسكنهم ثلاثة أرباعها » لأنهم إن كانوا معه 
كانوا تحت يده كمتاع له في الدار» ول ينظر لعدد رؤوسهم » وإن ل. يكن معهم 
صاروا حائزين دونه » فيقسم على الأعداد » قال : وانظر إذا كان هو وعبده المأذون 
وأجنبي ولا دَيّْن على العبد » هل هو بمنزلة المحجور وتقسم نصفين , لأن يد العبد 
0) كذا. | 
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إذا كان عليه دين كالأجنبي , لأن سيده لا يقدر على انتزاع ماله » وإن كان لا دين 
عليه فقد يقال » لأن يد السيد إذا كان معه أقولك* السيد قال : الدار كلها لي دون 
عَبّدي » وقوله يقبل عليه من الأجنبي يقول : كلها لي فتقسم بينهما نصفين » وإن 
كان مأذوناً له » إِنْ الأجنبي يقول : السيد مقر بما يُوجب مقاسمتي إياه » لقوله : 
الدار كلها لي » وعن اشهب في عبد بيدك » واقام اخر بينة ان قاضيا قضى له به » 
وأقام آخر بينة كذلك » وأقمت بينة أنه ملكه' وولدك' في ملكك » قضي به لَك » 
إلا أن يزيدوا في الشهادة : أن القاضي قضى به له » لأنه اشتراهُ منك » أو من 
وكيلك » أو ممن بعته” إياه » فإن شهد للآخر بذلك قَضَى بقول البينة المؤرخة » إلا 
أن يكرن اق اشهادة غير الؤرخة أن القاضي: كين بهذا الزن كنا فانحى لني 
وإن وُرّحَتَا قُدمت المقدمة » أو لم تؤرخا قُسم بينهما بعد أيُمانهما أو نكولهما , 
ولا يمين على صاحب الولادة » ومّن كل قضي عليه للاخر» قال ابن القاسيم : 
فإن أقمت بينة بولادتها في ملكك » والآخر بينة أنه اشتراها به من المقاسم لأنه 
شأن الشراء من المقاسم ولو ثبت ملكه لمسلم . 

قال ابن يونس عن مالك : يقضّى مع الاستواء في العدالة بأكثرهما عدداً 
في الدعاوي إلا أن يكون هؤّلاء كثيراً يكتفى” بهم في الاستظهار » والآخرون 
أكثر جداً فلا تراعتى الكثرة بخلاف اثنين وأربعة » وأما شاهدان وشاهد 
أعدل زمانه مع يمين » قال ابن القاسم : يقضى بالشاهدين » وعنه بالأعدل مع 
اليمين مزيد العدالة » وقال أصبغ : أقدم الأعدل مع اليمين على أربعة » فإن كان في 
الأربعة اثنان أعدل منه قضيت بهما » قال أشهب : الأعدل مع اليمين مقدّم على 
الشاهدين » قاله أصحاب مالك » قال ابن القاسم : إذا جهلت البينتان لا يقضّى 
بأعدل ممن زكاهما وإنما تعتبر الأعدلية في الشهود أنفسهم » وعن مالك : التسوية 
0 كذا. 
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في الترجيح » لأنه يزيد الظن في في المرَكّى » وإذا شهدت أنه تركها من ستين » 
والأخرق أنها ولدت عنده » فهذا تهائر 6 فقفين بأعدلهما ٠‏ ويسقطان مع 
التساوي » قال أشهب : يرجح بقول العبد : إني لأحدم عبد » في تساوي 
البينتين » وهو في أيديكما » وإلاّ اعتبر قوله في غير هذا ء إلا أن يقيما بينة فهو لمن 
أقر له بالملك بعد أن [. . .]' الأرجح بقوله » وإحدى البينتين أرجح ٠‏ وإن 
ادّعيتما دارا بيد غيركا [ . . .]' أو استعارها فهي لك » إلا أن يقيم الآخر بينة » 
وهي لك أيضاً عند تكافوٌ البينتين [ . . .]' ويحلف مع التكافوٌ ما لم يُعلم لأحد 
فيها حق » ولا يمين على المقر» لأنه لو [. . .]' يصدق » فإن أقام الآخر بينتين 
أن الجر أ ودعة إيأماا+ قدم مقع من الكر لو ولا من 0.1 ] اقدمت نيح ء قال 
سحنون : إذا ثبت فلمئه » فأقمت بيئة أن له داراً هو ساكنها » وأقامت امرأة بينة 
أنّ الدار لها يقصّى باعدل البينتين » فإن استوثًا بقيت للزوج وبيعت في دينه » لأن 
سكناه أغلبُ من سكناها » لأن عليه إسكانها » وحيث قسم المدعى لتساوي 
البينتين » فأقام أحد بينة أعدل » لم يرجع عليك بشيء » لأنه حكم مَضَى » قاله 
مطرف ؛ وقال عبد الملك : يرجع. لبطلان سبب الحكم » وقال سحنون في شاة 
مسلوخة بيدك » وسقطها بيد اخر » وتداعيتماها سقطها » قضي للجميع باعدل 
البينتين » فإن استوًا تحالفتما » فإن حلفتما أو نكلتما » قضي لكل واحد بما في 
يديه » أو نكل أحد » قضى للآخر بما في يده » فلو أقمت بينة أنها ولدت 
عندك » وأنك ذصتّها وسلختّها وَأنَّ السقط لك » فالجواب سواء » وإذا شهدوا أن 
الك انمق يه غليه و وشهدوا قدا يزل أي يديه حت تصلق ,هه قال اللحتمي : 
يحمل قوله في عدم الترجيح بلهذر » على أن الكثرة ة لم تحصل بالعلم » إل قدم 
العلم على الظن » وعن جماعة من أصحابنا : لا ترجح بمزيد العدالة » وإذا شهدتا 
بأن الدايّة تتجت عند فهو تَكَاذْبٍ » أرخت أُمْ لا » تقدم التاريخ أو اتحد » ومتى 
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شهدت بالنتاج في وقت لا يشبه قدم » وإِنْ شهدت أنك رهنتته ما تحت يده » 
وشهدت أخرى أنه اشتراه منك » قال ابن القاسم : قدمت" بينةٌ الشراء إلا أن 
تشهد الأخرى أن الرهن بعد الشراء » وقيل : يقضى بأعدلهما » قال : والأول 
أصوب إلا أن يشهدا عن مجلس واحد فيقضى بالأعدل , فإن استوتا قضي 
بالرهن » لأن البينتين تسقطان » ويبقى الاقرار » وقال : شهدت للقائم بما وقغ 
بعده من الشراء » وإن تقدم الشراء كان قد غصب ملكه . 

تمهيد : في الجواهر : مدارك الترجيح أربعة : زيادة العدالة » وقوة الحجة » فيقدم 
الشاهدان علي الشاهد واليمين » وعلى الشاهد والمرأتين إذا استووا في العدالة » قال 
أشهب : وقال ابن القاسم : لا يقدمن » ولو كان الشاهد أعدل من حكم واحد منهما 
لحكم به على اليمين » وقدم على الشاهد » وعنه مثل أشهب » والثالث : اليد » فتقدم بينة 
صاحب اليد » واشتمال احد البينتين على زيادة تاريخ » وإذا قدمتا بالأعدل » فهل 
يقدم بأعدلية المزكي » لم يعتبره ابن القاسم واعتبره مطرف . 

المسألة الثالفة : في البيان : إذا شهد رجل أنها ملكه » وآخر أنها حوزه » 
قال مالك : تجمع شهادة الرجلين , لأن المعنى واحد » والأحكام تتعلق 
بالمعافي دون الألفاظ , وكذلك لو شهد أن المنزل منزله » أو في الطلاق بحيلة » 
أو يشنهد الآخر بريبة” أو يشهد أحد ]6 أنها دارك ٠‏ .ويشهد الآخر أنه غُصبك 
إياها » قضي لك بهاء أو يشهد احدهما أنه طلقها ثلاثاً » والآخر أنه صالحها » 
فرق بينهما . 

المسألة الرابعة : قال : إذا أشهد أحدهما لا يعلم له وارثاً غيره والآخر لا 
وارث له غير زوجته » وقف المال حتى يتبين أُمرٌ الزوجة » لا يعجل للولد حقه » 
لأن القسمة بينهما لا تكون بالشك » قاله مالك » وقال أشهب : إن شاء الوارث 
حلف مع الشاهد وأخذ المال كله , لأن شاهده جازم » يبقى غيره » فإن امتنع من 
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اليمين عُزل نصيبُ الزوجة وأخذ الوارث الباقي بغير يمين [ . . ..]' فإن أوقف 
وطال الزمان أعطي الوارث امال كله » وصورة اليمين : ما يعلم له زوجة 
[. . .!' انها زوجة وشهد لا شاهد » حلفت وأخذت ميراتّها بعد الاستيناء على 
مذهب ابن القاسم ومالك » وإنما منع من إيقافية حق الزوجة خاصة خشية 
إتلافه » وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه إذا ثبت حقها » والفرق بين هذه وبين 
لو 2 الي وا ام 
المائة بيمين مع شاهدها : أن شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين » 
هنا لم يجزم شاهده له بجميع المال » بل يقول : لا علم لي بالمشارك . 
المسألة الخامسة : قال : إذا شهد أحدهما أنه صالحها . والآخر أنه طلقها 
واحدة » قال مالك : لا تضم لاختلاف المشهود به » بخلاف : طلقتها في 
رمضان » وشهد الآخر انه طلقها في شوال » لان المشهود به واحد » وهو 
الطلاق » م لا يضم أنه حلف بالطلاق أن فلاناً قام » والآخر شهد بالطلاق : 
لا يكلم رجلاً للاختلاف » ويحلف على تكذيب كل واحد من الشاهدين » قال 
ابن القاسم : وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها البتة » والآخر أنه صالحها ء لا 
تضم » قال : وهذه المسائل أربعة أقسام : إن اشجلق: اللفظ واقيك :الع لفقت 
إجماعاً » وإِنّ اختلفا لا تضم اتفاقاً » ون اتفق اللفظ والمعنى واختلف الأيامُ 
والمجلس : المشهور : التلفيق » وَإن اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه الحكم : 
57 0 
المشهور : عدمٌ التلفيق » كشهادة إحدهما ان فلانا قدم » وشهادة الاخر انه 
حلف بالطلاق لا يكلمه » فلا يضم على المشهور » وكذلك شهد أحدهما أنه 
طلققها + والآخر .انه صالحها » وإن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق : لا يفعل 
كذا » والآخر أنه حلف أن إحدى امرأتيه طالق . لا يفعله » لا تضم عند ابن 
القاسم لاختلاف المعنى واللفظ ٠‏ وقيل : يطلقان » قاله عبد الملك » وعن 
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سحنون : إذا جرحه أحدُهما بغير ما جرحه به الآخر » جرح لاجتاعهما على 
جرحه » وقيل : لا يجرح حَتى يتفقا على جرحة واحدة : كَذَابٍ أو نحوه » قال 
ابن القاسم : وأشهد' اثنان أنه اشهدهما أنه طلقها في رمضان واحدة » وأخران 
انه اشهدهما أنه طلقها واحدة في شوال » واحر أنه أشهدهمًا انه طلقها واحدة في 
ذي القعدة » لزمه الثلاث ولا يدين” » ؟ لو أشهدهما أن له عنده مائة » ثم فَعل 
ذلك في الغد وبعد الغد , لَزِمه ثلاثمائة » وقال أصبغ : يحلف ويبراً لاحتمال أنه 
أعاد الطلاق الأول » إلا أن يحدث الطلاق عند كل شاهدين فيقول : اشهدوا 
أنها طالق » بخلاف انى طلقتها » وقال مالك : إن شهدوا أنه حَلّف بطلاقها 
. البتةَ » أو اثنتين » وقال الآخرَان : ما طلق إلا واحدة » وقال الجميع : سمعناه في 
مجلس واحد . وكلام واحد . لزمه الطلاق للأكثر » وكذلك أنه أعتق زيداً 
وميمونا » والاخران لم يتفوه إلا بعتق زيد وحده . عتق العبدان لوجود 
النصاب فيهما » وكذلك لو قلا : أسلّفه عشرين » وقال الآخران لم يُسلفه في 
ذلك الوقت إلآّ عشرة » لزمه العشرون » لأن المثبت للزيادة احفظ لا نسيةُ 
الآخران وأغفلاه » قال ابن القاسم : واذا قال [. . . ]* المجلس بطلاق » 
ولكنه حلف بعتق غلام أسمياه سقطت الشهادة [. . .]* الآخران إنما طلق 
مرأنة الأأحرى + واغنق عيده الآخرء وف الزامه.  ..[‏ :]” من البيئةه والواخة 
والعشرين والعشرة » وثلاثة أقوال المشهور : [. . .]* لمتيقن » والفرق : إن 
كانت الزيادة بزيادة لفظ » مثل أن يشهد أنه أقر له ب ل. . .]” وعشرين فأقر 
له بإحد وعشرين » أو غير زيادة لفظ » نحو أقر له بتسعة عشر ء وقال الآخر : 
إنه أقر بعشرين » قال مالك : ولو شهد عليه رجل بشرب بالخمر في شوال » 
والآخر أنه شربه في ربيع » حُدٌ » قال : وعند ابن القاسم : لا تلفق الشهادة في 
الفعل » لآن الفعل المتعدد متغاير قطعا » والقول تمكن حكايته مع اتحاده » وعن 
0 كذا ولعله : واذا شهد . 

© كذا. 

(3) كلمات طمست . 


156 


ابن القاسم : : يُحّد في الشرب إذا قال أحدههما : رأيته يشرب الخمر في شوال » 
والآخر قال : رأيته في شعبان » لأن الشرب فعل يودي إلى القول وهوالقذدف : 
روي ' عن على رضى الله عنه : إذا شرب سَكر » وإذا سكر هذى ٠»‏ ووإذا 
هدَى افترى » فما خالف ابن القاسم أصلّه » ووجه قول مالك : القياس على 
قول أحدهما : رأيته يشربها في زجاج » وقال الآخر : في فخار, فإه يُحد . 
المسألة السادسة : إذا شهدا بألف أنها لفلان » وأخران : أنها وصية لغيره » 
قال :أبن القاسيم “يقني بأغذاتها + دإن اسعويا كسم يينهها :بعد أيمائهنما + وإن 
نكل أحدهما قضي بها للآخر » وإن نكلا وقلا : لا علم لنا » والشهود من 
لورثة » دفع كل وارث منهم ما يصييه مما شهد به لمن شهد له » فلو ترك فين 
وأربعّمائة وثمانية من الولّد » فيشهد منهم اثنان لك بألف » وقال اخران : بل 
هي وصية لغيرك » دفع شاهد الوصية للموصّى له ثلث ما يجب لما : مائتي 
دينار » لأنه يجب لكل واحد منهما ثلاثمائة » ودفع اللذان شهدا بالدين لك 
ربع ما يجب لما : ماثة دينار وخمسون » وخمسة وسبعون من نصيب كل 
واحد » لأنه يجب لكل واحد ثلاثماثة » ولم يجب على غيرهم شيء لعدم ثبوت 
الشهادة بالتعارضن » قال ابن دحون : إن لم يحمل الثلث الألف بطلت 0 
الذين هدر أنها وصية ودفعت في الدين » لأن شهود الوصية خور” 
للف ؛ لأن مالم يحمل الثلث منها يكون على قوهما ميراثاً » قال : وهو كما 
قال إذا تقدمت الشهادة بالدّين » أما إن تأخرت أو كانا معا » فلا تهمة » وعَلَى 
ما روي عن مالك في إعمال الشهادتين معا » حمل الثلث الألف أم لا » فيقضى 
بها من رأس امال للذي شهد له بأنها ديْن » وبها من ثلث بقية المال للمشهود له 
بالوصية إن عهلي: فلكي أو اما مله ولو لكات المشتهود له: واتحدا بالديض 
رواه الحاكم في (المستدرك 375/4) والبيهقي في (السنن الكبرى 320/8) والدارقطة 
(السئن 324) وفيه قصة . ونحوه في الموطا . وهوضعيف . 
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والوصية لأخذها بشهادتهما حملها الثلث أم لا » على القول بأن الشهادة تُلقّى إذا 
اتفقت فقت فيما يوجبه الحكم » وإن أختلف اللفظ والعنى . وإلا فعلَى القول بعدم 
التلفيق فلا » وكذلك يتخرج إذا شهد اثنان' أحدهما بأنها دين والآخر بأنها 
وصية » على الخلاف في تلفيق الشهادة » فَعَلَى القول بأنها تلفيق » تكون له 
لأنف بشهادتهما إن حَمَلها الثلث بغير يمين » وإن لم يحملها الثلث خيرالمشهود 
يبن أخذ ما حملةُ الثلث من الألف دون يمين » أو حلف مع شهوده أنها دين 
واخذ جميعها » وعلى القول بعدم التلفيق » » لابد ممن اليمين » ويحلف مع ايهما 
شاء ويأخل ما :وبيب له يشهادته . 

المسألة السابعة : في الجواهر : حيث قلنا و 
أيديهما فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوي » كا لو كان [. . .]2 أصلا 
بنفاوت الدعاوي . لأن سبب الإاستحقاق والحوز [. . .]2 إلا أن 9 
أحدهما لاخر بعض حيازته » قولان » وكذلك لو انوا عيافة [ :ب 
ينهم إلا أ يسلم أحدهم بعض ما يختص بعيازته » وإذا قسم على قدر الدعاوي 
1. ...1 ولأن المدعى خارجاً” عن أيديهما » فاخعلف في الكيّفية : فعن 
مالك : يقسم جميعه على قدر [. . .]2 اختلفت الحصص المعى بها كمَوّل 
الفرائض » وعن ابن القاسم : إذا اختلفت الدعاوي يُقسم ما اشتركوا في 
الدعوى فيه بينهم على السواء » وما اختص بعضهم بالدعاوي فلا مقاسمة فيه 
لمن اختص عنه بدعوأه » واختلف في اعتبار الاختصاص على طريقين سياتي 
انهه ل :هده الصور : 

الصورة الأولى : إذا ادعى” أحدهما جميعه والآخر نصفه وتساوت البينات : 
فعَلَى قول مالك : يُقسم اثلاث : لدعي الكل : الثلثان » والثلث لمدعي النصف » وعلى 
0 بالتسحة: الاثين  .‏ 
2) كلمات متاكلة بفعل الأرضة . 


(3) بالنسخة : اصا . 
(4) بالنسخة : اصا . 
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قول ابن القاسم على أربعة : لمدعي الكل ثلاثة اسهُم » ولمدّعي النصف سهم » لأن 
مدعي النصف سلم النصف » والتزاع إنما هو في الآخر فيقسم بينهما . 

الصورة الثانية : ادّعى ثلاثة الكل » والنصف » والثلث » فَعَلَى قول مالك : 
يقسم أحد عشر : لمدعي الكل : ستة » ولمدعي النصف » ثلاثة » ولمدّعي الثلث 
اثنان » وهو كا تقدم من تشبيهه بعول الفرائض » وعلى قول ابن القاسم : اثنى 
عشر » وتصح من أحد وثلاثين على أحد الطريقين » لآن مدعي الكل سلم له 
النصف على هذا الطريق » وسلم مدعي الثلث السدس » وهو ثلث النصف 
الآخرء وهو متنازع فيه بين مدعي الكل » ومدعي النصف » فيقسمانه نصفين » 
ويقسم الثلث كلهم » فيخص مدعي الكل النصف ستة » والسدس سّهُم » وثلث 
الثلث سَهْمٍ وثلث » تكون الجملة ثمانية أُسهّم وثلث سهم » ويخص مدعي 
النصف نصف السدس » سهم وثلث » والثلاث » سهم وثلث » تكون الجملة 
ل ل ا لو ا 1 ل 
0 ل لكل اسم لاطي عا شري لول 
نزاع فيه » وهو أربعة أسهُم من أ وعشرين 34 تبقى عشروث مدعي الكل 
يدعيها » وصاحبه يدعيانها » فيقسم بينهُ وبنهما نصفين » له نصفها : عشرقاء 
تصير له أربعةة عشر » ويبقى لحما عشرة » سلم منها مدعي الثلث سَهمين 
لزيادتهما على الثلث » ياخذهما مدعي النصف » ثم يقتسمان الثغلث الباقي » 
يتحصل لمدعي النصف ستة ولمدعي الثلث أربعة » فهذا فرق ما بين الطريقتين . 

تنبيه” : في الجواهر : مدارك الترجيح أربعة : زيادة العدالة » وقوة الحجة 
كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين » واليد عند التعادل » وزيادة التاريخ . 
وي النوادر : مدرك حامس : التفصيل والاجمال 3 فتقدم المفصلة على المجملة» 


كذا. 
(2) تقدم للمؤلف نحو هذا قرييا صفحة 190 تحت عنوان : تمهيد . 
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والنظر فيه مقدم على النظر في الأعدل ٠‏ فإذا استووا في 'التفصيل والاجمال» نظر 
في الأعدل منهما ومثله شهادة أحدها بحوز الصدقة قبل الموت وقالت الأخرى : 
رأيناه يخدمه في مرض الموت ٠‏ فتقدم بينة عدم الحوز إذا لم تتعرض الأخرى لرد 
هذا القول . وذكر مدركا سادسا » وهو اختصاص إحداهما بالاطلاع كشهادة 
بحوز الرهن 2 والدخرئ يي" قي الحوز لادما” ثبتت للحوز وهو زيادة » قاله 
ابن القاسم وسحنون قال محمد : يقضى به لمن هو ف يده » وكان له كسابق 
استصحاب للحال والغالب » ومثله شهادتهما أنه أوصى وهو صحيح » وشهدت 
الأخرى أنه أوصى وهو موسوس » قال ابن القاسم : تُقدّم بينة الصحة » وقال 
سحنون : إذا شهدت بأنه رَتَى عاقلا والأخرى أنه كان مجنوناً إن قيم عليه 
[ .3 مو قدمت بينئة الجنون وهو يرجع الى الترجيح بشهادة الحال 
1٠. . .[‏ قال ابن اللباد : إنما يعتبر وقت الروية لا وقت القيام » فلم يعتبر ظاهر 
الخال » وينقل عن ابن القاسم في ائبات الزيادة إذا شهدت بالقتل أو السرقة أو 
الزنى وشهدت الاخرى أنه بمكان بعيد نحوه » لانها زيادة » ولا يدر عنه الحد 
بأوانك » قال سحنون إلا أن يشهد بذلك جمع عظيم كالحجيج أو نحوهم أنه 
وقف بهم أو صلَّى بهم العيد في ذلك اليوم » لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم » وقد 
يشتبه على الشاهدين . قال سحنون : ولو أقام على القتل شاهداً » وشهدت بينة 
بأنه كان بمكان بعيد » فالبينة أولى من الواحد . قال سحنون : ولو شهدت بقتله 
زيدا يوم كذا , في موضع كذا » وشهدت أخرى بقتله عمرا في ذلك اليوم في 
موضع آخر سقطت الشهادتان » وقال أصبغ : قد اجتمعتا على القتل » فإذا قام 
الوليان قتلته مما » قال أُصْبغْ : وكذلك اذا شهدت بالزنى في يوم واحد في 
موضعين حددته حَدا وعدا » بخلاف لو شهدت الأخرى بأنه سرق ذلك اليوم 
بموضع آخر بعيد سقطت الشهادتان لعدم اجتماعهما على فعل واحد » قال ابن 
(1) كلمة طمست . 

© كذا. 

(3) كلمات اكلتها الارضة . 
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القاسم : إن شهدت بموته سنة ستين » وشهدت الاخرى أنه سنة احدى وستين 
قدمت لزيادة الحياة . 

المسألة الثامنة : قال : اذا قامت البينة على صاحب اليد » فادعى الشراء من 
المدعي » أو ثبت الدين فادعى توفيته » إن كانت البينة حاضرة معت قبل إزالة اليد 
وتوفية الدين » أو قريبة اتصل أو بعيدة » طولب بالتسليم حتى يقدم ويشهد . 

المسألة التاسعة : في الكتاب : اذا مات وترك ولدين : مسلماً ونصرانياً كلاهما 
يدعي موت الأب على دينه . وتكافأت البينتان في العدالة » أو لا بينة لهما » قسم 
الميراث بينهما كال تَدَاعَيّاه وإن كان المسلم صلى عليه ودفنه في قبور المسلمين » » لأن 
هذا حجة شرعية » فإن لم يأتيابيينة وهو معروف بالنصرانية فهو على ذلك » والتصرائي 
أحق به حتى يثبت خلافه » وقال غيره : إذا تكافأت البينات قضي بالمال للمسلم بعد 
أن يحلف على دَعوى النصرافي » لأن بينة المسلم زادت أنه أسلم » قال التونسي : قوله : 
ُقسم التركة بين الاثنين » يريد بعد اثباتهما » وقول ابن القاسم أصوب » لأن الميت 
جهل دينه » فلّم تزذ بينةُ الغير شيئاً كا قال الغير » ويلزم على قول الغير عدمٌ الحاجة 
لتكافرٌ البينة » لأن من زاد شيئاً حُكم به » وإن كان غير الزائد أعدل » فإن كان معهما 
ولد صغير : قال أصبغ : يأخذ النصف لأن كل واحد أقر له بالنصف » وفي كتاب ابن 
سحنون : يحلفان ويُوقف ما بأيْديهما حتى يكبر » فيدّعي دعوى أحدهما » فيأخذ ما 
وقفن لاحتمال عدم دعواه وإنكاره لذلك » وإِنْ مات صغيراً حلفا واقتسما ميراثه 
لأنهما وارثاه ' »قن كات أعدهنا قل لوقه ولداورقة فقون م فهع أحق بميرائد:ه 
لأن غيرهم يرث بالشك » فإن كبر الصبي وادّعاه كان له » قال ابن يونس : قال 
القاضي إسعاعيل : يشبه أن مُراد ابن القاسم بتكافو البينتون : أن يشهدا أنه لم يل مسلما 
حتى توفي » وتشهد الأخرى أنه لم يزل نصراياً حتى توفي » وهو مجهول . وأما إن 
شهدت أنه أسلم » وشهدت الأخرى أنه لم يزل نصرئياً حتى مات » قضي ببينة 
الاسلام » لأنها زادت حدوثالإسلام . 
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وق الجواهر . : إن كان عرض لانن جماعة وقلنا : يقسم المال » ؛ قسم 
نصفين وإن تفاوتت أعدائم 2 1 كان في عن لعي داف ؛ وق الأخرى 
واحد, كان له [. . .]1 النصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق » وإذا مات 
نصراني ف رمضان [. ا فترئه » وقال الآخر 1 ا ف شعبان قبلة 

ترئه بل [. . .]! النصراني على دينه » قُدّمت يبنة النصراني » لأنها ناقلة » 
ويصدق امسلم عند عدم البينة » لأن الأصل بقاء [. . ..]'عند الموت » ولو اتفقا 
أنه “مات وما مسلماً وادعى أحدهها انه [. . .]' فعليه البينة لأنّ الأصل عدم 
تقدم إسلامه” » ويرث المتفق على إسلامه . 


المسألة العاشرة : في النوادر : إذا شهدت أنه غصبهُ إياها » وشهدت أخرى 
أن هذا الحائر أقر أنك أودعتّه إياه » قدمت بيئة العَصب لأنها تقتضي سبق يده ع 
قاله أشهب » فإن ادعيت الشراء منه » أن بينةَ الغصب حضرت الشراء وشهدت 
عليه : : قال سحنون : تقدم ببنةٌ الشراء لأنها ناقلة » فإن كان المشتري من أهل 
الحوز» فإن أقام بينة على صحة شرائه » وإلاً فسخ بعد يمين مدعي الغصب على 
إبطال الشراء » قال ابن القاسم : وإذا شهدت أنك أعتقته » ولا يعلمون له وارثاً 
غيرك » دفع اليك ميراله بغير كفيل » فإن جاء آخر بعدك بمثل ذلك نُظر في 
حجته قال أشهب : ومن حجته أن ينظر من أعتق أولاً فيقضى له » وإن كانت 
بين الآخر أعدل الشكل” السايق قم الأعدل » قال عبد الملك : فإن استووا 
سَقَطُوا وصار مالاً وَوَلاء بغير شهادة يقر بيد من هو بيده » وإذا شهدت بارض 
ذات نخل أنها ملكه » وغرست نخلها » وشهدت أخرى لمن هي بيده بذلك » 
قضي باعدلهما » فإن استوتا ولم يوقنا أو ونا وقد واحدا بَلت شهادئهما في غرس 
النخل لتكافيهما » وإن وقنا وقنا بَطلت الشهادةٌ في الأرض خاصة أيضاً » وإن 


(1) كلمات اكلتها الارضة . 
(2) بالنسخة : السلامة . 
) كذا. 
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وتنا وقتاً مختلفاً قُضِي ' بالأرض لأولهما وقتاً إلا أن يكون الآخر حاز عليه حيازة 
تقطع الدعوّى فيقضى له بالحيازة » وإن وقتت إحداهها قضي بالأرض لصاحب 
لؤقنة » وإ كانت في يد من لم يوقت بينة » وقيل لمستحق الأرض : ادفع لرب 
النخل قيمتّها الساعة قائمة » وإلاّ أعطاك قيمة أرضك براحاً » فإن امتنعا كانا 
شريكين بقيمة الأرض بيضاء » وقيمة النخل يومّ الحكم ء فإن كان فيهما غير 
الخل : قطن » قضي بالأرض والقطن لأعدههما » فإن استوتا فلِمّن هي بيده بعد 
تالفهما » فإن حلف غير صاحب اليد وتكل صاحب اليد قضي للحالف » قال 
ابن عبدوس عن سحنون : إنما خالفت مله الأمة وأمّها مسألة الأرض والغرس 
في التوقيتة » لأن الأمة إذا ولدت في ملكه فالولّد له » وقد يغرس فيما هو 
لغيرك” » قال : وينبغي في مسالة الأرض والغرس : إذا سقطت في الغرس أن 
تسقط في الأرض » لأنها شهادة واحدة سقطت . 

تمهيد : تقدم أن بينة صاحب اليد أُولى عند التساوي أو هي أعدل » سواء كانت 
الدعوى والشهادة بمطلق املك أو بمضاف إلى سبب » نحو : هو ملكي نسجته » أو 
ولدت الدابةٌ عندي في ملكي » كان السبب المضاف إليه الملك يتكرر في الملك كنسج 
الخّر وغرس النخل أم لا » وقاله (ش) وقال ابن حنبل : بينة الخارج أولى » ولا تقبل 
بينة المدعى عليه أُصّلاً » وقال (ح) : تقدم بينة الخارج إن ادّعى مطلق الملك » وإن كان 
مضافاً إلى سبب يتكرر » وادّعَاه كلاهما فكذلك » أولا يتكرر كالولادة وادعياة 
وشهدت البينة به فقالت كل بينة » وله * على ملكه قدمت بين صاحب اليد » لنا على 
ابن حنبل : ما روي عن رسول الله يكل أنه تحاى اليه رَجُلانٍ في دأة » وأقام كل واحدٍ 


(1) 2 بالسخة : قضيت . 
() بالنسخة : التوقية وهكذا يكتب الناسخ دائماً التاء المتطرفة مربوطة ولو كانت تاء التأنيث 


(3) بالنسخة : الولد له . 
(4) بالنسخة : غيرك . 
(5) كذا. 
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البينة أنه له » فقضى بها رسول الله لله لِصّاحِب اليد؟ » ولأن اليد [. ٠٠‏ ولنا على 
(ح) ما تقدم» والقياس على المضاف إلى سبب لا يتكرر» واحتجوا بأن رسول الله 
كه قال : (البِيسَهَ عَلَى من ادعَى واليمين عَلَى مَن أنكر) ” وهو يقتضي صنفين من 
[. . .]*” اليمين حجته فبينته غيرٌ مشروعة فلا تُسمع ك أن [. . .]” أو لأنها لا 
تعارضا في سبب لايتكرر كالولادة » شهدت هذه بالولادة » والأخرى [. 00 
فسقطتا فبقيت اليد » فلم يحكم له بالبينة » أما ما يتكرر ل تعين السبب مهم" بعد بينة 
إل ما أفادته يده فسقطت لعدم الفائدة » ولأن صاحب اليد إذا لم تقُم للطالب بينة لا 
تسمع بينته » وإن لم تسمع في هذه الحالة - وهي أحسن حالتيه - فكيف إذا أقام 
الطالبُ بينة ؟ لا تسمع بطريق الأولى » فإنه في هذه الحالة أضعف » ولأنا انما اعملنا 
بينة في صورة النتاج' » لأن دعواه إفادة الولادة ولم تعدها يده » وشهدت البينة بذلك » 
فافادت البينة غير ما افادت اليد فقبلت . 

والجواب عن الأول : القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعي عليه ؛ 
وأنتم تقولون : له » فيتعين أن يكون المرادُ بها بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه » سلمنا 
عدم القول بالموجب » لكن المدعي إن فسر بالطالب” » فصاحب اليد طالب لنفسه » 
فتكون البينة مشروعة في حقه » وإن فسرنا ضعف المتداعيين سبباً فالخارج لما أقام بينته 
صار الداخل أضعف فوجب أن يكون مدعياً تشرع البينة في حقه » سلمنا دلالتة » 
لكنه معارض بقوله تعالى : «إِن الله يأمْرٌ بالل وَالاحْسَانٍ)” والعدل : اللتسوية في 
كل شيء حتى يقومٌ المُخصّص فلا تسمع بينة أحدهما دون الآخر» وبقوله“ يتكله لعلي 


(1) رواه الدراقطني في السئن في الأقضية والأحكام » والبيهقي في (السئن الكبرى) في القضاءء 
عن جابر » قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص 210/4) : اسناده ضعيف . 

2) كلمات اكلتها الارضة . 

(3) تقدم تخريجه . 

(4) بالسخة : بطالب . 

5) (النحل : 90 . 

إن تقدم تخريجه قينا أوضن به النبي كك عليا حين بعثه قاضياً الى اليحن . 
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رضي لله عنه : (لا تَقْضِ لأحدها حَتَى تسمع مِنَ 0 وهو يُفيد وجوب 
الاستماع منهما ء وإِنَّ من قويت حجته حكم بها وأتدم ن ييه 
بينة الداحل . 

وعن الثاني : أنه ينتقض بما إذا تعارضتا في دعوى طعام أدعيتما زراعته » 
وشهدتا بذلك ٠‏ والزرع لا يزرع مرتين كالولادة » ولم يحكموا به لصاحب اليد » 
وبالملك المطلق في المال لاستحالة ثبوته لكما في الحال » ولأنه لو حكم له باليد دون 
البينة لا حكم له إلا باليمين » » لأنه شأن اليد المنفردة وما لم يحتج اليمين عُلم بأنه إنما 
حكم له بالبينة » ولأنه لا حكم له حيث كذبت يينته أولى أن تحكم له إذا لم 
تكذب بينه » ولأن اليد أضعف من البينة بدليل أن اليد لا يقضى بها إل باليمين » 
ويقضى بالبينة من غير يمين » ولو أقام الخارج ببئة قُدمت على يد الداخل 
إجماعاً » فعلمنا أن البينة تفيد ما لا تفيده اليد . 

وعن النالث أن إما لم نمع يئة لداعل عند عدم يئة الخارج » لأن 
حيتئذ قوي باليد » والبينة إنما تسمع من الضعيف فوجَب سماغها للضعف » ولم 
يتحقق إلا عند إقامَّة الخارج بينة . 

وعن الرابع : أنّ الدعوي' واليد لا تفي مطلقا شيعا وإلً لكان مع اللدعي عليه 
لح ابد لعز ريا بن لخم يها قدي أقام كن شهد له كامداذ» 
وشاهد وامْرأتان ير بينهما وبين اليمين مع أحدهما » فعُلم بأن الأفيد إنما هو البيئة » 
واليد لا تفيد ملكا , وإلآ لم يحتج معها لليمين كالبينة » بل تفيد التبعية عنده حتى تقوم 
البينة » ولأنّهَا لو أفادت وأقام المدعي بينة بأنّه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين . 

تنبيه ٠:‏ خالفنا الأئمة ام في الترجيح 0 العدالة » ووافقونا في عدم 
الترجيح بالعدد كلما 1 :: 3 اعتبرت لما تثيره من الظن 2 الأعدل أقورى 


(1) بالنسخة : الدعى . 


.. 2) كذا. 
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فيقدم » كأخبار الأحاد إذا رجح أحدها [. . .1" بلا عدد فيكون هو المعتبر » 
لقوله' عله : (أيرنا أن نَحْكُمْ لظام ولأن الا [. . .]' في الشهادة اكثر من 
الروايات ٠‏ بدليل جواز العبد والمرأة المنفردة في الرواية دون الشهادة [. . .]1 
لما كان الاحتياط مطلوباً اكثر في الشهادة » وجب أن لا يعدل عن الأعدل » 
والظن الأقوى فيها قياسا على [. . .] المدرك في هذا الوجه : الاحتياط » 
وفي الوجه الأول الجامع إنما هو الظن » وإذا أختلفت الجوامع في القياسات 
تعددت , احعجوا : بان الشهادة مقررة في الشرع فلا تختلف بزيادة 
اللأخوذ فيه » قّدية الصغير كَديّة الشريف البطل العالم » ولأن البطل العظيم 
من الفسقة يحصل من الظن أكثر من الشاهدين » وهو غير معتبر » فعلم بأنها 
تعيّد لا يدخلها الاجتهاد » وكذلك الجمع من النساء والصبيان إذا كثروا » 
ولأنه لو اعتبرت زيادة العدالة - وهي صفة - لاعتبرت زيادة العدد وهي بينات 
معتبرة اجماعا” » فيكون اعتبارُها أولى من الصفة » ولا يعتبر العدد فلا تعتبر 
الصفة الضعيفة . 
والجواب عن الأول : أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة » وهو 
موكول إلى اجتهادنا » وهو متزايدٌ في نفسه » فما رجّحنا إلا في موضع اجتهاد 
لآ في موضع التقرير . 
وعن الثاني : أنا لا ندعي أن الظن كيفمًا كان يعتبر » بل ندعي أن مَرِيدَ 
الظن بعد حصول أصل معتبر » ك أن قَرَائْن* الأحوال لا تثبت بها الأحكام 
والفتاوى » وإن حصّلت ظناً أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد » لأن 


(1) هذا حديث موضوع لا أصل له باتفاق الحفاظ , ولكن معناه صحيح في عدة أحاديث وقضايا 
منها حديث الصحيحين : أنما انا بشر وانكم تختصون الي الخ وقد مضى » وذكر الحافظ ابن 
حجر في التلخيص فائدة مهمة في سبب وقوع الفقهاء في الوهم لجعلهم هذا حديثاً مرفوعاً الخ 
فانظره (192/4) . 

(2) بالسخة : اجما . 

(3) بالنسخة : قرأ عن . 


الشرع لم يجعلها مدرًاً للفتيا والقضاء » ولما جعل الأخبار والأقيسة مدارك 
للفتيا دَخَلها لترجيح إجماعاً ٠»‏ فكذلك ها هنا أصل البينة معتبر لعد العدالة 
والشروط المخصوصة فاعتبر فيه الترجيح . 

وعن الثالث : أن الترجيح بالعدد يُفضي إلى كثرة التزاع » وطول 
الخصومات » فكما' رجح أحذهما بمزيد سَعَى الآخر وطلب الامهال ليحصل 
زيادة ببينيه فيطول التزاع » وليس في قدرته أن يجعل بينته أعدل فلا يطول 
النزاغٌ » ولأن العدد مقرر بعين ما تقدم » فامتنع الاجتهاد فيه » بخلاف وصف 
العدالة » وكذلك أنه يختلف باختلاف الأمصار والأعصار » فعدول زماننا لم 
يكونوا يقبّلون في زمان الصحابة » وأما العدد فلم تختلف البتة مع أنا نلتزم 
الترجيح بالعدد على أحد القولين عندنا . 


زفق كذا ولعله : فكلما . 
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الباب السّادس 
ف 
الججرح » والتعديل » والعدالة » 
وتعرف أحوال الشهود 


العدالة - عندنا - حق لله تعالى على الحاكم ‏ لايجوز له أن يحكم بغير عدل 
وإن لم يُطَالبُهُ الخصم بالعدالة » وبه قال (ش) وابنْ حنبل » وقال (ح) : العدالة 
حق للخصي» فإذ علم انهما مُسلمان ظاهران حَكمٍ بهما » ولا يحتاج للبحث عن 
عدالتهما إل أن تسيب العا ا موي الحدود والقصاص » لنا : إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم » » (لأن' رجلين شهدا عند عمر رضي الله عنه فقال : لا 
أعرفكما » ولا يضرك أن لا أعرفكما » جياني بمّن يعرفكما » فجاأهُ برجل » فقال 
له : أتعرفهما ؟ قال : نَع » قال : كنت معهما في سفر يبين عن جواهر الناس ؟ 
قال : لا ء قال فأنتَ جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ قال : لا ء قال : 
أعاماتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بها الأرحام ؟ قال : لا ء فقال : يابن 
أخي ‏ ما تعرفهما » جياني بمن يعرفكما) وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 
لأنه لم يكن يحكم إلا بمحضرهم » ولم يخالفه أحد فكان إجماعاً » والظاهر : أنه 
ما سأل عن تلك الأسباب من السفر 7 إلا 3 7 إسلامهما » لأنهُ لم 
يقل : اتعرفهما مسلمين [. . .]* وأنْ ذلك [ تعجل الحكم واجب عند 
ا أ سس وات مررسة 


(1) رواه العقيلٍ في الضعفاء في ترجمة الفضل بن زياد » والخطيب البغدادي في الكفاية عن خرشة 
بن الحر قال : شهد عند عمر رجلان الخ ويأتم مما هنا » ولكن الأثر ضعيف للمجهول في سنده 
ومح أر عل بن النتانر. 

(2) بالنسخة : 

)3) ا 
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يرخر إلا للواجب ٠‏ وقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذّوي عَدْل منكم»' [. 

لا يستشهد » وقوله : (منكم) إشارة للمسلمين فلو كان الاسلام 
[. . .2 مأخوذ من الاعتدال في الأقوال والأفعال والاعتقاد فهو وصف 
[ ...]3 الاسلام » وقوله تعالى : يمن ترْضَوْنَ من الشهداء” ورضا الام 
بهم فرع معرفتهم » وبالقياس على ما إذا سأله الخصم العدالة وطّعن فيهم » بجامع 
عدم ظهور أحوالهما » وبالقياس على الحدود . وقولهم الحدود حق للّهء والخاكم 
ائبه » فطلب العدالة » وفي حقوق الآدمي هي حقه فلم يتعين الحا » ممنوع* إن 
العدالة حق ادمى أصلا » وم لو قال له : احكم لي بقول كافرين فإنه حق لي » أو 
بقول أمرأة . احتجوا بقوله تعالى : «إوامَفهدُوا شَهِيديْن من رجَالكُم4” 
ول يشترط العدالة 0 ويقول” عمر رضي الله عنه : المسلمُون عدول بعطلهم على 
بعض ؛ إلا محدوداً في حدٌ («وقيل نول الله ئ شهادة الأعرابي بَعْد أن قَال له : 
أتشهد أن لا إله إلا الله » وأني محمدٌ رسول الله)” فلم يعتبر غير الاسلام ولأنه لو 
اسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه إلا الاسلام » ولأن البحث 
لا يدي إلى نُحُوق العدالة » وإذا كان المقصود الظاهر فالاسلام كاف في ذلك » 
لأنه أتم وأرجح” . ولأن صرف الصدقة بحوزها” على ظاهر الفقر من غير 


2) (الطلاق : 2). 

(2) كلمات اكلتها الارضة . 

© (البقرة : 282) . 

كذا. 

59) (البقرة : 282) . 

(6) رواه ابن ابي شيبة في المصنف في الشهادة وعن :غمرو بن شعيب عن أبيه. عن جه مزقوعا 
بلفظ : . . . في قرية . 

6 هنذاي الي برؤية هلال رمضان » والقصة رواها ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه 3 
كتب الصيام من سننهم عن ابن عباس » وهي صحيحة . 

(8) بالنسخة : وازعج . 

(9) بالنسخة : نجوزها . 


بحث » وعمومات النصوص والأوامر تحمل على ظواهرها من غير بحث » فكذلك 
ها هنا » ويتوضاً بالمياه ويصلّى بالثياب بناء على الظاهر من غير بحث . 

والجواب عن الأول : أنه مطلق فيقدم عليه النص المقيد » وهو قوله تعالى : 
طِذَرَيْ عَدْلٍ مِنكُم4' فقيل بالعدالة » وقيل أيضاً برضا الحكام والمسلمين » هو 
مشروط بالبحث » ولأن الاسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار » فكذلك لا نكتفي 
بالإسلام في العدالة . 
> وعن الثاني : أنه يدل على اعتبار وصف العَدَالة » لقوله : عدول » فلو لم يكن 
معتبراً أّسكت عنه » وهو معارض بقوله : لا يؤسر مسلم بغير العدول» ولأن 
ذلك كان في صَّدْره الإسلام حيث العدالة غالبة » بخلاف غيره . 

وعن الثالث : أن السؤال عن الاسلام لا يدل على عدم سؤاله عن غيره ؛ 
َلّعَله سّآل » أو كان غيرٌ هذا الوصف معلوماً عنده . 

وعن الرابع : أن لا تقبل شهادئه حتى تعلم سجاياه وجرأته على الكذب » 
وإِنْ قبلناه فذلك لتيقننا عدم ملابسته لما ينافي العدالة بعد إسلامه . 

وعن الخامس : أنه باطل بالاسلام » فإن البحث عنه لا يودي إلى 
يقين » ويحكم الحا في القضية التي لا نص فيها ولا إجماع . فإن بحنه 
لا يئدي إلى يقين . وأما الفقير فلا بد من البحث عنه» ولأن الأصل هو 
الفقر بخلاف العالة بل” من أنه ها هنا أن تعلم عدالته في الأصل ٠‏ فإنه 
لا ييحث عن مُزيلها » وكذلك أصل الماء الطهارة » ولا يخرج عن ذلك 
إلآّ بتغير لونه أو طعمه أو ريحه » وذلك معلوم بالقطع فلا حاجة إلى 
البحث » ولأن الأصل الطهارة » بخلاف العدالة [. . .]* والأوامر 
[ . . .]* فانا لا نكتفي بظاهرها بل لا بد من البحث عن الصارف والممخصص 
) (الطلاق : 2). 
0 كذا. 


)23 كلمات متاكلة . 
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و[ . . . ]' الأعدل [. . .]' على ظاهرها . 

وف التفريع : ثلاثة وعشرون مسألة . 

المسألة الأولى : عدم قبول ظاهر عدالتهم حتى يسأل عنهم في السر . 
ويكتفى بتزكية السر والعلانية ولا تقبل التزكية إلا من مقبول الشهادة » ويزكى 
الشاهد وهو غائب » لأن المقصود الاطلاع على حاله [. . .]' من الناس من لا 
يسال عنه لشهرة عدالته عند القاضي والناس » قال صاحب المقدمات : يشترط في 
قبول الشهادة خخمسة أوصاف : البلوغ » الوازع » التكليف » والعقل » لأن عدمه 
ينافي التكليف » والحرية » لأن شرف الرتبة تمنع أن يخل” فيه ناقص بالعبودية » 
والاسلام لأن نقصه بالكفر يشر* » والعدالة وهي أن يكون الشاهد يجتنب 
الكبائر ويتوقى الصغائر » قال : ومن شرطه أيضاً : اليقظة والتحرز » لأن المغفل 
لا يوُمن عليه التحيل من أهل التحيل » و اختلف في اشتراطه عدم الحجر : فعن 
مالك : عدم الاشتراط » لأن السفه استهزاء” بالمال » والشهادة معتمدها : ضبط 
الدين فلا ينافي » واشترطه” أشهب , لأن السفه إضاعة المال » وهي حرام » فهو 
يخل بدينه » وبالغ اشهب فقال : ولو كان لو طلب ماله أعطيه » ومنع محمد 
شهادة البكر حتى تعنس . وفقي الجواهر : الذي تقبل شهادته : المجتنب للكبائر » 
المتقي للصغائر » ذو مروة وتمييز » مستيقظ متوسط ال حال يين البغض واحبة » 
والاعتدال في الأحوال الدينية هو العدالة » بأن يكون ظاهر الأمانة » بعيداً من 
الريب » مأموناً في الرضا والغضب » قال : قال بعض علمائنا : وليست العدالة أن 
يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذّرو » لكن من كانت الطاعةٌ أكثر حاله 
وهو مُجتنب الكبائر » يحافظ على ترك الصغائر » يستعمل المرؤة التي تليق بمثله في 
دينه ودنياه » فكل من صدر منه 1 لسقوط الدين والمروة فهو قادح قِ 
(1) كلمات متأكلة . 
0 كذا. 


(3) بالنسخة : واشترط . 
(4) بالسخة : بعدادى . 
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شهادته » قال القاضي أبو بكر : ضابط ل 0 
ينحيه عن مرتبته عند أهل الفضل » قال ابن محرز : وليس اراد بالمرؤة 
النوب » وفراهة المركوب . وجودة الالة والشارة » ولكن التصون 0 
الحسن وحفظ اللسان » وتجنب السخف والمُجون » والارتفاع عن كل نخلق 
ردىء يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه » وإن لم يكن في نفسه جرحة » 
ورأى بعض الناس أن شهادة البخيل لا تقبل . لأن احتياط البخل يوّديه إلى منع 
لقوق دواع ما ليش عق ولا رو شهادة اراي الف النسدن لكان 
والدباغ » والحجام » والحائك » إلا أن يكون يفعّل ذلك اختياراً من لا يليق به » 
فإنه يدل على خبل في العقل » وقلة المرؤة » قال القاضي ابو الوليد : ويشترط فيمن 
اجتمع فيه هذان الوصفان : العلم بتحمل الشهّادة » إذ لا يمن الغلط على الجاهل 
بشرط ذلك » والتحري ليومن عليه التحيل من أهل التحيل » فإن الفاضل الخيّر 
الضعيف لا يوُمن عليه التلبس » فلا تقبل شهادته للامام خوفاً من ذلك » قال 
صاحب المقدمات : أجاز ابن حبيب شهادة المجهول على الموسم” فيما يقع بين 
المسافرين في السفر للضرورة » قياساً على شهادة الصبيان في الجراح » وقيل : 
تجوز في اليسير استحسانا . 

تنبيه : قال صاحب المقدمات : مراتب الشهود : إحدى عشرة كل مرتبة للا 
حكم يخصها امعان الخال العام بما تصح به الشهادة » يقبل في كل 
شيء ويزكي ويجرح* إن سكل” عن كيفية ذالك إذاأنْهم » ولا يقبل فيه التجري إلا 
بالعداوة وقيل : ولا بالعداوة لتمكن [ . . .]؟ وكذلك البرز غيرالعالم بما 


(1) بالنسخة : يتعذر . . . ينجيه . 
(2) بالنسخة : والسنة . 

© كذا. 

(4) بالنسخة : ويخرج 5 

(5) بالنسخة : سال . 

(6) كلمة طمست . 
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تصح الشهادة » غير أنه يسل عن كيفية علمه بما شهد به اذا ليما" فغير ابره 
المعروف العدالة » العالم بما تصح فيه الشهادة » تجوز" إلا في ستة مواضع على 
اختلاف التزكية » ولأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف وشريكه في غير التجارة » وإذا 
زاد في شهادته أو نقص » ويقبل فيه الجرح بالعداوة وغيرها » ولا يسأل عن كيفية 
علمه” إذا ابهم » وكذلك المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح فيه الشهادة » إلا أنه 
يسأل عن كيفية علمه” إذا بهم » والشاهد المعروف بالعدالة إذا قَدَفَ قبل أن يُحَد منع 
مالك و(ش) شهادته لتحقق الجريمة » وأجازها ابن القاسم - وهو المشهور - 
لاحتمال بطلان الجريمة قبل الحد . ومن تتوسم فيه العدالة تجوز بغير تزكية فيما يقع 
بين المسافرين في السفر من المعاملات فقط عند ابن حبيب » ومن لا تتوسم فيه العدالة 
و0 الجرعة فاؤيد من تر كته ونهاده كبهة عد يعض العلماء قي يعض الو |ضع 1 
فتوجب اليمين والقسامة والحميل وتوقيف لدعي بف ءا ومن تتوسم فيه الجرحة » 
لايل مم بر ككةا ولبستك هاده لأرية توب كما اه ثبت جرحته قديمة أو 
يعلمها الحاكم بهد » لا يقبل إلا بتزكيته ممن عَلم جرحته تلك » لأن الجاهل بها قد 
يزكيه معها فيشهد على توبته وصلاح” حاله منها » وكذلك المحدود في القذف عند 
مالك » ومن هو مقيم على الجرحة مشهور بها » لاتقبل تزكيته في تلك الحال حتى 
يتوب وتحسن حاله , لأن تزكيته حينئذ كذب » وشاهد الزور لا يُقبل أبدأ وإن تاب 
وحسنت حاله » وعن ابن القاسم : الجواز إذا عرفت توبته بتمكن حاله في الصلاح » 
قال ابن القاسم : ولا أعلمه إلا قول مالك » فقيل : اختلاف » وقيل : معنى الثاني : إذا 
جاء تائب مرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن يظهر عليه » قال وهو الأظهر . 

نظائر : قال ابن بشير في نظائره : ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز : التعديل » 


(1) كلمة طمست . وف المقدمات لابن رشد (287/2) : اذا أبهم ذلك » والتصويب كله منهاء 
الا ان القراقي يتصرف في النقل على عادته . 

© كذا. 

(3) باللسخة : عمله . 

(4) بالنسخة : وصلح حالا منه . 
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والشهادة للأخ وللمولي وللصديق الملاطف ٠‏ والتزكية في غير الزيادة » وإذا زاد في 
شهادته او نقص . 

فائدة : في التبيهات : امبرّز بكسر الراء المهملة مأخوذ من السابق في حَابة 
خيل السباق؟ » أي بر وسبق أمثاله في العدالة . 
فرع 

قال ابن يونس : إن ارتضى القاضي رجلاً للكشف قبل منه ينقل” إليه 
رجلين للاقل من ذلك » فإن جاءه تزكية رجل من رجل ثقة عنده » واأتاه اخر 
ثقة عنده أنه غير عدل » أعاد المسألة » قال سحنون : ولا يأخذ بقول واحد في 
الفساد ‏ قال أشهب : ولا يبغي للكاشف أن يقتصر على اثنين بل ثلاثة فأكثر ‏ 
خيفة أن يكونوا أهل وده » أو أهل 0 ٠‏ وينبخي, أن يسأل في مساكن الئاس 
وأعمالهمٍ » ولا يعرف المسؤول » ولا يلغ * القاضي أذنه للناس » ولكن يكشف 

عن المَقول فيه » قال عبد الملك : وكل ما يبتديء القاضي السوّال عنه قبل فيه 
الواحد لأنه رواية » وما ابتداً به غيرٌه فلا بد من اثنين لأنه من باب الشهادة . 


فرع 

قال ابن يونس : ولا يجزىء في التعديل إلا قول معدل* عدل مرضي لقوله 
تعالى : «إذوي عَلْل4” وقوله تعالى : ظإمِمُن تَرْضَؤْن من الشتهداء4؟ فنص 
على الوصفين » قال مالك : ويقبل في التجريح : لا أراه عدلاً ولا اصحابه عدلاً » 
قال سحنون » يكفي في التعديل : هو عندي من أهل العدالة » جائز الشهادة » أو 


(1) بالنسخة : السابق . 

(2) بالنسخة : ينتقل . 

(3) بالنسخة : يضع . 

(4) بالتسخة : المعدل . 

(5) (الطلاق : 2) ونصها : وأشهدوا ذوي عدل منكم . 
(6) (لبقرة : 282) . 
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عدل» ولا يزيد على ذلك » ولا يكفي في التعديل ولا التحريج : سمعنا فلاناً وفلاناً 
يقول : إن فلانا عدل » أو غير عدل , لأنها شهادة على السماع ء إلا أن يكون 
القائل أشهدهم على التزكية » وف النوادر : قال سحنون : إذا قال البينة المجرحة 
تشهد' أن هذه البينة شهدت في هذه القضية بزور » لست جرحة لأن. حَاصِلةُ 
أنها تعارضها في هذه الشهادة » قال عبد الملك : يُقبل التجريم المجمل من غير بيان 
في ظاهرالعدالة وغيره » وقال أشهب : لا يُقبل في شهود العدالة إلا التجريم 
المفصل » وإذا جرحه رجلان كل واحد بكبيرة ضمت الشهادتان لاجتماعهما على 
أنه رجل سوء ء قاله ابن سحنون » وعنه : لا بد من الاجتماع على معنى واحد » 
أو ما هو في معناه » نحو : جائر » وأكل مال اليتامى » وقال اين حنبل : يكتفي 
بقوله : عدل » لأن كل عدل مرضي الشهادة » وقال (ش) : لا بد أن يقول : عدل 
على ولي » ولا يشترط : رضا ء لأن قوله : عدل » قد يكون عدلا في بعض الأشياء 
أو عند بعض الناس ء فقوله : علي ولي » يقتضي نفي العداوة » ولي » يقتضي نفي 
الصداقة المانعة من الشهادة له » فثبتت العدالة سالمة عن المانع . 

والجواب عما قاله أحمد : لا نسلم أن العدل مرضي الشهادة » لاحتمال أن 
يكون عدلاً في دينه دون مروته وتعلقه وفرط حميته » فإذا قال : رضى » حصل 
الحسز روس كم رق ١‏ لا مل ا لاع إن سني اانه عن 
الاطلاق » لأنه لو قال : عدل علي ولي في الأموال , أو في الأشياء امحتقّرة » لم يكن 
مناقضاً لقوله » لأنه لم يقل : علي ولي » في كل شيء » ولا عند جميع العلماء » بل 
هذه العبارة تقتضي عدم التعميم » لأن مفهومها أنه ليس عدلاً عَلى غيره » ولا 
لغيره » لأنه خصص بنفسه » والتخصيص بقتضي سبب الحكم في غير مله » ثم 
في هذا الشرط مفسدة عظيمة » وهو أَنْ العدل المتفق على عدالته ذكر (كذا) يقبل 
لهذا لفرط القرابة أو امحبة الموجبة للتهمة والريبة » وإن كان مقبولاً لغيره اتفاقاً » ولا 
0 كذا. 1 
(2) بالنسخة : عدما لتعميم . 
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يقبل عليه لفرط عداوة » ويقبل على غيره » فإذا لم يقبل من المزكي إلا هذه العبارة 
امتنع تزكية العدو لعدوه » وفي ذلك سد باب المعروف والاعانة على تخايص 
الحقوق » أو يزكيه فيكذب في قوله : عدل علي » لأنه لا يقبل عليه » إنه عبارة 
مالكية فتقتضي أنه عدل في نفس الأمر » وهذا صادق وإن كان عدوه » وهو 
مقصود الحا م ؛ وليس مقصود الحا أنه يقبله على المزكى أوله » » بل ثبوت العدالة 
في نفس الأمر محل (كذا) المزكي فيقبله ويعتمد عليه حتى يقوم مانع من عداوة أو 
غيرها » قال ابن يونس : قال عبد الملك : لا يجزىء تعديل العلانية دون تعديل 
السر لأن الناس قد يستحيون أو يخافون » ويجترىء بالسر لأنه لا ريب فيه » ولا 
يري إلا امبز النافذ الفطن الذي لا يُخدع في عقله » ولا يُسترْل في رأيه . قال 
سحنون : قوله : يزكى الغائب » معناه : إذا كان الشاهد مشهوراً معروفاً » و إلا 
فلا يزكّى إلا بمحضره » وقيل : معناه : غائب عن مجلس » حاضر في البلد » أو 
قريب الغيية » وأما بعيدها فيزكي كا يُقضى عليه » وقاله ابن أبي زيد » قال 
اللخمي : المشهور بالعدالة لا يحتاج لتزكية » وقد" إنك صاحب هذا الاسم ) 
يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية » واختلف إذا سأل القاضي من حضر » أو سأل من 
كاشفه » فقيل : لا بد من اثنين » لأنها شهادة » قال : وهو أحسن لقلة الوثوق 
اليوم بالناس » وقيل : يكفي الواحد لأنه من باب: الخَبّر » وقد تقدم ضابط 
الشهادة والرواية » وإذا ثبتت العدالة باثنين فحسن أن يزيد الكشف فلا يزيده 
إلا خيراً فإن ارتاب وقف وكشف »ء ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة بخلاف 
الجرح » لأنه يقين » والأول ظن » قال سحنون : لا يزكي إلا المخالط في الأخذ 
والعطاء » الطويل الصحبة في السفر والحضر ءو اختلف إذا اقتصر على : عدل » أو 
رضي هل يكون تعديلاً أم لا ؟ لأن العدل رضي » والرضي عدل » وقد ورد 
القرآن بقبول شهادة مّن اتصف بإحدهما » فلو وصفه بأحدهما فسكل” عن الأخرى 


قص هنا من المخطوط الأصلي عند التجليد نصف السطر الأسفل من صفحة 339 والسطر 
الأعلى من الصفحة الموالية . 
© بالنسخة : فيسأل . 
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فوقف فهو ريبة » وسكل عن سبب وقوفه فقد يكره' ما لا يتقدح في العدالة » وإن 
لم يسئل فهو عدل . وف الموازية : إذا قال : اختبرئه » أو عاملته فما علمت إلا 
خيراً » أو أنه أَرجل صالح فاضل » فهو ثقة » لا يكون ذلك تزكية حتى يقول : 
عدل » أو أراه عدلاً » قال اللخمي : إذا كان يعلم وجه العدالة » وعلم أن السؤال 
لتمضى شهادتهاء فذلك تعديل » خلافاً ل(ش) » وقد خرج البخارية في باب 
العدالة قول من يريده” أعلم الآ خيراً » غير أن العدول اليومَ عن : عدل رضى 
ريبة » ويزكي أهل سوقه ومحلته وجيرانه » ولا يقبل من غيرهم » لأن وقوفهم عن 
تعديله مع أنهم أعلم به ريبة » فإن لم يكن فيهم عدل قبل غيرهم من بلده » قاله ابن 
يونس » قال سحنون : إن عدّل الرجل من لا يعرف اسمه قبل تعديله » فإن 
الصفات قد4 تعلم مع الجهل بالإسم , والتزكية على المشهود له دون الشاهد , 
وإنما على الشاهد أن يخبر المشهود له بمن يعرفه ومن يعدله » قال مالك : لا 
يقدّح في العدالة الأمر الخفيف من الزلة والغيبة ولا يسلم من ذلك . 
فرع 

قال : قال سحنون :إذا عدل ثم شهد اثنان أنه رده القاضي لأمر تبين له » 
والقاضي لا يحفظ ذلك » قبل شهادتهما . 
فرع 

في النتقى : تزكية اثنين في كل شيء إلا في الزناء فنص مالك : لا يعدل كل 
واحد إلا أربعة قياساً على الأصل » وجوز عبد الملك اثنين عن كل واحد » وأربعة 
لجميعهم قياساً على الاحصان , واختلف في عدد تزكية السر : فعن مالك : يكفي 
الواحد لأنه في معاني” أصحاب المسائل' » وعنه لا بد من اثنين قياساً على الجهر . 


(1) كذا ولعله : فقد يذكر. 

(2) كذا وبسبب التصحيف والتحريف لم نهتد الى المراد . 
(3) كذا. ولعله : قول من يزيد : لا اعلم . ... 

(4) بالنسخة : قبل . 

() كذا. 
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فرع 

قال اللخمي : إذا ثبعت شهادته ثم شهد مرة أخرى » فإن ظهر للقاضي فضله 
وبروزه لم تعد التركية » إلا أن يطول الزمان فيسل عنه لامكان حدوث العيب » 
وإلاّ كُلّف التعديل ثانية » قاله اين كنانة » وقال سحنون : يُكلّفَهُ كلما شهد حتى 
يكثر تعديله وتشهر تزكيته » فلا يكلف بعد ذلك » وقال عبد الملك : ليس عليه 
إذا شهد بعد سنة إعادة التزكية » لأن الأصل بقاوها إلا أن يظن فيه أو يرتاب . 


فرع 

قال : يسمع الجرح في المتوسط مطلقاً » وفي المبرز بالعداوة أو الهجرة أو 
القرابة ونحو ذلك » واختلف في الاسفاه ومن هو الذي يجرجه ؟ على أربعة أقوال : 
قال سحنون » لا يقبل إلا من المبرز » قال مطرف : يجرّحٌ الشاهد مثله أو أعلى 
منه دون من هو دونه إلا بالعداوة والحجرة دون الاسفاه » وقال؟ مما يثبت 
بالكشف » وقال : مطرف : تقبل جرحته ممن هو دونه بالاسفاه والعداوة » قال : 
وهو احسن » لأن الجرح مما يكتم » فقد لا يطلع عليه إلا من هو دونه » وهي 
شهادة » فقيل : كسائر الشهادات » وسكل عن الجرحة فقيل : (كذا) ما لا يخفى 
عن الناس لم يُقبل فيه منفرداً » وإن كان يخفى مثله قبل » قال : والاحسن : 
التجريج سراً ليسلم الشاهد من الأذى » ومن حق الشاهد والمشهود له أن يعلما 
بالمجرّح » فقد يكون بينه وبنه عداوة » أو بينه وبين المشهود له قرابة أو غيرها” مما 
يمنع الشهادة بالجرح » ويختلف إذا كان الشاهد أو المشهود ممن يُخاف » هل 
يسمى المجرح ام لا ؟ قال سحنون : يسمى ثم يوقف » وجوز ابن القاسم عدم 
التسمية » والأول أحسن » لفساد القضاة اليوم . 


)2 قص هنا من أصل المخطوط عند تجليده معظم السطر الأخير من صفحة 340 . 
(0 بالسخة : أو غيره . 
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فرع 

قال في قبول الجرح مجملاً من غير بيان : أربعة أقرَال : قال مطرف : يكتفى 
من العَالِم بالمجمّل » وقال أشهب : لا بد من التفصيل في المجروح المشهور 
بالعدالة» وإلاّ قبل الاجمال » » وقال اين كنانة : لا يسأل المجرح المبرز وإلا سعل » 
وقال سحنون : يكفي المجمّل مطلقاً » والأحسن : البيان إذا لم يفهم » لأن الجرح 
قد يختلف العلماء فيه هل هو جرحة أم لا ؟ كترك التدلك في الغسل ونحوه من 
المسائل المختلف فيها » وقد يكون للمجروح تأويل' قبل » أو يكون في ذلك حق 
للمجروح كانتهاك عرضه » فلا يقبل . 


وه 

قال : فإن عدله اثنان » وجرحه اثنان » قيل : يقضّى بأعدلهما لأنه شأن 
التعارض » وقيل يقدم* الجرح » قال : وللاختلاف ثلاثة أحوال : إن اختلفا عن 
مجلس واحد فقالت إحداهما : فعل كذا وقت كذاء في موضع كذا ء وقالت 
الأخرى : لم يفعله » قُضي بالأعدل لأنه تكاذب ؛ أو عن مجلسين متقارين » 
قدم الجرح مما يخفيه صاحبه ؛ أو متباعدين قدم الأخير لأنه ناسخ إلا أن يعلم 
أنه في وقت الجرح كان حسن الظاهر م هو الآن فيقدم الجرح . 

المسألة الثانية : في الككتاب : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل 
والجا ح مالم يفترقوا أو يختلفوا إن كانوا اثنين فأكثر» وهم صبيان كلهم » ولا يجوز 
نات ليزن الجراح وتوم لطع عرورة لماعي + رلا ون ز شهادة الصبيان 
لكبير على صغير » وأن شهدت بينة على قول صبي : إِنّ فلاناً الصبي قتله لم تقبل » ولا 
يقسم بذلك وإن اعترف القاتل لضعف اللوث ا يد 
بعضهم لبعض » إلا أن يشهد كبير أن كبيراً قتل صغيراً فيقسم فيقسم أُولياوه لقوة اللوث 


(1) - بالسخة : تاويلا . 
2( بالنسخة : يقدح » وهو تصحيف . 
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حينئذ » وقال شه وغيره » لا تجوز شهادة الصبيان » ولا شهادة الاناث لعدم 
العدالة » وقال المخزومي : تجوز شهادة الاناث » وشهادة ذكور الصبيان 3 القتل 
جائزة » وقال ابن نافع وغيره في شهادة الصبيين على صبيين إنه جرح صبياً ثم 
"٠ 5 .‏ في جرحه فمات . إن ولاته يقسمون : لَمَاتَ مِن ضربه ويستحقون الدية » 
وخالفنا الأئمة قِ قبول شهادة الضبياك* 3 وقال بقبولا علي 3 وابن الزبير » وعمر بن 
الخطاب , ومعاوية رضي الله عنهم » وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه . 
نا : قوله تعالى : فإوأَعِدُوا هم ما استطعتم من قُوّة74 واجتماع الصبيان 
للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد » ليكونوا كثيراً أهلاً لذلك » ويحتاجون 
في ذلك إلى حمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير » فلا يجوز هدر دمائهم 
فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المعتبرة » والغالب مع تلك الشروط 
الصدق وندرة الكذب » فتقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو دأب 
صاحب الشرع » ؟ جوز الشرع شهادة النساء منفردات في موضع لا يطلع عليه 
الرجال للضرورة » ولأقوال الصحابة رضي الله عنهم . 
٠. 4 ُ 0 3 0000 . . 2‏ 03 .- 
احتجوا بقوله تعالى : فل واستشهدُوا شهيدين من رجالكم4” وهو منع لشهادة 
5 1 78 5 . 21 0 عه 5 
غير البالغ : وبقوله تعالى : «(وأشهدوا ذوي عدل مدكم 4 والصبي ليس بعدل ) 
5 ضُ 0 و 6 
وبقوله تعالى : «9 ولا ياب الشهداء إذا ما دُعوا»” وهو نهي . والنهي لا 
يتناول الصبي » فدل على أنه ليس من الشهداء . ولأنه لا يلزمه إقرارُه فلا تعتبر 
شهادته كلمجنون . ولأن الاقرار أوسع من الشهادة لقبوله من العبد والفاسق 
بخلاف الشهادة » وقياسا على غير الجراح » ولأنها لو قبلت لقيّلت إذا افترقوا 
(1) بياض بالنسخة . 
(2) قضاء ابن الزبير بشهادة الصبيان » رواه مالك في الموطأ (726/2) . 
(© (لاتفال : 60) . 
(البقرة : 282) . 
59) (الطلاق : 2). 
(6) (لبقرة : 282) . 


210 


كالرجال » وليس فليس » ولأنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات » او 
لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح 

والجواب عن الأول : أنه إنما يمنع الاناث الاندراج الصبيان مع الرجال في 
قوله تعالى : «إفإن كانوا إخوة رجالا ونساءِ فِلذكر مث حظ الأنتيين ‏ ' ولأن 
الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختياراً » 
لأن من شرط النهي الامكان » وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا 
يتناونما الأمر فتكون مسكوتاً عنها . وهو الجواب عن الآية الثانية وقوله ا 
وعليه تحمل الآية الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختياراً » ع أن هذه د 
عامة » ودليلنا خاص فيقدم عليها . 

وعن الثاني : أن رار الصبيٍ إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة لأنينيا لا 
يقبلان » وفي الدماء إن كان عمداً » وعمده خطأ » فَيوْوُلُ إلى الدية فيكون إقراره 
على الغير فلا تقبل كاقرار البالغ . 

وعن الثالث : الفرق أن الدماء حُرمتَها أعظم بدليل قبول القسامة » ولا يقسم 
على درهم . 

وعن الرابع : أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير » والصغير إذا خخلي وسجيته 
الأول لا يكاد يكذب » والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان . 

وعن الخافين : ما تقدم من مزيد حرمة الدماء + ولآث اجتماعهم ليس 
لتخريق ثيابهم غالباً . بل للضرب والجراح . وأما النساء فلا يجتمعن للقتال” ولا 
هو مطلوب منهم 

تفريع » قال القاضي في المعونة : إذا أجيزت فبتسعة شروط »© وستقف بعد 
هذا على اث فرط جيم شيادة الكيرمههح اران يكز الرلان لأ ضير الكبان؛ 


(النساء : 176) . 
م كذا. 
(3) بالنسخة يجتمعان . . . منهم . 
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وأن يكون المقتول حاضر الجسد » فتكون الشروط اثني عشر : العقل ليفهموا ما 7 
رافة » والذكورة » لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الاناث » وروي عن 
مالك : تقبل شهادة الاناث اعتباراً لحن بالبالغين لَوْئاً » ثم في القسامة والحرية . لأن 
لعبد لا يشهد؛ والإسلام , لأن الكافر لا يقبل في قتل أو جرح » لأنه الذي تدعو 
الضرورة الشرعية إليه » وقيل : يقبل في الجراح فقط لأنها شهادة ضعيفة فاقنصر 
فيها على أضعف الأمرين . وأن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم 
قبل التفرق ليلا يُلَقَُوا الكذب ؛ واتفاق أقوالهم , » لأن الاخعلاف يخل بالثقة ؛ 
اثنان فصاعداً لأنهم لا يكونون أحسن حلاً من الكبار . قال ابن يونس : قال 
: إذا قيلت شهادتهم قبل افتراقهم بالعدول لا يضر رجوعهم إل أن يتراخى 
الى حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم إذا تيقنوا أنهم مهدر مال .م 
وقاله سحنون : والفرق ينهم وبين الكبار : أن رجوع الكبار يدل على أنهم كانوا 
على باطل خوفاً من عذاب الله تعالى » والصبيان يرجعون لأهواء » فأول أقوالهم هو 
الصحيح » ولا تقدح في شهادتهم العداوة والقرابة لضعف مرواتهم وحمايتهم » 
فينطقون بما رأوا. من غير مراعاة للقرابة والعداوة » ومنعها ابن القاسم قياساً على 
الكبار ؛ ومنعها ابن عبد الحكم في القرابة دون العداوة » لأن العداوة تكون لسبب 
وتزول » فهي ضعيفة , ولأنها لا غور لها عندهم » والقرابة دائمة متأكدة , ولا 
ينظر إلى جرحه اتفاقاً . وقال محمد : لا تجوز لكبير على صغير في الجراح » لأنه 
بينهم فهو يحسهم » ويجوز في قتله على الصبي لعدم التجنيب لأنه عدم » وتجب 
الدية على عاقلةٍ الجاني » قال مالك : :إن شهد عبيان. كس :عل اصبي, أنه قل 
صبيًء سقطت الصبيان » لأن الكبير قد » يخببهم » قال محمد : ويقسم مع الكبير 
إن كان عدلاً » قال سحنون : ولا تجوز شهادة الصبيان حيث يحضرٌ الكبار رجال 
أو نساء لآن النساء تجوز في الخطأء وعمدٌ الصبي كالمخط. + :وحضور الكباز 
يسقطهم لعدم الضرورة إلا أن يكون الكبار ظاهري الجرحة » وتوقف ابر حبيب 
في إجازتها حينئذ , قال ابن نافع وغيره : إذا شهد صبيان على صبي إنه جرح صبياً 
ثم نزى في جرحه ومات » فيه القسامة والدية . وقاله سحنون خلاف المدونة 2 
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وإنما يجب في المدونة دية الجرح فقط » قال مالك : إذا لعب ستة صبيان في بحر 
فغرق واحد فشهد ثلاثة أن الاثنين عَرَقَاهُ » وشهد الاثنان أن الثلاثة غرقوه » الدية 
على الخمسة لاختلاف الشهادة » وقال محمد : وهذا لا يقتسم » وتسقط 
شهادتهم للاختلاف » وقاله مطرّف » وقال : لو كانوا كبارا فاختلفوا » كانت 
الدية عليهم في أموالهم ‏ لأنه صار إقرارًا كأنهم قالوا : لم تخرج الجناية عنا . قال 
عبد الملك : ولو شهد صبيان بقتل صبي من صبي » وشهد اخرون أن القاتل ليس 
منهمًا » بل دابته قتلته جبّار » مضت الشهادة على القاتل » وقيل : ذلك اختلاف 
يسقط الشهادة » وإنما قاسه على الكبار » وإن من أثبت حكمها أولى من' نافيه » 
قال أصبخ : ولو شهد كبيران أنا كنا حاضرين حتى سقط الصبي فمات وم 
يقتله » لعدتة شهادة الصبيان كا لو تعارض الكبارٌ ها هنا 1[. . .1]* في القتل 
والحدود والطلاق والعتاق » لأن المثبت* أولى . وأنكره سحنون . وقال أصحابنا : 
يقدمون” الكبيرين » ولأن شهادة الصبيان تبطل بحضور الكبار » قال صاحب 
البيان عن عبد الملك وابن نافع : تجوز شهادة صبي مع يمين المشهود له إذا بلغ 
وقيل : يحلف والده عنه ويستحق » وقيل : تجوز شهادة الاناث في القتل 
والجراح » وقيل : بل في الجراح دون القتل » وهو قول المخزومي في المدونة على 
أحد التأويلين ( وقيل : وحدهن دون صبي » كما تجوز شهادة افرائيخ دون 
رجل فيما لا يحضره الرجال » قاله عبد الملك » وقال مطرف : لا بد من اثنين 
فيهن صبي , لأن العادة أنهم يختلطن مع الصبيان » واختلف في اشتراط عدم 
حضور" الكبير مع الصبيان » وعدم اشتراطه » قال : هو ظاهر المدونة عندي » 
(1) بالنسخة : ممن . 

(2) بالسخة : بعدت . 

كلمة لا تقراً. 

(4) - بالنسخة : الثبت.. 

(5) كذا. 

(6) بالنسخة : الحضور . 
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ووقع منع شهادة الصبيان مطلقاً في النوادر » قال غير واحد من اصحابنا : لا 
يجوز في القتل حتى يشهد العدول على روية البدّن مقتولاً تحقيقاً للقتل » قال عبد 
الملك : وأقل ما يجوز في شهادة الصبيان : غلامان » أو غلام وجاريتان ؛ ولا 
يجوز غلام وجارية» وقال سحنون : ولا يحلف مع صبيين في قتل الخطأ » لأنهما 
كشهادة غلام» وقد جاء عن على أنه أجاز شهادة الصبيان » وهذا جمع فيه 
الذكور والإناث » وعن مالك : تجوز شهادة الاناث » وأقل ذلك : اثنتان مع 
صبي » وإذا شهد صبيان أن صبياً قتل صبياً لزم العاقلةَ الدّية بغير قسامة » لأنهما 
كالكبير » وإذا شهد اثنان من الصبيان أَنْ فلاناً الصبي شجّ فلاناً الصبي » وشهد 
اخران : إنما شجه فلان » قال مالك : بطلت شهادتهم » قال عبد الملك : 
ولا تبطل شهادة الصبيان إلا أن يشهد الكبار أَنْ ما شهدوا به لم يكن عن معرفة 
ومعايتة » أوشهدوا باختلاف قوهم » أو أنهم افترقوا قبل الشهادة » ولا تسقط 
بمثل هذا شهادة الكبار لقوة شهادتهم » وإذا شهد الصبيان ثم شهد اثنان قبل 
الحكم وبعد البلوغ والعدالة : أَنْ ما شهدنا به نحن والباقون باطل » سقطت 
الشهادة كلها بشهادة العدول ببطلانها » قال سحنون : لا رجوع للصبي ولا 
ضمان عليه انوا ع بعد البلوغ والحكم لم يضمن » لأنها كانت في وقت 
توجب كيان ولا أدبا لو رجع . 

ئدة : قال الأصحاب في هذه المسألة : تقبل شهادتهم قبل أن يخبيُوا » 
00 من الخب الذي هو الخديعة » لقول؟ عمر رضي الله عنه : إياكم 
وَرَطانةَ الأعاجم فإنها خحب . أي تخدع من لا يعرفها فيتواطًا على أذيته وهو لا 
يشعر » ولقوله” : لست بالخِب والخِبُ لا يخدعني . فكان تعليم الصبي أن 
يكذب » ويجري شهادته خداع” في الشهادة وحيلة على المشهود له 
(1) ل أقف عليه . 
2) اورده ابو بكر الطرطوشي في (سراج الملوك- ص 55 وابن عبد ربه في (العقد الفريد 


18/1) . 
ره كذا. 
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المسألة الفالفة : في الكتاب : يجمع ” الرجل إذا شهدت البينة أنه شاربُ مخمرء أو 
آكل ربا » أو صاحب فيان أو كذاب في غير شيء واحد ونحوه ء ولا يجرحه إل 
عدلان » وقال ربيعة : ترد شهادة الظنين وهو المغموص” في خلائقه ومخالفة حال 
العدل وإنلم يظهر منه قبيح عمل . 

في التنييهات : القيان : المعغنيات , وأصل القينة : الأمة » وصاحب القيان : هو 
الذي يكن عندهء وتمل أنه الذي يسمعهن أيتما” كن له أو لغيره . 

وف الكتاب : تمنع شهادة المغني والنائحة إذا عُرفوا بذلك » والشاعر الذي 
يَمدّح من أعطاه ويهجُو مَن مَنَعه » فإن كان يأخذ ممن أعطاه ولا يهجو من منعه 
قبل , لأن الذمّ حرام والأخذ مكروه » ومدين الشطرنج لا يقبل بخلاف لاعبه 
مرة بعد مرة » لأنه صغيرة مختلف فيها » وكره مالك اللعب بها » وقال : هي شر 
من التَرّد » وتجوز شهادة المحدود في القذف إذا حيست حاله في الحُقوق 
والطلاق» وفي الكت : تجوز شهادة الفقير الذي يُقبل ما يعطى من غير سوال » 
لقوله2 يله : (ما أَنَاكَ مِن غير مسألة فخذه , فإنما هو دنق” دنقكه' الله) وقال 
أحمد بن نصر : الذي لا تجوز شهادته بإدمانٍ الشطرنج الذي يلعب بها في السنة 
أكثر من مّرة » قال ابن يونس : قال محمد : ولعب الحمّام كالشطرنج ترد الشهادة 
بهما إن قامر أو أَدْمَن من غير قمار » وقال ابن عبد الحكم : إن لَعِبِ” بالشطرنج 
حتى يشغله عن الصلوات في الجماعات ل يُقبل وإلا قبلت » وقيل : ترد شهادته 
ولم يذعن” للشطرنج » ومنع مالك شهادة القدرية » قال سحنون : ترد شهادة أهل 


(1) بالنسخة : المغموض . 

م رواه مالك في (الموطأ 998/2) في الصدقة مرسلاً وروى نحوه البخاري في الأحكام وف 
الركاة »وتتس واللمائي 78201 . باب من أتاه الله مالا من غير مسالة . عن عبدالله بن عمر» 
وعبد الله بن السعدي المالكي » وعطاء بن بيسار . 

() كذا ولعله : رزق رزقكه الله . 

04 بالنسخة : اللعب . 

( كذا. 
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البداع كلهم : المعتزلة » والاباضية » » والجهمية » والمرجئة وغيرهم . لأن البدع اما 
كفر أو كبيرة » قال عبد املك : من غرف بالبدعة لا يقبل بخلاف من لطخ بها 
0 صرح » ومنع سحنون شهادة المنجم الذي يدعي القضاء . قال ابن كنانة : 
ولا الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليط فيه » واخثلف في شهادة من ترك 
الجمعة مرة أو ثلاثاً »قال ابن كنانة : لا يُقبل من لا يقيم صلبّه' في الركوع 
والسجود إن تعمّد ذلك في فرض أو نافلة » لوجوب ذلك فيهما بالشروع » قال 
سحنون : إذا لم يّحج وهو كثير الملل في طول الزمان من غير مانع » لا يقبل » ورد 
ابن القاسم قاطع الدنائير إلا أن يعْذْر بجهل » وعنه : وإن كان جاهلاً لافساد سكة 
المسلمين » وقال سحنون : لا ترد شهادتة » قال ابن يونس : إن كان البلكٌ دنانيرهم 
مقطوعة مجموعة فأحسن قول سحنون » وإلاّ فقول ابن القاسم » قال 0 
لبان : في قاطعها أقوال : ثالثها : الفرق بين الجاهل وغيره » قال : وهذ 
الاختلاف - عندي - إنما هو إذا قطع الدراهم 3 الدنانير وهي وا فردّها 
ناقصة في البلّد د لاتجوز فيه ناقصة © وهي تجري فيه عدداً بغير وزن 
فينفقها* ؛ وتبين ” نقصها , ولا يغش بها ء وأما إن ل يُبين3 وغْش فلا خلاف أنه 
جرحة » وأما إن قطعها وهي مقطوعة أو غير مقطوعة غير أنها لا تجوز أعيانها بل 
بالميزان » فلا خلاف أنها لست جرحة » وإن كان عالاً بمكروه ذلك » ويحتمل 
حمل الخلاف على اختلاف هذه الأحوال » فلا يكون في المسألة خلاف » قال ابن 
يونس : قال سحنون : خروج الفقيه الفاضل للصيد ليس بجرحة » ومطل الغني 
بالدّين جرحة » والوطء قبل الاستبراء إن كان لا يجهل مكروه ذلك » وكذلك 
وطء صغيرة مثلّها يوطأ قبل الاستبراء » قال عبد الملك : الأقلف يترك القلفة لعذر 
قبلت شهادته ولا فلا » قال ابن عبد الحكّم : سماع صوت العود وحضوره من 
غير نبي جرحة إلا أن يحضرها في عُرس أو صنيع فلا يلغ رد الشهادة إذا لم يكن 


كذا. 
(3) بالنسخة : تبن . 
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معه نبيذ » وسماع الغناء أيس بجرحة إل أن يدمن » ولا يقرأ القران بالألحان فإن' 
فعل قفي رد شهادته خعلاف » قال أشهب : من ظهرت توي » جازت شهادقة ؛ 
حُد في قذف أو غيره من الحدوة» لقوله تمالى : «إلاً اللذين تابواه” . 

وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون : لا ترد الشهادة القاذف حتى يحل 
وبقبول” شهادة القاذف إذا تاب قل (ش) وابن حنبل » وقال (ح) : بعدم قبوها . 
لنا : قوله تعالى : «إإِنْ جَاءكُمْ قاميق بتباى قَتنُواك* الآية » فدل ذلك إِنْ العدل 
لا يتبين في خبرو . ويقبل وهذا عدل » وقوله تعالى : طإوَاستشهدوا شهيدين ون 
رجَاليكم» ” وقال أيضاً ب(وأتوثوا ذْوَي عَدْلِ4" ولم يفرق » وقوله تعالى : 
«إن لله يُحِب التوايين4” ومَن أحبه الله تعالى فهو عدل » والاستثناء في آيات 
القذف يدل على ذلك » وإجماع الصحابة » فإن الذين شهدوا على المغيرة بالزنى 
جَلَتَهُم عمر رضي الله عنه ثم قال لهم بعد ذلك : توبوا تقبل شهادتكم » فتاب 
منهم اثنان فقبل شهادتهما » ٠‏ وقال لأبي بكره : تب تقبل شهادتك » وهو يقول : 
لا أتوب . ولم يخالفه أحد » فكان إجماعاً منهم » ثم الكافر إذا قذّف فحُّد ثم 
أسلم قيلت شهادته » فكذلك المسلم » وجميع الحدود إذا تاب جُناتها قبلوا » وهي 
أعظم من القذف كالزنى إجماعاً » والحد مطهر فيجب القبول » والحد استيفاء 
حق فلا ييقى مانع من القبول . احتجوا بقولهٍ تعالى : «ولاً تقبلُوا لَهُمْ شْهَادَة 
أبَدا4* وم يفرق» ولأنه خصص بهذا » فلو أنه يقبل إذا تاب » وسائر المعاصي 
كذلك » ل بيق في التخصيص فائدة » ولأن الجلد لا يرتفع بالتوبة » فكذلك رد 


(1) بالنسخة : جاز . 
2 (البقرة : 160) . 
(3) بالتسخة : فلقبول . 
#») (الحجرات : 6) . 
(5) (البقرة : 282) . 
(الطلاق :2). 
© (لبقرة :  )222‏ . 
(8) «(التور: 4) . 
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الكرهادة ( ولأن الاستثناء 2 الاية يجب عوذه عل غير جملة ف الآية ٠»‏ وهي قوله 
0 : «وأوقك هم الَاسِقون» صونا للكلام عن الابطال » فيبقى قوله تعالى : 
ل تَقبلُوا لَهُمْ شَهَادَة بده على حاله » وأصل مالك : عود الاستثناء على 

0 الأخيرة فلم ينقض؛ أصله ها هنا . 

لتاب عن الأول : انا نخصّص اللي بحَالة عدم التوبة لأنه فسق” 

وعن الثاني :أن فائدة التخصيص ثبوت ا في الزني ٠‏ وغيره بطريق 
الأولى» لآن_المكلم. خفض رتبة منها» فإذا ردّت الشهادة فأُولَى بغيره . 

وعن الثالث : أن الهد حق كأخذ المال والقصاص » فكما لا يسقط رد امال في 
الجرابة وغيرها بالتوبة » فكذلك الحدودة لا شهادة إنما هو اهتضام والحار” عن 
تعيجا الله تعالى » والحوية » تمحوها التوبة » فتقيل شهادته . 

3 وعن الرابع : أن العلة في أحكام هذه اللسائل واحدة » وهي القذف وقبح 
' الجناية » فإذا زال ذلك بالتوبة وحسنت حاله مع الله تعالى زالت تلك الأحكام كلها 
ازوال سبيها امتحد إلا الحد لكونه لا يزول لما تقدم » ولقوله؟ َه في الغامدية : 
(لقد تلبت 7 ؛ توب لوْ تاها صاحب مككْس لَغُرَ لهم فأخبر عن عظيم توبتها » ومّع ذلك 
رَجَمها . فعلم بأن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الجرابة » لكون الحد فيه تنكيلاً » ولا 
تدكيل مع التوبة » وهو في غيرها إن وقع قبل التوبة هو تدكيل » أو بعدها فتطهير » وهو 
الجواب عن مخالفتنا لأصلنا . فإنا إنما نقول بعوده على الأخيرة إذا لم يكن سببها 
واحداً » قال صاحب النتقى : إذا ترك الجمعة مرة واحدة : قال اصبغ : هي جرحة 
كإحدى الفرائض » وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم في العتبية » ومنع سحنون حتى 
يتركها ثلاث متواليات » لأنه الذي جاء فيه الحديث”5 » والوَاجبات على التراختي لا 


(1) بالنسخة : نقض . 

© الكلمة غير واضحة تماماً في النسخة . 

(3) كذا. 

(4) رواه مسلم في الحدود , وابو داود في الحدود وغيرهم , عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 

(5) يشير الى حديث : من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه » رواه 


218 


5 


يفسق إلا بتركها المدة الطويلة الذي يغلب على الظن تهاوثه بها مع تمكنه من أدائها . 
والمندوب إن كان يتكرّر ويتأكد كالوتر » وركعتي الفجر » وتحية المسجد ا 
جرحة إذا أقسم : : لا يفعله , أو تركه جملة , لأن ذلك يدل على تهاونه بالدّين » تركه؟ 
مرة » وأما قوله” يله في الحالف : لا أزيد على ذلك ولا أنقص » الحديث المشهور : 
(أفلّح إن صَدَقَ) فالحالف إنما حَلف أن لا يفعل غير ما ذكره له َوه على وجه 
الوجوب : أن لا يزيد زيادة مُفسدة كركعة خامسة » ولو كان معناه : لا أفعل شيكاً من 
الخير لأنّر عليه كا أنكر على الذي سمعه يحلف عند باب المسجد » وختصمُه 
يستوضعه من حقه » وهو يقول : والله لا أفعل » فقال ين : أين المتألي أن لا يفعل 
المعروف ؟ فقال : أنا يا رسول الله عله فقال : مه أي دع . 

تنبيه : قال صاحب المقدمات : المشهور : قبول شهادة القاذف قبل جلده » 
كا نقله ابن يونس » وقاله (ح) وردها عبد الملك » ومطرف ء و(ش) وابن حنبل . 
لنا : أنه قبل الجّلد فاسق » لأنه ما لم يفرّغ من الجلد » يجوز رجوع البينة 
وتصديق المقذوف » فلا يتحقق الفسق إلا بعد الجلد » والأصل : استصحاب 
العدالة والحالة السابقة » احتجوا : بأن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف » 
وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء” جلد أم لا ولأن الجلد فرعٌ ثبوت 
الفسق » فلو توقف الفسق على الحد لزم الدور » ولأن الأصل : عدم قبول الشهادة 
إل حيث تيقنا العدالة » ولم تتيقن ها هنا فيرد . 


مالك في الموطأ في الجمعة » عن صفوان بن سليم » وبمعناه رواه ابو يعلي في 56 
حجر : رواته ثقات وصححه ابن المنذر » وروى نحوه ابو يعلى أيضاً عن ابن عباس؛ يسند رواته 
ثقات » وي الياب عن جماعة من الصحابة عند ابن ماجه وغيره . 

(1)» كذا ولعله : لا تركه مرة . 

رواه البخاري في الايمان والصوم » والشهادات » ومسلم في الايمان عن. طلحة بن عبدالله 
وانس بن مالك . 

() رواه مالك في الموطأ في البيوع (621/2) مرسلاً » ووصله البخاري في الصلح ومسلم في 
المساقاة » وأحمد في ( المسد 29/6) . 

4) بالنسخة : الاسوء , 


219 


والجواب عن الأول : أن الآية اقتضت صحة ما ذكرناه » وبطلان ما 
ذكرتموه » لأن الله تعالى قال : لإفاجلدوه هم ثَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تقبلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ 
أبداً وأوليك هم الفيفون»!' افرتب رد الشهادة والفسق على الجّلد » وترتيب 
الكو بن لرمت يدل على عِليّةِ ذلك الوصف لذلك الحكم » فيكون الجلد هو 
اليك الس ار ١‏ اداو ري رمز بتر ووكيل لطاريكم 

وعن الثاني : أن الجلدَ فَرعْ ثبوت الفسق ظاهرا ظهوراً ضعيفاً لجواز رجوع 
البينة » وقاله أشهب أو تصديق المقذوف » فإذا أقيم الحد قوي ي الظهور 0 
البينة وتميينة على اذية القاذف 2 وكذلك المقذوف ١‏ وحيئعذ نقول : 
مَدَرك رد الشهادة إنما هو الظهور القوي لاله المجمع عليه ) والأصل 1 
العدالة إل حيث أجمعنا على انتفائها . 

وعن الثالث : أن الأصل : بقاء العدالة السابقة . 

تنبيه : قال صاحب المتقى : قال القاضي أبو إسحّاق » و(ش) : لا بد في 
توبة القاذف من تكذيبه لنفسه » فإنما قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه » فلو لم 
يكذب نفسه لكان مصراً على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر » وعليه 
إشكالان : أحدهما : أنه قد يُكُون صادقاً في قذفه » فتكذييّه لنفسه كذب ع 
فكيف تشترط المعصية في التوبة وهي ضدها » وتجعل المعاصي سبب صلاح 
العبد وقبول شهادته ورفعته ؟ وثانيهما : انه إن كان كاذباً في قذفِه فهو فاسق ء 
أزنعبادقا هو عاص » لأنا تخبير الزلق. رذ معصبية فكي افع كديب مع 
كونه عاصياً بكل حال . 

والجواب عن الأول : أن الكذب لأجل الحاجة جائز » كرجل مع امرأته » 
والإصلاح يبن الناس » وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على المقذوف ٠»‏ وتقليل 


() «(التور : 4) . 
(2) بالنسخة : السشلب الفسق . 
(3) بالنسخة : وتضميمها . 
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الأذية والفضيحة عند الناس » وقبول شهادته في نفسه » وعوده إلى الولايات التي 
تشترط فيها العدالة » وتصرفه في أموال أولاده . وتزويجه لمن يل عليه » وتعرض 
للولايات الشرعية . 

وعن الثاني : أن تعيير الزائي صغيرة لا يمنع من الشهادة » وقال مالك : لا 
يشترط في توبته ولا قبول شهادته تكذيبه نفسّه » بل صلاح حاله بالاستغفار 
والعمل الصالح كسائر الذنوب . 

تفريع : قال ابن يونس : قال سحنون : ترد شهادة المحدود فيما حد فيه من 
قذف أو غيره وإن تاب » كشهادة ولد الزنى في الزنى للتهمة في تسوية' الناس » 
وجوزها (ش) و(ح) في الزنى وغيره » وقال عبد الملك وغيره : ترد شهادة الزافي 
في الزنى والقذف واللعان وإن تاب » والمنبوذ » وكذلك لا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى للتهمة » وقال مالك : تقبل شهادة ولد الزنى إلا في الزنى » قال : 
فإن قيل : ينبغي أن لا يقبل السارق في السرقة » والقاذف في القذف , والزاني في 
الزنى » قيل : قد قيل وليس بصحيح عند مالك » بل قبل مالك القاذف في القفذف 
وغيره » والفرق بين هذه وبين ولد الزنى : أن معرفة هذه الأشياء تزول بالتوبة 
كالكافر إذا أسلم » وكونه ولدَ زنى دائم المعرة » وهذا موافق للمدونة » والقياس : 
ما قاله سحنون في اعتبارالتهمة . 
فرع 

قال : اذا حد نصرائي في قذف ثم أسلم بالقرب » فثبت” شهادته » وتوقف 
سحنون فيه حتى يظهر صلاحهم حالة" كالمسلم . 
فرع 

في التوادر : قال ابن كنانة : ترد شهادة من لا يُحكم الوضوء والصلاة » ولا 
يعذر في ذلك بالجهل » لأن التعلم واجب قبل العمل » وكذلك إذا لم يعلم التيمم 


كذا. 
© . كذا. 
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وقد وجب عليه » وكذلك الجهل بنصب الزكاة وقدر الواجب فيها إذا كان ممن 
تلزمه الزكاة » قال ابن القاسم : ويرد الفارٌ من الزحف حيث يجب الوقوف » قال 
سحنون : يرد بائع النرد » والعيدان » والمزامر » والطنبور » وعاصر الخمر وبائعها 
وإن لم يشرها ‏ فإن باعها عصيراً لم يرد إلا أن يُقدم إليه فلا يتتهي' ٠‏ ويرد 
موجب' الحانوت لبيع الخمر وهي له أو لغيره » قال محمد : وكذلك الذي 
يستخلف أباه في حق وهو جاهل أو جده وإن كان حقه ثابتاً » لأنه عقوق ولا 
يعذر بالجهالة » قال سحنون : إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال : 
ٍ , 

ظننت إن هذا يجوز » إذ قد يجهل مثل هذا ء قال ابن القاسم : اذا سمى ابن فلان » 
وانها مات' ابن فلان » وله أمة حامل » فولدت هذا » فلم يورثه الورثة ولا ادّعوا 
رقبته ولا رقبة أمه » وكبر» وانتسّب إلى الميت » ولم يطلب الميراث » فينبغي أن 
يسأل بني الميت إن اقَروا به لم يضره ترك الميراث » وإن لم يقروا ولا قامت بينة 
بوطء أبيهم الأمة لم تجز شهادته . فإن أعتقه الورئة مع أُمّه وهو مقيم على 
الانتساب للميت » ردت شهادته . 

قاغداة "+ الكبيزة ما اليك منسدتها 4 والمكية “تقلت الفسيدتها + 
فيعلم ما ترد به الشهادة بأن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة » فيلحق به ما في 
معناه» وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة . فورد” في الحديث 
الصحيح» ونقله مسلم وغيره : ( ما أكبرُ الكتبائر يا رسول الله ؟ قال أن نَمل 
لله شريكاً وقد خلقك” , قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقل ولوف أن يكل 
مَعَكَ » قلت : ثم أي ؟ قال : أن ثرائي حَلِيلةَ جَارِك) وفي حديث* آخر : (اجْتَيُِوا 


(1) بالنسخة : ينته . 


(2) رواه البخاري في الغسير وسطلم في الايمان » الساني 2 7 الدم وغيرهم : عن ابن 
مسعود . بلفظ : سألت رسول الله عه أي الذنب أعظم . 

(2)3 بالنسخة : خلفتك . 

4) رواه البخاري في الوصايا وفي الطب ٠‏ ومسلم في الايمان » وابو داود والنسائي كلاهما في 
الوصايا » عن أبي هريرة . 
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الم المُويقات » قِبل : وما هن يا ا رول الله ؟ قَال : الك بالله » والمْرٌ » 
وقتل النفس, التي حرم لله إلا بالحق وأكل مَل اليَتيم » اَي يوم 1 2 
وقذف المُخصنات الغافلات المؤينات وك اواج َشهَادة الزور - 
عضن الأحاوريةت وعقوق الْوَالدون -فٍِ آخخر - واستحلال البيت الحّرام) 0 
يكن الملماءاة كلما من الله عاق ورسو لد مكل وتوعت عليه أو رقي سفا أو 
عقوبة » فهو كبيرة » ويلحق به ما في معناه مما ساواه في المفسدة . وثبت في 
الصحاح" : أن رسول الله عه جعل القبلة في الأجنبية صعيرة + فيلحق بها ما 
في معناها » فتكون صغيرة لا تقدح إلا أن يصر عليها , فإنه : لا كبيرة” مع 
استغفار » ولا صغيرة مع إضرار . 

تمهيد : ما ضابط الاصرار المصيّر للصغيرة كبيرة ؟ وما عدد التكرار 
المحصل لذلك ؟ وكذلك ما ضابط إخلال المباح بالعدالة » كالأكل في السوق 
وغيره ؟ ضابطه” - ا حرره بعض العلماء - : أن ننظر إلى ما يحصل من 
ملابسة الكبيرة من عدم الوثوق بفاعلها » ثم ننظر إلى الصغيرة » فمتى حصل 
من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة والندم ما يوجب عدم الوثوق به في دينه » 
وإقدامه على الكذب في الشهادة » فاجعل ذلك قادحاً » وما لا فلا » وكذلك 
الأمور المباحة » ومن تكررت الصغيرة منه مع تخلل التوبة والندم » أو من أنواع 
مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العودة » لا يقدح في الشهادة . 


(1) رواه مسلم (102/8) في أبو داود رقم : 4468 والترمذي (188/2) واحمد في 
المسند 445/1) عن ابن مسعود : جاء رجل الى النبي كلل فقال : يا: رسول الله » اي وجدت 
امرأة .. . قبلتها ولزمتها الخ . 

(© اشارة الى حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس » وهو ضعيف ٠»‏ 5 في 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم : 4810) . 

() ضلبط . 
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فرع 

في الجواهر : إذا تاب الفاسق قبل » ولا يكفي قولّه : تبت » ولا إقرار القاذف 
بالكذب » بل لا بد في كل فاسق أن يستبراً حاله مدة بقرائن الأحوال حتى يغلب 
على الظن استقامته بالأعمال الصالحات . وحدها بعض العلماء بسّنة من حين 
إظهار التوبة كالعنين » وتأثير الوصول في الغرائم” كتأثيرها في الأمراض » قال 
الامام أبو عبد الله : والتحقيق : الرجوع للقرائن » فمن الناس بعيد الغور لا يكاد 
يعلم معتقده ويغالط” الحذاق حتى يظنوا أنه صالح فيستظهر في حقه أكثر » ومنهم 
من لا يكاد يخفى حاله فيكفي زمّناً” يظهر فيه الانتقال . 

المسألة الرابعة . في الكتاب : يمنع شهادة الكافر على السلم أو الكافر من 
أهل مِلّنهم أو غيرها . وفي وصية ميت مات في سفره » فإن لم يحضره مسلمون” 
وتمتنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة » ووافقنا (ش) » وقال أحمد بن 
حنبل : تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم » وهم 
ذمة » ويحلفان بعد العصر : ما خانا ولا كتما » ولا اشتريا به ثمنأ ولو كان ذا 
قُرتى » ولا نكم شهادة الله إنا إِذا لمن الآثيين* » واختلف العلماء في تأويل الآية » 
فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء » ومنهم من قال : المراد بقوله تعالى : 
طمن غَي ركم" أي من غير عشيرتكم » وقيل : الشهادة في الآية : اليمين » ولا 
يقبل في غير هذا عند احمد » وقال (ح) : يقبل اليهودي على النصراني » والنصرافي 
عل اليهودي مطلقاً » لأن الكفرّ ملة وَاجدة » وعن قتادة وغيره : تقبل على ملته 
دون غيرها . لنا : قوله تعالى : «وَعْرَيْنَا ينهم العَدَاوَةَ والبغضاء الى يَوْم 
كذا. ١‏ 
(2). بالنسخة : ويغالطوا . 
© كذا وفي الكلام سقط . ْ ٠‏ 1 
(4) هنا اقنباس من الاية الكريمة : (. . . فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى 

ولا نكعم شهادة الله إنا إذَالمن الآثمين) (المائدة : 106) . 
رق (الائدة : 106) : 1 
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القيامَةي ' وقال* 0 : إلا 1 شهَادةٌ عدو على عَدوِهِ) وقياساً عل الفاسق 
بطريق الأول 2 ولأن الله تعالى مر بالتوقف 35 خبر الفاسق وهو أولى 2 والشهادة 
اكد من الخد وقوله تعالى : «وأشهدوا ذَوَي ؛ عدل | كم وقي اليف 1 
قال عله : (لا تقل شهادة أهل دين عَلَى غَيْرٍ أهل ديهم إلا يمون » فإنهم 
عُدول عَليهمْ وَعَلَى غيرهم) ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على 
غيره » كالعبد وغيره » احتجوا : بقوله تعالى : إشهادة بد يكم إذا حَضْرَ حَضْرٌَ أحَدَكُم 
لات حِين الوصية انان ذَوَا عَدْلِ منكم أو آخران مِن يي معناه : من 
غير ا مسلمين من ن أمل الكتاب . وروي عن _ موسى وغيره » بإذا جرت 1 
5 إلى ا الله عه ومعهم 0 » فذكرت له 8 2 58 : أنه 
رجمهما بشهادتهم » وروى” الشعبي أنه يَقَهِ : قال إن شهد منكم أربعة 
رجمتهما . وَل الكفار من أهل الولاية لأنه يزوجه أولاده 2 ولأنهم يتداينون” 35 
الحقوق لقوله تعالى : ومن أهل الكتب مَن إن تَأْمَنَهُ بقِنطار يُودُهِ لْيك4” 
والجواب عن الأول : أن الحسن قال : من غير عشيريكم » وعن قتادة : من 
غير خلقكه"! أفما تين نا قلتموه + أو معتى الشهادة #التخمل > ونحن تجيره.ء 


00 (الائدة : 14) . 

2( لم اقف عليه بهذا اللفظ , لكن ورد بلفظ : لا تقبل شهادة خصم على خخصمه » قال ابن حجر في 
(التلخيص 203/4) : ليس له اسناد صحيح » ولكن له طرق يقوي بعضها بعضاً . 

(الطلاق : 2)). 

(4) رواه البيهقي في (السنن الكبرى) في الشهادات عن ابي هريرة » وهو ضعيف 5 في ( التلخيص 
4 . 

(5) (المائدة : 106) . 

(6) قصة اليهوديين في الزنا والرجم متفق عليها في الحدود من حديث ابن عمر. 

67 هو مرسل ضعيف . 

(8) بالنسخة : يتدينون . 

)9 (ال عمران : 75) . 

(010) كذا. 
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أو اليمين » لقوله تعالى : «فَيَقَسِمَانِ بالله4' 6 قال في اللعان » أو لأن الله تعالى 
خيرة المسلمين وغيرهم » ول يقل به أحد » فدل على نسخه . 

وعن الثاني : أنهم لا يقولون به » لأن الاحصان من شرطه الاسلام مع أنه 
يحتمل أنهما اعترفا بالزنى فلم يرجمهم بالشهادة . 

وعن الثالث : أنْ الفسق وإن تَاقَى الشهادة عندنا » فإنه لا يناف الولاية » لأن 
وازعها طبعي بخلاف الشهادة وازعُها ديني فافترقا » ولأن تزويج الكفار عندنا 
فاأسد » والإسلام يصححه . 

وعن الرابع : أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية : «إذّلِك بِأنْهُم قَانُوا ئيس 
عَلَيْنَا في الأَمّينَ سَبيل4” فأخبر تعالى أنهم يستحلون مالنا » وجميع أدلتكم 
معارضة بقوله تعالى : لإأَمْ حَسيِب اللرينَ اجْتَرَحُوا السيئّات أن نجعلهم كَالذِينَ 
آمَنوا وَعَمِلِوًا الصّالِحَات»” فتفى تعالى التسوية » فلا تقبل شهادتهم » ولا 
حصلت التسوية ٠‏ وبقوله تعالى : «إلا يَسْتَوِي أَصْحَاب النار وَأْصْحَاب 
الجَنةي” قال الأصحاب : وناسخ الاية : قوله تعالى : «واتهدوا ذَوَيْ 
عَدْل متكم»' 
فرع مرتب 

من النوادر : لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط ء لا يحكم الحام 
بذلك » قاله ابن القاسم . 

المسألة الخامسة , لاتقبل شهادة العبد » وقاله (ش) و(ح)» وقبلها ابن حنبل 
إلا في الحدود . لنا : قوله تعالى : هَل لكُم مِما مَلَكّت أيمانكُم مِن شْرَكَاء فيمًا 


0 (الائدة : 106) . 

(2) هنا بالنسخة اشارة الحاق بالهامش . إلا أن الملحق لم يظهر في الصورة . 
)3( (ال عمران : 75) . 

© (الجاثية : 21) . 

() (الحشر: 20). 

(6) (الطلاق :2). 
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رف 0 ومنه الشهادة » وقوله تعالى لذو عدل كم أي من 

0 إل لم يّبق لقوله ا فائدة » وقياساً على التوريث بجايخ 0" 
يتبعض احترازاً من الحدود وغيرها إلى تبعيض » ولأنه ملوك فلا يتأهل للشهادة 
كالبهائم » أو لأنه مول عليه كالصبي ٠‏ لقوله تعالى : «إولا يأب التمُهَدَاء إِذَا ما 
وا والنهي لا يكون إلا عن ممكن » والعبد لا يتتمكن من الاجابةالحق سيده » 
ولا يستثنى كالصلاة وغيرها يحايع المفروضية » لأن ذلك خاص بما أنخية الله 
تعالمى بخلافا ما يوجبه هو أو غيره على نفسه . احعجوا : بقوله تعالى : 
طإوأشهدوا ذَوَي عَدْل | سكم وهو من العدول » وقوله تعالى : إن أ ل 
عند الله أنقَا كم 5 والعبد© يتصور منه ذلك » وقياساً على رؤيته » وفرقوا بين امال 
وبين الحدود والقصاص : أن هذه اموز تدر بالشبهات » فالخلهة في شهادة 
العبد شبهة تمنعها بخلاف امال . 

والجواب عن الأول : أنه إنما يتناول مَن يشهد بغير حاجة إلى إذن غيره . 

وعن الثاني : أن العدل المرضي » هو المعتدل في ديانته ومروته » ومروّة العبد 
تختل بالاهانة” بشهادة العادلة . 

عن الفالث : لذي التقوى لا يوجب قبول الشهادة » لأن المغقل م2 مُتّق لا تقبل 
شهادته مع أن هذه عمومات أدلتنا تخصصها . 

وعن الرابع : أن الرواية أخف رتبة بدليل أنْ الأمة الواحدة تقبل في الخبر 


60 (الروم : 28) . 

) (الطلاق : 2). 

(3) (البقرة : 282) . 
(الطلاق : 2). 

(5) (الحجرات : 13 
(06) كذا. 

67 بالنسخة : قدراً : 
(8) كذا ولعله : فالخلل . 
روم كذا. 
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الشهادة » ولأن الشهادة تقع غالباً على معيّن » وهي سلطانة” تقتضي الكمال » 


وعن الخامس : أن ثبوت الرق لا يوجب القبول في المال كالمغفل . 
فرع مرتب 

في التوادر : إذا ظن أنه حَرٌ فحكم به فلم يعلم به حتى عتق » ثم يقوم به الآن 
فيشهد , ولو قال الخصم : شاهدي فلان العبد » فقال القاضي : لا أقبله فعتق » 
ثبت ' شهادته » لأن كلام القاضي فتيا » قال ابن سحنون : إذا أشهد العبد أو 
الصبي أو النصراني على شهادتهم عدولاً » ثم انتقلت أحوالهم إلى حال جواز 
ال ارد اير ملا 3 5 ات لح لاه 5 
شهادتهم قبل أن ينقل عنهم . لا يقبل النقل عنهم لآن شهادتهم في وقت لا تقبل 
منهم بخلاف إن شهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الأول » وهذا قياس 
قول مالك واصوحاية: 

المسألة السادسة . قال ابن يونس : قال ابن القاسم : لا تقبل شهادة ابن 
خمس عشرة سنة إلا أن يَحيَلِمَ بخلاف ابن ثمافي عشرة » لأنه مظنة الاحتلام » 

3 53 3 إن 2 م 9 > 

وجوز ابن وهب الاول » لآن رسول الله عَيلهِ أجاز اين عمّر وهو اين حمس 
عَشْرَّة سنة . ولا دليلَ فيه » قال ابن عبد الحكم : إنما أجاز من يُطيق القتال » ولم 
يسالهم عن أسنانهم . 

المسألة السابعة , قال : قال ابن القاسم : اذا علم حيواناً أو عقاراً لك » ورآه 
حل الس ار ل 
اي ا ا 
(1) باللنسخة : بثلث . 
2) بالسخة : لا . 
)3( متفق عليه في كتابي المغازى عن ابن عمر » ورواه ابن حبان والبيهقي في الجهاد . 
(4) بالسخة : لو. 


228 


العروض إذا كانت هذه الأشياء تحوّل عن. حالتها بعلمه » قال غيره : وهذا إذا كان 
المشهود له غالبا » أو حاضراً لا يعلم » أما حاضر يُرَى فهو كالاقرار » ولم ير ذلك 
' سحنون إلا فيما كان حقاً لله » وما يلزم الشاهد أن يقوم به وإن كنبه المدعي 
بالحرية والطلاق ٠‏ وأما ما تقدم من العُروض وغيرها فلا . لأن ربه إن كان حاضراً 
فهو ضيع ماله » أو غائباً فلا شهادة له » قال ابن يونس : ويلزم من هذا 
التعليل [. . .]' المال إذا كان حاضراً لا يعلم » لأن هذا كانت لأبيه » فعلى 
الشاهد أن يعلمه وإلاً بَطّات شهادته . 

المسألة الثامنة » في الكتاب : يضرب شاهد الزور بالاجتهاد » لأنها كبيرة » 
ويطاف به في المسجد الجامع » ولا تقبل شهادثه أبدأً وان تاب وحميُنت حال » 
وأمرة عمر رضي الله عنه بجلده أربعين جلدة » وبتسسّخيم وجهه » وأن يطاف به 
حيث يعرفه الناس بطول حَبسه وحَلق رأسه » قال اللخمي : يسوّد وجهّه : قال 
ابن عبد الحكّم : يكتب القاضي بذلك كتاباً » ويشهد فيه » ويجعله نسخا 
يستودعه” عند من يثق به » واختلف في عقوبته إذا أتى تائباً ولم يظهر عليه » قال 
ابن القاسم : إذا رجع الشاهد عن شهادته وم يأت بعذر لو أدب لكان أهلاٌ » قال 
سحنون : لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء » ولأنه” يله لم يعاقب 
الأعرابي الذي سأله عن الوطء في رمضان » وأما قبول شهادة شاهد الزور في 
المستقبل : فإن أتى تائباً لم تنقل حاله إلى خيّر” » قبلت » إلا أن يكون قبل ذلك 
عرفت بالخير* فلا ييقى انتقاله دليلا » وقال أُصْبغ : لا تقبل شهادته ابداً إذا أقر 


1 كلمة لا تقرأ لعلها ذهاب . 

)2( في (مسند على بن الجعد) للبغوي رقم : 2269 بسنده الى عبد الله ابن عامر قال : أتي عمر 
بشاهد زور فوقفه للناس يوماً الى الليل يقول : هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه ثم حبسه . ورواه 
ابن ابي شيبة في ( المصيف 79/11) بلفظ المؤلف » وسنده ضعيف . 

(3) بالنسخة : يستردعه . 

(4) تقدم تخريج حديث الواقع على أهله في نهار رمضان وأمر النبي يِل له بالكفارة الخ . 

(5) بالنسخة : خبر . 
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بشهادة الزور » قال والأول أحسن » لأنه لا يتهم حيتئذ » لأنه أمر لا يعلم إلا من 
يله » وأما إن ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح : قال ابن القاسم : لا تقبل » وعنه : 
أنه يُقبل » قال : والمنع ها هنا أحسن » ولم يختلف المذهب في الزنديق يُظهّر عليه 
أن توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلآحه” » 
وانتقل حاله » ولم يكن كذلك » قال : والأشبهُ قبول توبته » ولأنها شبهة يدرا بها 
القتلّ » ويشبه أن لا يقبل , لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه » قال صاحب 
البيان : الصحيح أنْ اختلاف قول مالك في قبول شهادته ليس خلافاً بل محمول 
على حالين : إن جاء من قبل نفسه قبلت ولا فلا لعدم الوثوق بتوبيه” » وقال 
(ش): يعرز” دون الأربعين ويشهر” أمره في مسجده أو قبيله أو سوقه على حسب 
حاله » وقال (ح) : لا يعزر » بل يشهرٌ ويناتى عليه في قبياته أو سوقه » ويُحذّر 
الناس منه . 

المسألة التاسعة . قال ابن القصار : شارب النبيذ المختلف فيه يحد ويفسق 
ولا تقبل شهادته » وقال (ح) : لا يحد , وتقبل شهادته » وقال (ش): إن شربه 
من يعتقد تحريمه حُد وفسق » أو حتفي متأول حُدّ وقبلت شهادتة . لنا : أن الحد 
لا ينبت إلا على فاسق » وقد حُد فيكون فاسقاً كالزنى والقذف . احتجوا : بأن 
من أعتقد استباحة حرم فهو أشد من يتناوله وهو معتقد لتحريمه » ألا ترى أن من | 
اعتقد استباحة الخمر كفر . ولو شربها معتقدُ التحريم فسق » وَمعتقد حل النبيذ 
لا يفسق بالاتفاق » فلا يفسق بالتناول أولى » ولأنه متأول فلا يُفسق لأنه مقلد » 
ولذن اد لذي حالش و الأن: الاق يسك :افق ” داع مز لذ عر فاع 31014 
المعقودات تتبع المفاسد دون المعاصي , لأنا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم 
(1) بالنسخة : صالحه . 
(2) بالنسخة : بترتبه . 
(3) بالنسخة : يعور . 


(4) بالنسخة : ويشهد . 
(5) كذا. 
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المّعصية » بل لدرء المفسدة » والاستصلاح » فكذلك الحنفي يُحَد لِدَرْء مفسدة 
النبيذ من الاسكار » ولا معصية لأجل التقليد . 

والجواب عن الأول : أنه يلزم أن لا يحدّ شاربٌ النبيذ لاعتقاده تحليله كسائر 
الأشياء المختلّف فيها » ولا يحد إلا متناول » ولا يكفر باعتقاد إباحة كبقية 
الحدودء وإذا لم يفترقا في الحد لا يفترقان في الفسق ايضاً لنبوت" الفرق بين 
الشيئين لا يوجب اختلافهما في الحكم . فإن الحر أعظم حرمة من العبد » وقد 
ساواه في أحكام كثيرة » والعبد أقوى حرمة بالمتيدر ارم 1 
ومع ذلك ساوى الأموال في كثير من الأحكام . يشترى ويكاتب ويوهب . وغير 
ذلك الم تقول + العازل فى اليد أشدمق اجتادا اجتهاء لأن التتاول ورت عايه 

, : 

الحد بخلاف الاعتقاد » والتناول هو المحقق للمفسدة بخلاف الاعتقاد » لأن 
المفسدة هو التوسل لفساد العقل » والاعتقاد وسيلة بعيدة . 

وعن الثاني : أن الثافى! معتبر أوجب أن لا يحد » لاكنه حُد فهو غير معتبر » 
والأصول تقتضي أحد قولينا : ما أن وكرت التريد بحرانا في وعد وهر 
قولناء أو حلالاً فلا يحد ولا يفسق ء وهو قول (ح) أما حلالاً ولا يفسق ويحد : 
فُخلافْ الأصول . 

وعن الثالث : أنا لّم تقل : إِنَّ امحدود لا يجب أن يكون حالة إيقاع الحد 
فاسقاً » بل نقول : لا بد أن يكون ذلك الفعل مفسقاً . 

وعن الرابع : أن العقوبات لآ يعارم المعصية » لكن العقوبات المحدودة لا 
تكون إلا في فسوق » فلا نجد حداً في مباح عملاً بالاستقراء . 

المسألة العاشرة . قال صاحب البيان : إذا قال : رضيت بشهادة فلان بيني 
وبينك + فشهد تقال له ::شهد بغر الحق قال مالك : ذلك ببخلاف التسكيم يتفل 
وإن كره امحكوم عليه » والفرق : أن الشاهد لم يفوض الأمر إلى اجتهاده » بل المطلوب 
معين تمكن المنازعة فيه إذا عدل عنه » والتحكيم في غير معين مفوض للاجتهاد » 


كذا ولعله : لثبوت أن الفرق . 
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فتتعذر المنازعةٌ فيه » قال ابن دينار : لو تنازعتما في شيء كل واحد منكما يظنه له » 
فسألتما رجلاً فشهد به لأحد جازء ولا تشبه مسألة مالك » لأنك ها هنا حكّمتما 
في غير معلوم » فهو كالتحكيم » ومسألة مالك إذا حكمت فيما تعلمه وتعتقد أنه 
شاركك في العلم » فإذا خالفك' علمك لك الانكار » وعن ابن القاسم : عدم اللزوم 
في الوجهين , لأن الأصل : أن لا يازم الانسان إلا شهادة العدل عند الحام » وعن 
مطرف : له الرجوع مالم يشهد » فإذا شهد فلا يلزمه » كان يُعلم أو يُظن مالم يكن على 
وجه التدكيت لصاحبه والتبرئة للشاهد من أن يقول ذلك » وهذا الاختلاف فيه » لأن 
المنزه غير محكم » وفي غيره الأقوال الثلاثة المتقدمّة : يازمه » لا يلزم” التفرقة بين 
التحقيق والظن . وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلاً أو مسخوطاً أو نصرانياً . 
وقيل : لا يلزم الرضا بالنصراني بخلاف المسخوط لبعد الكافر عَن درجة الشهادة » 
وإذا لم يظهر في المنازعة تنكيت من غيره فمحمول على غير التدكيت حتى يتبين منه 
التدكيت » لأنه ظاهر التحكيم » ولو قال المريض : ما قاله فلان إنه علي من الديون » 
فهو مصدّق » وذلك عبد أو مسخوط ء لا يلزم ذلك الورثة » قاله ابن القاسم » ولا 
يجري الخلاف المتقدم ها هنا لأنه حكم على الورثة فسقط » والصحيح” حكم على 
نفسه بحدث! الخلاف » مع أن أصب خالف وقال : يازم الورئة ذلك كقول مالك » 
وصيتي عند فلان » فما حرج فيها فأنفذوه : ينفذ وإن كان غير عدل متى لم يكن متهماً 
على الورثة » وخلافه ليس بصحيح » والفرق بين الوصية والديون : أنها في الثلث » 
وهو له يوصي فيه » والديون من رأس المال » والوصية خفف أمر الشهادة فيها حتى 
قبل الكافرٌ في السفر بخلاف الديون . 
فرع 

في النوادر : قال مطرف : إِنْ قال : كل من شهد لي فشهادئه ساقطة عنك أو 
كذا. 


2) بالسخة : لا يلز. 
(م كذا. 
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مبطل » لا يلزمه حتى يسمي معيناً أو معينين » فإن قال : من قرية كذا » لزمه ع 
وقاله' ابن القاسم . 
فوع 

قال : قال ابن كنانة : إذا شهد على زيد فعزله عمرو فشهادته على عمرو 
مقبولة من غير زيادة تعديل » لاعترافه بعدالته . 
فرع 

قال : قال عبد الملك : إذا سأل الخصمان الحاكً » أو من حكّماه أن يحكم 
بينهما بشهادة من لا يقبل شهادته » لا يفعل » لأنه قد يقتدى به » وقد يعدل 
الشاهد بذلك » ويقال لهما : ما علمناه” من الشهادة اجعلا” قراراً . 
فرع 

قال : متى قالا : رضينا بشهادة فلانٍ وفلان بعد أن فسّر الشاهدان الشهادة 
لزم الاقرار” . 

المسألة الحادية عشرة . قال صاحب الييان : قال مالك : لا يقول الحاكم 
للمطلوب : دونك فجَرّح » لأنه يوهن الشهود » وخالفه ابن نافع » لأنه بذل 
الجهد » وليست العدالة قطعية كوتم” عداوة أو قرابة » وعلى قول مالك : يُقول 
له: شهد عليك فلان وفلان » فإن كان عندك مدفع فاذقع” عن نفسك » ولا 
حكمت عليك » ويُعلمه بأن له التجريم إن كان يجهّل ذلك » فهذا لا خلاف 
فيه » بخلاف : دونك فجرّح » فإنه إغراء . 
(1) بالنسخة : وقال . 
0 كذا. 
(3) بالنسخة : اقرار . 


كذا. 
(5) 2 بالنسخة : فلو دفع : 
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المسألة الثانية عشرة , قال : قال مالك : إذا زكى أحدٌ الشاهدين صاحبه لا 
يقبت ذلك » لأنه حبي' بواحد ثبت' لا بشاهدين » قال : ولو زكيا جميعاً شاهداً 
وشهد على شهادة شاهد آخر في ذلك الحق جاز » قاله سحنون » قال أبن يونس : 
آل اليتون إذا حهد فى ويف باعرين نهنا يكل ذللك القاره وركق بل 
طائفة الأخرى » تمت الشهادة والتركية » لأن الشاهدين سألا! محالة' واو شهد 
كل فريق بحق غير الحق الآخر لغيرك » امتنعت التزكية » لأنه : اشهّدٌ لي وأشهّد 
لك » وكان يقول : يجوز » قال ابن يونس : والصواب : منع الشهادة » لأنه إذا 
كان لا يجوز شهادتّهم إلا بتركية بعضهم لبعض » فكيف يزكي من يحتاج إلى 
تزكية » وفي العتبية : إذا شهدا بحق فزكى أحدهما صاحبه الحق مع المدلي » لأنه لم 
يغبت له إلا الذي زكاه صاحبه والأجنبي » ولو شهد الحقين وزكى أُحدُهما الآخر 
امتنع » ولو زكى الواحدٌ رجلاً آخر مع الشاهد الآخر » وزكى الشاهد الآخر 
ورجل آخر معه الشاهد الذي زكاه أولاً » فشهادتهما جائزة » ويحلفْ مع شاهده » 
قال عبد الملك : إذا شهدا في حق » وعدلا رجلاً شهد في ذلك الحق » جازت 
تزكيتهما » لأنه غير متاج إليه » لأنهما عدلان » وإن شهدا على شهادة رجل 
وعدّلا » جاز » قال مُحمد : وليس نقل الشهادة عنه بتعديل » قال أشهب : 
ويجوز تعديل غيرهما له » وقاله سحنون » وف العتببة : إذا شهدا في حق وجرح 
من شهد ببطلان ذلك الحق.» جاز » وإذا نقلا عن شاهد؟ لا أحدهما الآخرء 
ا لا يغذل الشاهدين من شهد معه ع لأنه يضيد* التق بالز كي ود قال 
ابن القاسم : ولا شهادة في حق بعلمك » وتنقل مع آخر عن آخر » لأن واحداً 
أحيى الشهادة . 

المسألة الثالفة عشرة , قال : قال مالك : يجب على من عَلم عدالة شخص أن 
يزكيه » لأنه من جملة الحقوق » إلا أن يجد غيره فهو في سّعة » ورخص في ذلك 
(1) كذا ولعله : شاهدين لا يعدل أحدهما . 
(2) بالنسخة بعير . 
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بن نافع إذا تعينت ء لأن العدالة لا يقطع بها بخلاف سائر الحقوق » قال 7 
ابن القاسم أظهر » لأن مدرك العدالة الظن لتعذر العلم »ويجب على المجرّح 
يجَرّح إذا خاف إذا سكت أن يحق بشهادة المجروح باطلاً » أو يموت حق . 

المسألة الرابعة عشرة : قال مالك : إذا سألت بعد إسجال الحكم القدح في 
البينة » جاز اذا رأى القاضي لذلك وجهاً » كقولك : ما سكت إلا جهالة فأعلمني 
بهم عدول . ونحوء وكذلك لك بعد عزل القاضي أو موته ذلك » ولولم يكن ذلك 
للثافي » لأنه لا ينقض قضاء غيره » وقيل : يمكنه كا يمكنه الأول » وقيل : لا يمكنه 
الأول ولا الثاني , لأنه حَكَم وانفذ وابَرّم » فيحصل ثلاثة أقوال : يمكنه ومن بعده » 
لا هو ولا من بعده » يمكنه هو دون من بعده » وهذا في المطلوب » وفي الطالب رابع » 
قال عبد الملك : إن عجز أَولَ قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل » وبين أن لا 
يجب » وهذا الخلاف كله إنما هو إذا عجره القاضي بإقراره على نفسهٍ بالعجز » وأما 
إذا عجزه بعد التلوّم والاعذار » وهو يدعي أن له حجة فلا يُقبل منه بعد ذلك ما يأتي به 
من حجة » لأن قوله قد ردمها" نفوذ الحكام . 

المسألة الخامسة عشرة . قال : قال ابن القاسم : إذا سألت القاضي أن 
كي لك 1ل 3 سم ون هد لا لزيد كي د ان ل 
الشهود » وعليك أن [. . .]2 شهودك حيث شهدت بل يستحب للقاضي أن 
يتخذ في النواجي من يثق به يسأله عن الشهود . 

المسألة السادسة عشرة » قال : قال سحنون : تجوز الشهادة على الشهادة 
بالعدالة ليا جص سام سي 1 
الفروع للحام فيقبلهم [. . ]* الغريب من أهل البادية » لأن البدوي لا يعدل 
ا حضري » وقال عبد الُلك ومطرف : لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك إل 


0) كذا. 
(2) كلمات مطموسة . 
(3) كلمات مطموسة . 


عند تعين الشهادة » ا إذا شهد عند حاى فطلب تعديله » والذي يُعلم عدالته 
مريض عاجز عن الحضور » فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين » 
ورجع سحُنون عما قاله » وقول مطرف هو الصواب » لأن الشهادة على ذلك لو 
جازت لجازت شهادة غير العدول » لأن الناس قد تتغير احوالهم بعد إشهادهم 
على عدالتهم » وكذلك قال سحنون : إذا معت عدلين يقولان : فلان عدل أو 
غير عدل » فشهد فلان عند الحا , لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحخاكم 
بذلك السماع » لأنه' شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الأصول على شهادتهما . 
وأما إن شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل أو غير عدل » جاز لك 
الشهادة بذلك ا يي لل ال ل لل 
الشهادة على ويه بأقل من أربعة شهود » وتجوز العدالة على العدّالة إذا كان 
الشهود على الأصل غرباء » وإن 0 من أهل البلد امتنع حد حتى يَأتوا بتعديلهم 
أُنفسّهم » وسواء كان معدّل الغريب” غريباً أو من أهل البلد غير أنه إن كان 
المعدلون من أهل البلد فعدم أناس من أهل البلد فلم يعرفوا حتى يُجدد على 
أولئك تعديل » ولو كان المعدّلون الأولون غرباء فلم يغرفوا معدلهو” ناس من البلد 
فلم يعرفوا » جاز لهم أن يعدهم غيرُهم » وم يجز تعديلهم عليهم » هذا نص ابن 
حبيب » قال : وهو غلط » ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل 
البلد لم يعرفوا جاز * لهم أن يعدهم غيرهم ثم لم يجر تعديلهم . 

المسألة السابعة عشرة . قال : قال سحنون : إذا أشهدت اثنين ثم اثنين على 
حق واحد » جازت تركية الآخرين الأولين » وكذلك في حقين , لأنهما لم يجرا 
لانفسيهما نقنا : 

المسألة الثامنة عشرة : قال : قال سحنون : لا تجرح من جرح أخاك أو 
(2) بالنسخة : الغرب . 


(3) بالنسخة : فتدثره . 
(4) بالنسخة : لا جاز. 
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عمك العلي القدر , لأنك تدفع العيب عن نفسك » ولك ذلك في غيرها خير' » 
ولك تعديل غيرهم » ولا يلحق ابن الأخ وابن العم بأبويهما » ولا يشتم أحد بابن 
أخيه وابن عمه غالباً » ولك تجريٌ من جرح أخاك بأنه عدوك » لأنه لا عار' 
عليك في عداوة' ولأخيك المشهود عليه » قال : وقوله في العداوة صحيح على 
القول بأنه يُعدّل أخاه » وعلى القول بأنه لا يعدله فلان » قيل : له ذلك » ولا 
خلاف أن له أن يعدل عمه » وإنما اختلف في تجريم مجرحه . وقسَّر ابن دَحون 
قول سحنون بأنك لا تجرح من جرح أخاك أو عمك : تفسق بتفسيقه » بل 
بعداوة » وإن جرحهما بعداوة جاز لك تجريحه بالفسق والعداوة » قال : وهو غير 
صحيح في المعنى فتدبره” . 

المسألة التاسعة عشرة ‏ قال : قال سحنون : إذا علمت أنه شهد بحق وأنت 
تعلم أنه غير عدل » لا يجوز لك تجريحه ليلا يضيع الحق . 

المسألة العشرون : قال ابن يونس : قال سحنون : إذا أعتقتما عبدين [. . .]* 
عند عتقهما أن الموروث أشهدهما أن فلانة حامل منه » وولدت» وانثما ترثان 
بالتعصيب » لم تجز شهادتهما » لأن تجويزها [. . .]” فتشهد أنك غصبتهما مائة 
دينار » جازت شهادتهما في المائة لعدم [. . ..]” يجوز بعض الشهادة في بعض 5 لو 
شهدت امرأتان [. . .]2 لأن الشهادة لا تتبعض . 

المسألة الحادية والعشرون , قال : قال عبد الملك : اذا كتب القاضي شهادة 
الشاهد » ولم يحكم حتى قتل وقذف ء أو قاتل من شهد عليه لم تبْطل شهادته لقبوها قبل 
الجرحة إلا أن يحدث ما يسرهة الناس من الزنى والسرقة فتبطل » لأنه مما ظهر أنه فعله 
فيها » ولو حكم بهم في حد ولم يُقمه حتى فسقوا نفذا الحكم لوقوعه على الوضع 
الصحيح » وإن لم يحكم : قال أشهب : بطلت كالرجوع قبل الحكم أو بعده » قال 
(1) بالنسخة : عدوة . 


2 كلمات طمست . 
رم كذا. 
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أصبغ : أما في حق العباد فكذلك » وأما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ » ولو شهد لامرأة 
ثم تزوجها : قال أصبغ : صحت شهادته بخلافي مّن أوصى لغير وارث فصار وارثاً » 
والفرق : أَنْ الشهادة حدثت التهمة فيها بعد إدائها » والوصية إنما ينظر فيها يومَ 
تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثاً فترد » وفي النوادر : قال أشهب : إذا 
حدثت الكبيرة قبل التعديل أو بعده وقبل الحكم » بطلت الشهادة » بخلاف بعد 
الحكم » قال عبد الملك : ولو أشهد على شهادته عليك » أو سمعت منه ثم عاداك » 
قبلت شهادته بعد العداوة ما لو أداها قبل العداوة . 

المسألة الثانية والعشرون : في النوادر : إذا زكيت البينة فعورضت بينته » قيل : 
ها معروفة العدالة في موضعها . إن كان' في موضعها من يكتب إليه القاضي سأله 
عنها فعل إِنْ كان من عمله وإ ركهم » ولا يقضي في تلك القضية » فلعلهم عدول » 
وأنت تسأل عما فعلت لا عما ترركت » قال أصبغ : ذلك حسن إذا كان في رفع 
فيستأني به » فإن كان الكشف ولم يعدلوا : حكم بالمعدلين ولا يستأني في غير الرفع » 
ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسيراً , وقاله ابن القاسم » ومتى عجز عن تعديل البينة 
وهي من الكورة » كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بَلدِها يعدل عنده فيكتب له بمّا 
َبَتَ عنده إن وَثْق بقاضي الكور وباحتياطه » وإلاّ كنب إلى رجال صالحين هنالك 
يسأهم عنهم » ويكتفي برسوله في ذلك الذي يأتيه بالكتاب إِنْ كان مأموناً » وإن كان 
الخصم الرسول قَلاً تقبل منه إلا شاهدين على كتاب القاضي أو الأمناء » وقاله 
سحنون » وإن أراد الخصم تزكية الشاهد قبل أن يشهد لم يلرّم القاضي ذلك . 

المسألة الثالفة والعشرون , قال صاحب المتقى : قال عبد الملك ومطرف : 
تجوز شهادة من يتوسّم فيه الحرية والاسلام والمرؤة والعدل فيما يقع بين المسافرين 
بما جرت به عادة السفر » بخلاف العقار والأموال العظيمة والحدود » لقوله 


ىمرم 


تعالى: «إواسأل القَرْيةَ التي كنا فَيهَا وَالعيرَ الي أَقبنا فيها4” ولا يُمكّن 


(1) (كان) زيادة يقتضيها السياق . 
© (يوسف : 82). 
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المشهود عليه من التجريم » لأنهم أخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان » 
فإن أرتاب الحم قبل الحكم بقَطع يد أو لد » يوقف في المتوسم حتى تزول الربية 
فيحكم » وإن ذهبت الريبة أُسقَطّهم » وإن قيل له : هم عبيد ومسسخوطون قبل 
الحكم » ؛ شف » فإن ظهر ذلك امسك عن إمضاء الحكم » وإلا حكم بها » وإن 
كان قبل ذلك نفذ ' الحكم فلا يرد الحكم شيئاً من ذلك إلا أن يشهد عدلان أنهما 
أو أحدهما على صفة تمنع الشهادة . 


(1) بالنسخة بعد . 


2359 


الباب السابع 
3 
اشتراط العدد والذكورة 


قاعدة : الشهادات لا كانت أخباراً عن ثبوت الحكم على معيّن » وهو مظنة 
العداوة بينهُ وبين الشاهد ولو على وجه يخفي اسقاطها صاحب الشهادة [ . . .]' 
بينه وبينهما بخلاف الرواية وهي إخبار عن ثبوت الحكم [. . .]' يتهم أحد في 
معاداة الخَلق إلى قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص »ء واما [. . .]! الأحكام 
البدنية عن علمه » ومن ذلك الترجمّة لقول الخصم » يجوز عبد الملك الواحد الععدل 
والمرأة الواحدة إذا كان ما تقبل فيه شهادة النساء » ومنع سحنون ترجمة النساء » 
والعبد الواحد » وقال عبد الملك : يقبل الطبيب الواحد في عيوب الرقيق وإن كان غير 
مسلم » لأنه علم يوّخذ عمن هو عنده » مرضي أو غير مرضي ما كان العبد حاضراً » 
فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند عبد الملك » فلا بد من رجلين » فإن كان 
ما لا يطلع عليه الرجال : قبل فيه قولّ امرأة » فإن غابت الأمة أو فاتت :لم تقبل فيه إلا 
امرأتان . قال صاحب اليبان : قال مالك وابن القاسم : لا بدّ في القافة من العدالة » 
واشترط ابن القاسم العدالة مع أنه يكتفي بالواحد استحساناً” . لأن القائف عنده علم 
يُخبر به » فهو كالطبيب يُقبل قوله وإن كان كافراً » وعن مالك : يقبل القائفُ الواحد 
غير العدل . 


فرع هرونت 
في الييان : قال سحنون : إذا استودع صبية مملوكة فمات الذي هي عنده ١‏ 


(1) كلمات الصق عليها ورق ف الترميم فانطمست . 
(0) بالنسخة ؛ استحسان . 


240 


نيدت اليه أله أقر بعثية وديف للك م وعيدة ثلالك صيانا؟ اول تعن البيئة المقر 
بها : قال : بطلت الشهادة لعدم التعيين ولم يحكم فيها بالقافة ]ا حكم فيما إذا 
وضعت امراتك مع حَوامّل واختلط الصبيان » فقيل : اختلاف من قوله » وقيل : 
الفرق » وهو الأظهر أَنْ الثانية نسب » فدخلت القافة » والأولى مال » والقافة لا 
تدخل في الأموال » لأنك لو ادّعيت ولد أمة فقال : زوجتنيها فولدت هذا الولد 
مني » وادّعيت أنه ولد من زنى » لم يحكم به لمدّعِيه بالقافة . 

تنبيه : وافقنا على الحكم بالقافة (ش) واين حنبل » وقال زع + الكو باطل؟ 
قال ابن القصار : إنما يجيزه مالك في ولد الأمة يطوُها رجلان في طهر » وأنت 
بولد يشبه أن يكون منهما » والمشهور : عدم قبوله » وأجازة (ش) فيهما لقول 
عائشة” رضي الله عنها : (دخل علي رسول الله ف تبرق عار ع فقال : 
ألم 0 أن مُجززا المدلجي 0 إلى أماقة وَرَيدَ عليهما قطيفة 5 قد غَطَا 
ا يدت افدانينا فقال إن هِذْه الأَقدَامَ بعضها مِن بعض) وسبب 
ذلك : أن رسول الله لله كان تبئى زيد بنّ حارثة » وكان أبيض وأبنه” أسامة 
أسود » فكان المشركون يطعنون في نسبه » فشَّقّ ذلك على رسول الله عله 
مكانهما منه » فلما قال محزز ذلك سر به لله » وهو يدل من وجهين : أحدهما : 
أنهُ لو كان من الحَدْس الباطل شرعاً لما سر يله به » لأنه عَقَهِ لا يُسَّر بالباطل » 
وثانيهما : أن إفرارَه يله من جملة الأدلة على مشروعية ما أقر عليه » وقد 
أقر مجززاً على ذلك فيكون حقاً مشروعاً » لا يقال : النزاع إنما هو في 
إلحاق الولد » وهذا كان ملحقاً بأبيه بالفراش » فما تعين محل النزاع » وأيضا 
سروره يله لتكذيب المنافقين » لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة . فتكذيب 
المنافق سار بأي سبب كان » لقوله صله : إن الله يويد هذا الدّينَ بالرجل 
(1) بالنسخة : صبايات . 
() متفق عليه بين البخاري (393/2) ومسلم 172/4) وابو د رقم : 2267 وغيرهم . 


)3( بالنسخة : وا : وأبو 536 
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القاجر) فقد يفضي الباطل للحسن والمصلحة . وأما عدم إنكاره يله : فلآن 
مجززاً لم يتعين أنه أخبر بذك لأجل القياقة » فلعله أخبر به بناء عل الفراشن + لزه 
يكون برقهما » قال أصبغ : لو اعتقت عبدين” » مرادنا ها هنا ليس أنه ثبت 
النسب بمجززء إنما مقصودنا : أن الشبه الخاص [. . .]” واما سروره كلل 
لعكذيب النافقين : فكيف يستقيم السرور مع [. أ عند الكديي الو 
اخبر عن كيبهم رجل كذاب » وإنما يبت يبت كذيهم إذا كان المستئد حقاً » فيكون 
الشنية حقاً » .وهو هو الطلوب . ويهذا قري يندفع قولكم : إن الباطل قد يأتي 
بالحسّن فإنه على هذا التقرير ما أتى بشيء » وأما قولكم أخبر نيف إركية ساقة 
لأجل الفراش » فالناس كلهم يشاركونه في ذلك » في فائدة باختصّاص السرور 
بقوله از“ له حكم بشيه غير الذي كان طمن للشركين لي هه ولا نكن 
لذكر الأقدام فائدة » وحديث6 العجلاني قال فيه لله بعد التلاعن : (إن جَاءت 
به على نعستو كذا وكذا هَمَا أراه إل قد كدب عَليهاء وإن أنت به عَلَى نَعت كذا 
فهو لِشَرِيك » فلما أنّت به على النعته المكروه : قال مَل : لولا الأيمان لكان لي 
ولا شأن) فصرح له بأن وجود صفات أحدهمما في الآخر يذل غل: انهه نسب 
واحد ء ولا يقال : إن إخباره ع كان من - جهة الوحي . لأن القياقة ليست في 
بني هاشم , إنما هي في بني مدلج » ولا قال أحد : إن َيه كان قائفاً , ولأنه يكلله 
لم يحكم به لشريك » وأنتم توجبون الحكم بالشبّه » وأيضاً : لم يحُدٌ المرأة » فدل 
ذلك على عدم اعتبار الشبه » لأنا نقول : إن جاء الوحي فإن الولّد لم يشبهه » فهو 


1 رواه البخاري في الجهاد والقدر والمغازي » ومسلم في الايمان والدارمي في السير وأحمد في 
(المسدد 0)02) عن انس وابي بكرة . 

2( كذا ويظهر أنه سقط من هنا كلام . 

(©» كلمات متاكلة . 

(4) بالنسخة : 0 

(5) بالسخة : 

©) رواه 0 (459/3) ومسلم (205/4) ومالك في الموطأ (566/2) وعنه الشافعي » وابو 
داود والنسائ ي وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدي 9 عويمر العجلالي جاء الخ . 
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مؤسس لا يقوله » وصار الحكم بالشبه أولى من الحُكم بالقرائن » لأن الفراش يد 
من جهة ظاهر الخال » والشبه يدل على الحقيقة » وأما كونه عه لم يُعط علم 
القيافة فممُنوع » لأنه يَلتَهِ أعطي علوم الأولين والآخرين » سلمناه » لكنه أخبر 
عن ضابط القيافين : أن الشبه متى كان كدذّا هم يَكمُونَ يكذا ء لا أنه ادع ىعلم 
القيافة ك! يقول الانسان : الأطباء يُدَاوُونَ المحمومين بكذا وإن لم رظي وم 
يحكم بالولد لشريك ؛ لأنه زان » وإنما يحكم بالولّد في وطء الشبهة أو بملك » كا 
إذا وطئها ابائع والمشتري في طهر » وأما عدم الحد : فلأن المرأة قد تكون من 
جهتهاشبهة أو مكرهة » أو لأن التعين يسقط الحد » لقوله تعالى :«(ويذرا عَنَهًا 
العَذَابْ أن تشهّد 3 شهَادَات#” الآية » أو لأنه يله لا يحكُم” بعلمه . ولنا 
أيضاً : أن جلي" تنازعا مولوداً فاختصما لعمر رضي الله عنه » فاستدعى له 
القافة فالحقوه بهما » َعَلأهما بالدرّة » واستدعى حَرائرٌ من قريش فقلن : خلق من 
ماء الأول » وحاضت على الحمل » فاستحشف الحمل » فلما وطثها الثاني انتعش 
بمائه » فأخذ شبهاً بهما » فقال عمر : الله أكبر » وألحق الولد بالأول » ولأنه علم 
عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات ٠‏ وتقدير نفقات 
الزوجات » وخرص الثمار في الزكاة » وتحديد جهة الكعبة في الصلوات » وجزاء 
الصيد . فكل ذلك تخمين وتقريب » ونا قال (ح) : الشبه غير معتبر » قال : 
يلحق الولد , بجميع المنازعين خلافاً لنا ول (ش) » ويدل لنا : قوله تعالى «(إنا 
لفاحم مِن ل أي كل واحد من ذَكر وأنثى » ولأنه العادة » وقوله 


)0 بالنسخة : لأنه . 

© (النور : 8) . 

)2( يفيده حديث : انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو 
ما اسمع الخ وقد تقدم تخريجه . 

)4( رواه الشافعي والبيهقي في السنئن بسند صحيح الى عروة عن عمر لكنه منقطع بين عروة 
وعمر . 

(5) (الحجرات : 13) . 
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تعالى : مإوَوَرلَة با ! يقتضي 3 ذلك أن لا يكون له آباء » وقوله تعالى : 
أن أشكر لي وَلوَاِديك4” . : بما في الصحاح” : (أن رَجُلاً حَضرٌ 
عند رسول الله كله وادّعى أن امرأته 0 ولّداً أسودَ » فقال له رسول الله عكلتم : 
هَل في إبلك مِنْ أُوْرقَ ؟ فقال : نعم فقال : وما ألوانها ؟ فقال : مُودٌ » مُه قال 
له : فمًا الّبُ في ذلك ؟ فقال : لعل عرقاً زع به فقال رسول الله عله : فلعل 
عرق تزع) فلم يعتبر حُكم الشبّه » وقوله” له : (الولدُ للفراش) وم يُقرق » ولأن 
غان' الولة امكيي: عنا + فعان أن يكلق: من وجلين 2 وقك. نض عليه تقر ال 
في كتاب [. . .]” الحمل على الحمل » ولأن الشبه لو كان معتبراً لبَطلت 
مشروعية اللعان واكتفى به ولا زيدا" حكم له مع الفراش فلا يكون معتبراً عند 
عدمه كغيره » ولأن القيافة لو كان علماً لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع . 
والجواب عن الأول : أن تلك الصورة ليست صورة نزاع » لأنه كان 
صاحب فراش » إنما سأله عن اختلاف اللون » فعرفه رسول الله يله السبب . 


وعن الثاني : أنه محمول على العادة في أَنْ الولد لفراش” واحد . 
وعن الثالث : أنه خلاف العادة » وظواهر النصوص المتقدمة تاه . 


) (النساء : 11) . 

2 (لقمان : 14). 

(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة » البخاري في الطلاق ومسلم في اللعان » وابو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم في الطلاق والولاء واهبة . 

(4) تمامه : وللعاهر الحجر) رواه البخاري في كتاب الحدود والفرائض » ومسلم في الرضاع , 
والترمذي رقم : 1157 والنسائي في الطلاق وغيرهم » عن ابن مسعود . 

زلف كلمة طمست . 

(06) كذا. 

7) بالنسخة : للفراش 
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وعن الخامس : أن القيافة إنما تكون حيث يستوي الفراشان » واللعان يكون 
لما شاهده الزوج » فهما بابان متباينان , لا يسد أحدُهما مسد الآخر . 

وعن السادس : الفرق : أن وجود الفراش وحده سالم عن المعارض يقتضي 
استقلاله . بخلاف تعارض الفراشين . 

وعن السابع : أنه قوة في النفس » وقرّى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها ؛ 
وأا على قول (ش) إن الأمّة يصح أن يملكها جماعة ملكا صحيحاً في وقت واحد » 
ويطأها جميعهم بالشبهة فقد استووا » فاحتاجوا إلى المرجح » والنكاح لا ينبت على 
امرأة لاثنين ين في وقت » ولأن ولد الزؤّجة لا يُسقط نسبهُ إلا باللعان » فهو أقوى » فلا 
تندفع بالقافة بخلاف الملك لاا يشرع فيه اللعان . 

احتجوا : بأن عُمر' رضي الله عنه أجاز القافة في ولد الزوجات » ولأن الشبه 
مرجح » فإذا تعادلت الأسباب رجح به . 

والجواب عن الأول : أنه إنما فعل ذلك في أولاد الجرائر من الزنى في الجاهلية . 

وعن الثاني : أنه لابد أن يكون أحدهما أقوى بخلاف الملك . 

قاعدة : قول العلماء : منشأ الخلاف في اشتراط العدد » هل هو من باب 
الشهادة أو من باب الرواية ؟ في غاية الاشكال في السخف 2 3 وطلبته نحو ثمانية 
سنين فلم اجدة إلا بعد ذلك » وجدت الازري بينه في شرح البرهان » ووجه 
0 : أن قولنا : هل هذا من ذلك الباب 3 من هذا الباب » فرع تصور 

حقيقة كل واحد منهما وضابطه ا ترقا معاي 1 

والآدمية » فرع تصورهما . فما ضابطهما » وبعضهم يجيب بأن الشهادة” 
التي فيها العدد » والحرية لا تفتقر لذلك4 » وهو باطل دق اشتراط العدد 
(1) تقدم تخريجه . 
كذا. 


(2)3 بالنسخة : الشهاهي . 
4) بالنسخة : كذلك . 
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والذكورية فرع كونهما شهادة أو رواية » فتعريفهما بذلك دور » والذي قاله 
المازري رحمه الله أن متعلق الخَبّر إن كان خاصاً مطلقاً فهو شهادة إتفاقاً » 
كإبات الحكم على زيد لمرو » أو عا مطقاً فهي رواية إجماعاً » نحو : 
(الأعمال! بالنيّات) فإنه يشمل الأنصار والأعصار إلى وم القيامة » وتقع صورة 
عامة من وجه . خخاصة من وجه يختلف فيها وجود” الشائبتين » فمن غلب 
إحداهما ألحق تلك الصورة بباب تلك الشائبة » كالشهادة على هلال رمضان » 
لأنه لا يتعدى تلك السنة » عام لأنه يشمل جملة الاقليم » وكلقائف » 
والقدم” » والترجمان » ونحوهم من جهة أن الحالمّ نصبهم للناس » جهة عموم 
لا يخص النصب أحداً دون أحد » ومن جهة أن قضاءهم إنما يق على معيّن هو 
جهة خفوص 3 قيار العموم هو ضابط الخبراء والخصوص ضابط الشهادة » 
وحيئذ 1 اشتراط العدد لتوقع اليه بالعداوة ليان العدل وبين ذلك الخاص 2١‏ 
فاستظهر باخرٌ معه ومع العبد لتوقع * منه الانفقة 5* لنفاستها 2 والنسا غير ولوق 
بحفظهن لضعف عقلون » وإليه الاشارة بقوله تعالى : «9أن تل إِخْدَاهمًا 
تذ كر إِحْدَاهُمًا الأّ: خرى 74 . 


وفي الباب فروع ثلاثة : 
الفرع الأول 

ف الكتاب . تقع شهادة النساء 5 الحدود ( والقصاص 2( والطلاق 4 والتكاح ( 
والنسب » والولاء مع رجل أم لا ء وإنما تجوز حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع 


)1( اشارة الى حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب » قال الحافظ ابن حجر : ل يبق من 
اصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك في الموطأ . 


(2) بالنسخة : الوجود . 
(3) كذا ولعله : المقوم : 
كذا. 


(5) (البقرة : 282) . 
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عليه غيرهن للضرورة » ويخُلف الطالب مع امرأتين في الأموال ويقضى له » وتجوز في 
المواريث في الأموال إذا ثبت النسب بغيرهن » وقتل الخطاً الأنه مال قال سحتون + 
انما أجزن في الخطاً والأموال للضرورة في قواتها » فأما الجّسد فهو بيقى » فإن شهد 
رجلان على رؤية جسد القتيل' والجنين» وإلاً لم تجب شهادتهن في الكت : قيل : 
معنى شهادتهن في في المواريث : أن يترك الميت و يتنك و هيم بالميت » 
فشيد أنه أقعك"بان يكون :سب الوارية ثبتاً فشهدن” بحضرة ا 
مايه لمسيات مسا امور ل 
أن يوجد الرجال » فتجوز شهادتهن » قال ابن القاسم : وكذلك المرأة تلد ثم تموت 
هي وولدها 5 ساعة ,» يُحَلف الوصي أو الورلة ابجع شهادة النساء أن الأم ماتكت 
قبله» أو مات قبلها » فيستحقون الميراث منه » لأنه مال » ؛ ومنع سحنوك وأشهب 
ومحمد ذلك دن الجسد يفوت » والاستهلال يفوت » إنما يرث عند 2 
وسحنون على أنه أنثى » وعن ابن القاسم في وصايا امدونة : إذا مات رجل فشهد على 
موته امرأنان ورجل » ولم يكن معه زوجة » ولا أوصى ب بعد كول لتر ولي إلا 
مال يقسم » جازت الشهادة » قال ابن القاسم «وتسيع شهلاتهن مع رجل عل العفو 
عن الدم » كا تمنع في دم العمد » وتجوز في قتل الخطأ وجراحه » لأنه مال » وإن 
شهدن مع رجل عل مسقل عدا 1 مأمومة عمداً جازت شهادتهن ١‏ لأن العمد 
التطاميها نما عر نال ولي ارل ارو افاي الواد أ امامو 
0 00 .قال 0 0 -- 
(1) بالنسخة : القتل . 

(2) بالنسخة : فيشهدون . 


(© كذا. 
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القسامة » فقال : لا يشبه هذه يمين واحدة» والقسامة خمسون! ا وفي 
الموازية : تجوز شهادة امرأتين وَحدهما على الجرح مع يمين المجروح » وعلى القتل 
في العمد والخطأ » وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موتّه » ولا تجب بشهادة امرأة 
واحدة على القتل قسامة خخلافاً لأشهباء قال عبد الملك : ما جاز فيه شاهد ويمين 
جاز فيه امرأتان مع يمين » قال مالك : وقد تجوز شهادتهن فيما يردي إلى طلاق 
وعتق » ويقتضي عتق واحد » كشهادتهم بشراء الزوج لامرأته فيحلف وتصير ملكا 
له» فيجب بذلك الفراق » أو على أَدَاء الكتابة فيتم العتق » وكشهادتهن مع يمين بدّين 
متقدم على العتق فيرد العتق » وكشهادتهن مع رجل أَنْ المقذوف عبد فيزول الحد . 
الفرع الثاني 

في الكتاب : تجوز شهادة امرأتين مسلمتين في الولادة والاستهلال 
و[. . .]” تقبل حيقذ شهادة النساء وحدهن ., لا يُقبل فيه أقل من أمرأتين » 
وتمتنع شهادة النساء وحُدهن أو مع [. . .]* وصى إن كان في الوصية عتق أو 
أبضاع النساء » وقال غيره : لا تجوز في الوصية ل. . .]* لأنها ليست مالاً » قال 
سحنون : الوصية والوكالة ليستا مالا لا يحلف وصي أو وكيل مع شاهد رب 
المال 9 الملل لغيرهما » وتجوز شهادئهن أن فلاناً أوصى له بكذا مع يمينه » ولو 
كان مائة امرأة يحلف معهن , ولا [. . .]2 واحدة » لأنها نصف رجل » وإن 
شهدن لعبد أو امرأة أو الذمي حَلّف واستحق » ولا يحلف الوصي حتى يسمع 
لعدم الوازع الشرعي في حقه . وإن كان في الورثة أكابر » حلفوا وأخذوا مقدار 
حقهم . فإن نكلوا وبلغ الصّغارٌ حَلفوا واستحقوا حقهم ٠‏ وإن شهد رجل 
وامرأتان على رجل بالسرقة » ضمن امال ولم يُقطع , لأنه حكم بدني » ولو شهد 
عليه ركل وَاحد حلف الطالب. وضمن الال المشروق وم يقطع ٠‏ 5 لو شهد 
واحد أن عبد فلان قتل عبداً عمداً أو خطيأ » فإنه يحلف يمينا واحدة ويستحق 
(1) بالنسخة : خحمسين . 
(2) كلمة متاكلة . 
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العبد » ولا يقبل في العمّد . في التتبيهات : في الموازية : تمتنع شهادتهن في 
الوكالات على المال » وجوز ابن القاسم تعلمهن الشهادة » واستدل بذلك على 
جواز نقل الرجل الشهادة عمن . لا يعَدّلنه » لأن تعديل النساء لا يجوز باتفاق » 
رد اليس ٠‏ ان لون كنا المع د لركر ارول ررق 
العدالة » وليس كل من يشهد على شهادة غيره تُعرف عدالته » وقد قيل : إذا لم 
يعدل الفرع الأصل فهي ريبة » والصواب : الجواز » وقوله : يمتنع في الوصية 
فيها عتق » ظاهره : منعها في الجميع » وعليه حمله شيوخنا » وهو خلاف أصله في 
الشهادة إذا ردت للسنة لا للتهمة أنها تجوز فيما لا يرد فيه » كقوله في السرقة : 
يضمن امال دون القطع » وقوله في شهادة رجل في وصيته فيهما عتق ووصايا 
بمال : تجوز في المال دون العتق . وأبضاع الفروج » البْضع بضم البّاء : الفرج » 
يريد الوصية بإنكاحهم . 

في الكت : قال ابن القاسم : إذا شهدتا على الاستهلال , وأن المولود ذَكر » 
جاز . وتكون مع شهادتهن اليمين » وفي المدونة في الوصايا : إذا شهد النساء مع رجل 
على موت ميت إنالم يكن إلا قسم المال » ؛ جاز » وهذا البدن غير حاضر » وقال أبن 
القاسم في شهادة على الولاء : يكخذ به المال » ولا يث يغبت به الولاء » أو على رجل أنه 
تزوج امرأة وقد مانت أه يرئها » وقال اشهب في جميع هذا » وقوله : : تمتنع 
شهادتُهن في الوصية فيها عتق » هذا على وجه إن كان للموصي مديّرون » أو 
مكاتبون » أو أم ولد » أو زوججّات ' لا يضرهن » لأن هذه معلومة بالبينة » ولا حكم 
للوصي في ذلك » فتجوز شهادتّهن » وإن كان فيها عتق غير معين امتنعت لأنها تصير 
على العتق » والوصي إذا اشترى رقبة يخير بين عتقها وعتق غيرها » فصارت شهادة 
على العتق » أو بعينها جازت الشهادة » لأنه لا حكم للوصي في ذلك . وإن كان له 
بنات تب فلا وصية عليهن ؛ وفي الأبكار : النظر للسلطان » ويبقى نظرّه في غير ذلك 
من المال » ولا تبطل الشهادة كلها ء وأما شهادتهن مع رجل على موت رجل له مدبّر» 


(1) بالسخة : او جوزات . 
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أو أم ولد » أو زوجة » أو نحو ذلك فلا تجوز الشهادة » وإن كان إنما هو قّسم المال 
جاز عند ابن القاسم » قال التونسي : كل ما لا يطلع عليه الرجال » حكم أمرأتين فيه 
حكم الرجلين » ولا يحتاج إلى يُمين » كعيب بالفرّج » والسقط » وعيوب النساء » 
والرضاع » وزوال البكارة » ونحوه ما لا يَطّلع عليه المشهود له » وأما غيره فلا بد من 
[. ...1" رجاء الستر عليها ء أوغل أنه اشترئ: جارية غل أنها بكر فقال : وجدنها 
06 : .]' أن افتضاضها قريب » حلف البائع مع شهادتهما وردها » قال : 
وفيه نظرء لأن القائم [. . .]' يدعي علم ما شهدن له به » فالواجب على قوله أن 
يحلف » ولا يحلف . وإذا شهد رجلان على إقراره بالوطء » وامرأة على الولادة » 
حلف ‏ لأن المرأة في هذا كالرجل » ولو شهدت امرأتان بالولادة كانت على أم ولد 
واختلف فيما تجوز فيه شهادة امرأتين » هل تنقل عن امرأة امرأتان ؟ أجازة أصبغ 
كالرجال » ومنعه ابن القاسم لعدم الضرورة ذ في التقل وم يجزن إلا للضرورة » فلا بد 
من رجل معهن في النقل » وقيل : يمتنع النقل مطلقاً » لأنه ليس بمال » وتمتنع” في 
الملدونة : شهادتهن في جراح العمد مع تجويزه فيهما للشاهد واليمين » وجوزهن 
سحنون في كل ما يجوز فيه الشاهد واليمين » وجوز في المدونة : القسامة بشهادة 
امرأتين » ومنعه في المدونة » ولو شهدتا مع رجل على قتل رجل عمداً : قال : لا بد من 
القسامة » قال ابن يونس : يلحق بعيوب الفرج : معرفة الحيض » وحبس الحمل » ولم 
يجعل للواحدة أصل في مال ولا غيره » فلو سلك بالرتين مسلك الشهادة على للال » 
فتكون فيه اليمين » وعن مالك : إذا شهد رجل وامرأة على الاستهلال لم تجز 
شهادتهما لارتفاع الضرورة ور الرجال بمسقطة شهادة 1 ٠‏ وبقي الرجل 
وحده » وجوزه ابن حبيب لأنه أقوى من شهادة امرأتين » وروّى” ابن وهب أن أا 
بكر وعمر وعليا أجازوا شهادة المرأة وحدها » فكيف بهذا ؟ قال ابن يونس : قال 


() كلمات أتت عليها الأرضة . 

(2) كذا ولعله : ومنع . 

(3) . روى الدارقطني في السنن رقم : 524 والبيهقي (151/10) عن حذيفة أن النبي عله اجاز 
شهادة القابلة وحدها » وهو حديث ضعيف منقطع : 
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سحنون : لا تجوز شهادتهن في الاحصان » قال اللخمي : يختلف في شهادة 
النساء وقبولمن وحدهن واليمين وغيرها بحسب اختلاف المشهود فيه . وهو ستة 
عشر قسماً : 

الأول : الأموال كالبيع » والقِراض » والقَرض » والوديعة » والإجارّة » والكفالة 
بالمال » ودية الخطاً والعمد الذي لا قَوّد فيه » الثاي : الشهادة على النكاح » والطلاق » 
والرجعة » والاحلال » والإحصان » والعتق » والولاء » والنسب » والسرقة » 
والموت . الثالث : ما هو مال وَيُدي الى ما ليس بمال مما يتعلق بالأبدان من عتق أو 
طلاق » وعلى دفع الكتابة » وعلى بيع العبد من أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها . الرابع : 
ما ليس بمال ويؤّدي الى مال » كال وكاله بمال » والنقل عمّن شهد لك بمال » وكتاب 
القاضي المتضمن بمال , والنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة » أو أن فلاناً أعتق هذا 
الميت » أو أنه ابن فلان أو أخوه» ولم يكن هناك ثابت النسب . الخامس : التاريخ بما 
يتضمن مالا » ويوّدي إلى ما يتعلق بالأبدان كتاريخ الحالف بطلاق أو عتق : ليقضين 
فلاناً رأس الشهر » فشهد بأنه قضى قبله » أو أن' عليه ديناً وقد اعتق عبده » ولمن 
وطىء أمة أنه ابتاعها مِن سيّدها قبل ذلك . السادس : قتل العمد . السابع : جراح 
العمّد . الثامن : الزنى . التاسع : الاقرار بالزنى » وعلى كتاب القاضي بالزنى » وأن 
القاضي ححَدَّ فلانا » أو على معتق أَنْ سيده كان تبرأ من زناه في حين بيعه . العاشر : ما 
لا يحضره غير النسّاء » كالولادة » والاستهلال » والحيض ونحوه . الحادي عشر : 
النقل عمن شهد منهن بمثل ذلك . الثافي عشر : ما يقع بينهن فيمًا يجتمعن له 
كالصنيع » واْأنّم » والحمّام من الجراح والقتل . الرابع عشرة : الترجمان » 
والقائف » والطبيب » ومُّقُوم العيب » والقاضي ومكشفه” يسأل عن الرجال عن 
التعديل والتجريج لا على وجه الشهادة , الخامس عشر : الاستفاضة يشهد عليها . 
بالتسخة : لو أن. 


)2( يلاحظ أن القسم الثالث عشر سقط . 
(© كذا. 


السادس عشر : الشهادة على السماع بالأمُوال تستحق بأربعة أوجه : رجلين » 
ورجل وامرأتان” » ورجل واليمين » وامرأتين ويمين » والنكاح ونحوه بوجه واحد : 
رجلين [. . .]' به امال » ولا بد في القطع من رجّلين » وما يُوُدّي الى غير المال 
[. . ..]* رجل وامرأتين على أنه وصي بخمسين بشرا'. رقبة للعتق منع [. . .]3 
عِتقها إلا بشهادة رجلين والعبد المعيّن يجوز » وأجازه مالك مطلقاً » كا لو [. . .]3 
فلاناً رقبة للعتق » وغيرالمال يردي إليه » أجازه ابن القاسم من النساء نظراً [. . .]3 
واختلف في التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن القاسم » ومنع غيرهما لأن الوقت ليس 
[. . .]* كالنكاح » وفي جرح العمد ثلاثة أقوال : ففي كتاب الأقضية : منع القطع 
بشاهد ويمين كالقتل » وقال في كتاب الشهادات : كل جرح لاقصاص فيه كالجائقة 
يجوز فيه الشاهد واليمين » لأنه مال » وقيل : يجوز فيما ظهر من الجراح دون” 
وأكثر الشاهد واليمين فيلحق بالحدود » وقيل : فيما كان من الشتم دون القذف 
يجوز فيه الشاهدٌ اليمين » ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف » 
وقيل : لابد من رجلين لأنه بدني » وعلي القول بأنه يقبض” بشاهد ويمين » برجل 
وامرأتين » وأما الزنى إن كان على ا معاينة فلابد من أربعة » أو على أيهما كرها ‏ فَعَلى 
القول بالحد مع الاكراه فعَلَى المعاينة » وعلى الآخر يُجزىء رجلان » وتستحق المرأة 
الصداق على المكره » والمقر بالزنى إذا رجع » ولم يأت بعذر فتقبل شهادة رجلين في 
حده ؛ ويحد المشهود عليه بكتاب القاضي مهما » ولا حد على قاذف المشهود عليه : 
وقيل : لا يقبل في ذلك إلا أربعة » قاله محمد إن كان ثبت عند الأول بأربعة » ويحد 
الشاهدان » وإذا قال قاذف : إِنْ فلانا الوالي عرف المقذوف قلا بد له من أربعة على 
فعل القاضي » قاله محمد ومالك » وهو ظاهر القران . وفي الواضحة : يحد. القاذف 
دون الشاهدين لأنهما لم يشهدا على رؤية » قال أُبو مصعب .ء ولا القاذف أيضاً » لأنه 
أثبت ما أُدّعاه » وعلى القول بحد المقِر هاهناء يحد إن شهدا عليه بالطلاق الثلاث » 


(1) كلمات اكلتها الارضة . 
(2) كذا ولعله : يقضى . 
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وأنكر واعشرف بالوطء » أو بعتق أمته فأنكر » واعترّف بالوطء » وعلى القول بعدم 
الحد : لا يحد هؤلاء إلا أن يشهد أربعة على الأصل » وقال محمد : لا يقام الحد على 
السيد لامكان نسيان العتق » وإن شهد أربعة بالطلاق وأقر بالوطء حُد » قاله محمد » 
وقال مالك : لا يحد » والأصحاب على الأول » وإِنْ شهدت امرأتان أن' الولد ذكر » 
فثلاثة أقوال » قال ابن القاسم : يحلف الطالب ويستحق » فجعلهما لرجل » لأن 
عرز ها حكن الاح ارجا عله : وح شهاة كل ١‏ لبس يمال وتيك 
مال » وأبطلها أشهبٍ لأنها ليست مالا ' على أصله » وقال أصبغ : إن مّات بالدين 
وطال أمره » والمستحق بيت امال أو القرابة البعيدة جاز » أو.لبعض الورثة دون بعض 
امتنع لقوته » وإذا كان العيب لغير الفرج اختاف هل يبقى يقى” الثوب عنه” ليراه الرجال » 
أو يكفي النساء » هذا في الحرة » وأما اأمّة في عيب الفرج » والأمة فانت أو غلبت » أو 
القائم بالعيب هو الذي اق بالنساء يشهدن » فلابد من افر انين ! ولا.يمينَ عليه و 
الحام الكاشف عن ذلك » فهل ثقبل امرأة واحدة » أو لا بد من امرأتين ؟ قولان » وإن 
كان العيب مما يعلّمّه الرجال كالبكارة » يقول : وجدتها ثيّباء وكذلك البائع » وم 
يتول الحا كشف ذلك » فلا بد من امرأتين » واختلف في الدين » واما شهادتهن 
0 ونحوها فقولان: الجواز [. '. .]* على الصبيان » 
وأن لم يكونا [ . ..]* والمنع لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان » قال وأرى إن 
تنك لا فخرجت ويقتص وان عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة [. 0 
عيب الفرج [. . ..]' شيء قليل هاهنا » واختلف في قبول امرأة واحدة فيما يختص 
بالنساء مع اليمين وإن شهد [ . . ..]” حلف المشتري ورد على أحد القولين . 

تنبيه : قال (ش) وابن حنبل يا فيأحكام الأبدان ع وقال (ح) : يقبل 
(1) بالنسخة : مال . 
2 كذا. 
6 كلمة طمست . 
)4( كلمة اكلتها الارضة . 
() . كلمة أكلتها الأرضة . 
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في أحكام الأبدان شاهد وامْرأتان إل في 0 لعو" القود في النفسٍ 1 
الاطراف . لنا : أن الله تعالى ذكر في المداينات” رجلين ٠‏ لمإن لم يَكُونا رَجْلَيْن 
فَرَجُلَ اهران ” فكان كل ما يُتعلق بالمال مثله » وقال تعالى في 00 
والرجعة : «وأشهدوا ذوَي عَدْل 7 وهو حكم بدني » فكانت الأحكام 
البدنية كلها كذلك إلأموضع لا يطلع عليه الرجال . وقوله* َيِه : (لا نكاح إل 
بول وشامدي عَدَل) احعجوا : بقوله تعالى : «إواستظهدوا شهيدئن مِن 
رجالكم ٠‏ فإن / يَكُونَا رَجْلَين 5# الآية » فأقيم الرجل والمرأتان 0 الرجل إنما 
عند عدم الشاهدين »؛ وهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين إجماعاً » فتعين أنه 
تعالى أقامها في التسمية فيكونان مرادين ١‏ لقوله له : (وسَاهِدَي عدل) لوجود 
الاسم , ولأنه تعالى قال : ظقَرَجُلٌ وامْراتَان) وما حص موضعاً ‏ ولأنها أمور لا 
تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كالأموال , ولأن التكاح والرجعة عَقد منافع 
فيقبل فيه النساء كالإجارّة » ولأن الخيار والآجال ليست أموالاً ويقبل فيها 
النساءء ولأن الطلاق رافع لعَقد سابق فأشبه الاقالة » ولأنه يتعلق به تحريم فيقبان 
فيه كالرضاع وكذلك العتق كإزالة ملك كالبيع . 

والجواب عن الأول : أن معنى الآية : أنهما يقومان مقام الرجلين في الحكم 
بدليل الرفع . ولو كان المرادُ ما ذكرتم لقال : فرجلاً وامرأة بالنصب » لأنه خبر كَانَ » 
ويكون تقديره : فإن لم يكن الشاهدان رجليْن » فيكونان رجلاً وامرأتين » فلما رفع 
على الابتداء كان تقديره : رجل وامرأتان يقومان مقام الشاهدين فحذف الخبر . 


(1) بالنسخة : ذكر المدائنات . 

© (البقرة : 282) . 

(الطلاق :2). 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه (الاحسان ج9 رقم : 4075) والدارقطني 383 - 384 » 
والبيهقي في (السنن الكبرى 125/7) وغيرهم عن عدد من الصحابة منهم عائشة وابو 
هريرة ؛ وهو صحيح . 

(5) (البقرة : 282) . 
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وعن الثاني : أن آخر الآية مرتبط بأُوها وقال تعالى في أولها : «إيا أيها الذين 
0 و دسم ققهة مه )7س بع دس ع اس بي 0 كيه و 
لس اذا تداينكم بدَيْن إلى أجل مُسَمَىَ فاكتبوه» ثم قال : لإواشهدوا إذا 
ماي بايشوي” على أَنْ العموم لو سلمناه لخصصناه بالقصاص على جراح القَوّد جاع 
0 قبولهم منفردات » ولأن الحدود أعلاها الزنق وأدناها السرقة » وما قبل” في 
أحَدهما يقبل في الآخر» فكذلك الأبدان أعلّى من الأموال » فلا يقبل فيها ما ر 
5 الأموال 4 ولأن القتل وحد 0 في السرقة » وحك الخمر ليس بثابت4 
ولأنا” بالقياس على الزنى لا عدم” اشتراط أربعة فيه » ولا بالقياس على ير 
لأنها لا تغبت بالنساء فتعين قياسّها على الطلاق . 

وعن الثالث : الفرق بأنْ احكام الأبدان اعظم رتبة » ولأن الطلاق ونحوه لا 
يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه كالقصاص » ولأنا وجدنا النكاح اكد من 
الأموال لاشتراط الولاية فيه » ولم يدخله الأجل والخيار والهبة . 

وعن الرابع : أن المقصود من الاجازة المال . 

وعن الخامس : أن مقصوده أيضاً المال بدلي أن الأجل والخيار لا يثبتان إلا 
0 لام 
كيت بالساء 0 04 اا امقصيود الطلاق غير المال » ومقصود الاقالة المال . 

وعن السابع : أن الرضاع يثبت [. . .]” الطلاق والعتاق إزالة إلى غير 
الملك بخلااف البيع . 


0) (البقرة : 282) . 

2) (البقرة : 282) . 

(3) بالسخة : ولم يقبل . 

(4) بالنسخة : ليس ثابت . 

5) كذا. 

(6) هنا اشارة الىالحاق بالهامش إلا أن الملحق قطع . 
7 -كلمات.اتت عليها الارضة . 
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تنبيه : تقبل شهادة امرأتين في الدين خلافاً ل(ش) لأنهما قد اقيمتا مقامّ رجل » 
والرجل يحلف معه » ولأنهما قد انضم اليهما غير جنسهما احترازاً من كثرتهن » 
فيثبت الحكم كالرجل مع اليمين . احتجوا بأن شهادة الرجل معهن مما يزيد صدقهن » 
فإذا انفردتا أسقطت لانتفاء المقرّي » و جوابهم : أنكم تقبلون أربعة في الأموال مع 
عدم الرجل » فدل على عدم اعتباره » وخالفنا (ش) في قبولهن مفردات في الرضاع 
لكونه معنى لا يطلع عليه الرجال غالباً فيجوز ذلك كالولادة والاستهلال » وخالفنا 
(ش) في قبوهن منفردات فقال : لا بد من أربع » وقال(ح) : إن كانت الشهادة ما بين 
السوءة والركبة قبل فيها واحدة » وقبل ابن حنبل الواحدة مطلقاً فيما لايطلع عليه 
الرجال » لنا : أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على انفراد كَفَى منه شخصان 
كالرجال » ولا يكفي منه واحدة كالرجال » وكسائر الحقوق » ولأن شهادة الرجال 
أقوى وأكثر » ولم يكف واحد ء فالنساء أوللى . احتجوا : بما رَوى' عقبة بن الحارث 
قال : (تزوجت أَمٌ يحبى بنت أبي َب فَأنَتْ أمة سَؤْداء فقالت : أرضعتكما » فأتيت 
النبي عله فذّكرت ذَلك لهُ فأعرض عني » ثم أتيئه فقلتُ: يا رسول الله إنها كَاذيّة » 
ال ولبارقيت «اك) تيكل متتصب ونه غلم رصي ل عند اه لجار 
شهادة القابلة وحدها في الاستهلال » وعن رسول الله له أنه قال3 قُْ ا 
(شهادة امرأة واحدة تجزيء) وقياساً على الاية » وعن رسول الله له أنه فال" + 
(شهَادَة امرأتيين كُشهّادَة رَجُل في اوضع الذي تشهّد فيه مع الرّجُل) . 


(1) رواه البخاري (420/3) وابو داود رقم : 3603 والنسائي (85/2) والترمني (215/1) 
والدارقطني 499 والبيهقي (463/7) واحمد في ( المسند 57 عن عقبة . 

(2) تقدم تخريجه » ورواه عبد الرزاق في المصنف في الشهادات . والدارقطني في السنن عن حذيفة 
مرفوعا » وكلاهما ضعيف . 

(3) رواه الدارقطني 5 تقدم أنفاً عن حذيفة بمعناه » ولكنه ضعيف . 

(4) روآأه عبد الرزاق في المصنف عن ابن شهاب قال : مضت السنة أن تجوز حم النساء الخ » 
ورواه أيضاً عن ابن عمر موقوفاً عليه بمعنأه » وفي حديث البخاري عن أي سعيد في 
بيان نقصان عقل النساء ودينهن في أثناء حديث : أما نقصان العقل : فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل . 
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والجواب عن الأول : أنه حجة لنا » لأن المرأة الواحدة لو كَفَت لأمره 
بالتفريق ما لو شهد عدلان بحكم [. . .]' يله وغيره من الحكام يجب عليه 
تنفيذه لا سيما في استبّاحة الفروج » فلا يدل ذلك على أن الواحدة كافية في 
الحكم ؛ بل معناة أنه من قاعدة أخرى وهي : أن من علب على ظنه تحريم شيء 
بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يقضي به الحاك أم لا فإن ذلك الشيء يحرم 
عليه » فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان » حرم عليه الأكل ‏ أو أن 
الطعام نجس حرم عليه أكله ( ونحو ذلك 4 وإخباز الواحدة يفيك الظن 4 فأمره 
يله بطريق الفتيا لا بطريق الحكم والالزام . 

وعن الثافي : أنه معارض بادلتنا المتقدمة » أو يحمل على الفتيا . 

وعن الثالث : كذلك أيضاً . 

وعن الرابع : الفرق 9 الرواية تشبت كي عاماً قِ الأمضار: والأعصار 4 
فليست مظنة العداوة » فلا يشترط فيها العدد » والرجل الواحد لا يقبل في 
الشهادة اتفاقاً . 

وعن الخامس : أنه إنما يدل بطريق المفهوم , أَيْ إذا لم يكونا مع رجل لا يكونان 
بشهادة رجل بل بشهادة رجلين » فتكون كل واحدة كرجل » وهذا لنا عليكم . 
فرع مرتب 

قال صاحب المتقى : إذا لم يقبلن في الطلاق والعتق » فإن شهادة امرأتين 
توجبة اليمين على الزوج أنه ما طلق » والسيد أنه ما أعتق » لأنها شبهة 
كالرجل الواحد . 
الفرع الثالث 

قال صاحب المتقى : اختلف في القائف هل هو من باب الشهادة أو من باب 


(1) بياض بقدر كلمة ولعلها «النبي» . 
(2) بالنسخة : توجه . 
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الخبر [. . .]' قال ابن القاسيم : لا يكفي الواحد لأنه شهادة » وعن ابن القاسم : 
يكفي الواحد [. . ..]” خبر [. . .]” ويلزم على هذا قبول قول العبد [. . ..]” قال : 
وهو الأظهر إذا سأله الحام عنه لحقارة العبودية » ولا يلزم دور » ويتضح التخريج 
ونصواة بحقائق معلومة » ومع الجهل بهذه الضوابط. أمكن أن يقال في شيء ليس 
مترددا بينهما : هو متردد » ؟ أن من جهل المالية والآدمية أمكنه أن يقول: أنا أمنع” قتل 
الوالد بولده لتردد الوالد بين امالية والآدمية » وبالجملة » الإحاطة بهذا أمر مهم » 
فتعيّن على الفقيه تحصيله » وأكثر الفقهاء لا يعلم من هذه ا حقائق إلا اثارها” التي هي 
متوقفة عليها » فعلمها من قبلها دور وفسادُ فقه » والله اعلم . 
نظائر : قال العبدي : المتردد بين الشهادة والخبر سبع : القائف » والترجمان » 
والكاشف عن البينات » وقائس الجرح » والناظر في العيوب كالبيطار والطبيب » قال 
ابن حبيب : ولو كان البيطار فاسقاً , لأنه علم وضعه الله فيه » والمستنكة للسكران إذا 
أمر الحاكم بذلك » وأما الشهادة على الشرب فلابد فيه من اثنين كالتقويم لسلع » 
والعيوب » والرقبة » والصيد في الحج » واختلف في الحكمين فيقيل : إثنين » وقيل : 
واحد لأنه حام . 


(1) كلمات اكلتها الارضة . 

(©0 كذا. 

(3) بالنسخة : امتنع قبل . . . ليرد . 
(4) بالنسخة : اثرها . . . عليه يعلمها . 
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الباب الثامن 
ف 

موانع قبول شهادة العدول 
وهي عشرة ّ 
انع الأول 

تهمة القرابة والتكاح وي الكتاب : : تجوز شهادة الأخ ع الا حي والصديق 
الملاطف إلا أن يكونوا في عياله » وامولى لمن أعدقه دون أنه ء وأبيه » وأمه » وغَيد أبنه ع 
والزوج » والزوجة » والجّد » وابن الابن » ولا تجوز شهادتهم له » ولا في تجريج من 
شهد عليه » في التنبيهات : المللاطف : المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما 
صاحبّه » والملاطفة : الاحسان والبر» وهو أحد معافي تسميته تعالى لطيفاً » ولو كانت 
الملاطفة من أحدهما كانت مسألة الأخوّين الذي ينال أُحدُهما بر الآخر » واشترط مرة 
التبريز في الآخر ولم يشترطه أخرى , وقيل في اليسير دون الكثير » والمبرّز بكسر الا 
المهملة من البارز في حملة” السباق أي تقدم على أقرانه » قال اللخمي في الصديق : المنع 
مالك إذا كانت تناه صلته » وإلاّ جازت » وجوزه ابن كنانة في اليسير » ويمتنع 
المللاطف للمللاطف وغيره )» وقيل : : تجوز مطلقا بعراقاً » قال ابن يونس : قال سحنون : 
معنى الذي ليس في عياله.من الأجراءِ » هو الأجير المشترك نحو الصباغ ومّن جميع 
علا وينن إا ما ايند تياد ييار رو علا “عونل ان 
لاضع ل عر مالساي يا ب ل ار ا 
ونحوه » امتنعت شهادتك له , لأنك تدفع بذلك النفقة عنك » وكونك لا تنفق عليه 


(1) بالنسخة : في جملة السابق . 
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معرة عليك » بخلاف الأجنبي » قال : وهذا استحسان » ولا فرق بينهما » وتمتنع 
شهادته لجّده أو جدته من قبل الرجال والنساء » لأن الجرٌ' إليهم جر له » والدفع 

قال أصبغ : يمتنع نقل الأب عن الابن » والابن عن الأب وإن كنا 
مشهوري العدالة » وكل من لا يعد له لا ينقل عنه » لان النقل عنه تقرير 
لشهادته وعدالته » وجوز مُطرف النقل لأنه لا يمسنع به إلا المشهود له دون 
التعديل لأنه ينتفع المعدل [. . .]” وجوز عبد الملك شهادة الابن مع أبيه » قال 

ع ع هى - م م ه 2 

مالك : ولا يشهد لأحد أبويه عن الاخر إلا أن يكون مبرزا » ويشهد في يسير ء 
وجوزه ابن نافع إلا في ولاية الأب أو يزوج على أمه [. . .]” أن يكون 
غصب لامه » وقال سحنون في والدّين مسلمين شهدا على غريم لابنهما وهو 
كافر » له ولد كافر » يمنع ٠‏ لأنها شهادة لأخيهما الكافر بالمال فلا للتهمة* » 
وعلى هذا لو شهدا أَنْ أباهما العبد جَتَى جناية امتنع . لاتهايهما في إخراجها من 
ذلك امالك » قال ابن القاسم : لو شهد أربعة على أبيهم بالزنى الم يُقبَلوا 
لاتهامهم على الميراث ويُحّدون » وقال أشهب : إن كان الأب عديماً أوحده 
الجلد جاز ء ومنع أبو بكر اللبّاد إذا كان معدماً » لأن نفقته تلزمهم فتزول 
بالرجم » قال أشهب : وشهادتهم أنه قتل فلاناً عمد كشهادتهم بالزنى وهو 
ثيب » قال ابن القاسم : ويجوز على ولده أو والده إل أن يكون عداوة إل في 
طلاق ضرة أمه » وأمه حية” أو مطلقة » بخلاف إن ماتت » وتجوز لابنه الكبير 
على ابنه الصغير إلا أن يتهم بالأثرة والميل إليه » ويمتنع لصغير أو سفيه كبير على 
كبير » لأنهما مظنة الشفقة » وقاله سحنون » ثم رجع للمنع في حق الابن مطلقاً 


(1) بالنسخة : الجد . 

كلمات اصابتها الأرضة . 
(3) بياض بقدر ثلاث كلمات . 
(4) بالنسخة : فلا أتهمه . 

(5) بالنسخة : حيث 
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لما جاء من السنة في منع الشهادة للابن » ومنع ابن القاسم لزوجة أبيه » ولابن 
زوجته » وأم امرأته 0 » وكذلك شهادة المرأة لابن زوجها » قال أصبغ : 
ليس هو بالبيّن » وجوزها سحنون لوالتي امرأته وولده” إلا أن يلزم السلطان 
ولدها البينة عليها لضعف زوجها عن ذلك » وجوز شهادته لزوج ابنته وأبي 
زوجها ولأمه ولأبيه وامرأته التي فارقها وإن كان له منها ولد دون تزكيته لها » 
وعنه إن كان ملياً لا يحتاج ولده لأنه جاز» وإلاّ فلا » وكل شهادة تجلب” نفعاً 
لمن لا تجوز الشهادة له تمتنع عند ابن القاسم دون سحنون » وعن مالك : 
تمتنع شهادتك لأخيك كان في عيالك أو كانت عياله عيالك إذا أصبت شيئاً ناله 
منه » وتجوز شهاذتك لعمك وخالك وابن أخيك إلا أن تكون أنت في عياله » 
وإن كان في عيالك جازت في الحقوق إلا في القصاص. وما فيه جملة وتتمه* ع 
وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته » ومّن لا فلا » وفي الموازية : 
تجوز شهادته : أن فلاناً قتل أخاه إن كان الولي والوارث غيره » وقيل : يجوز 
- للأخ مطلقاً » إلا أن تناله صلته » قال ابن القاسم : تمنع شهادة القرابة والموالي 

في الرابع' التي يتهمون فيها بالجر إليهم أو الى ينيهم ولو على بُعد » مثل حبس 
مرجعة إليهم وإلى بنيهم » قال اللخمي, : يمنع للأجير إذا كانت نفقتك عليه 
تطوعاً أو من الأجرة » لأنك تخشى إن لم تشهّد له يتركك » وكذلك شهادة 
القصّار ونحوه للتاجر » لأنه برجو منه أن يخصه بالعمل دون غيره من الصناع » 
وتجوز شهادة التاجر له إلا أن يكون مَرُغْوباً في عمله . 


0-١ 


1) أورده ابن المرتضى في (البحر الزخمار 35/6) وعزاه مخرجه للشفاء من كتب الزيدية في قصة 
علي رضي الله عنه مع القاضي شريح بدون سند ١‏ واسنده عبد الرزاق وابن ابي شيبة في 
مصنفيهما عن شرح . 

0 كذا. 

(3) بالنسخة : تحب . 

(#) كذا ولعله : وتهمة . 
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فرج 

قال الخمي : : إذا ردت شهادة الزوج لزوجته في العتق فإن كان عبداً 
فاختارت نفسها ألزم الطلاق بإقراره بالعتق واختيارها » أو اختارت البقاء فهل 
ُمنع منها ليلا يرقا ولده أم لا » لأن له حقاً في الاصابة » والتعدي من السيد في 
ثاني حال » قال : وإِنْ المنع ' إل أن لا [. . .]' ويعزل عزلاً بين » وكذلك إن كان 
حرا يُختاف في تمكينه منها . 
فرع 

قال : إن شهد أن زوج أمته طلقها , أو أن عبده طلق امرأته ردت » لأتهايه 
بتفريقهما من الزواج » فإن صدقت الأمة السيد حَرم عليها تمكين الزوج . 
فرع 

قال : يمنع إسيد أيه وسيد ولده أنه باعه أو وهبه » وكان السيد مسيقاً » ثبتت 
إنافنه + أو الفاق ان وإلا محازت 
فرع 

قال : يختلف إذا شهد لأحد بنيه على الآخر وهما صغيران أو كبيران » أو 
صغير وسفيه إذا م يعلم حاله معهما . لأن العادة إخحفاء المودة بين الأقارب حتى 
لا يتغيروا استبقاء لو دهم . فقد يكون يحب أحدههما ونحن لا نعلم » إلا 
فالسؤال متجه بسبب استواء المشهود له والمشهود عليه في الربية » فهُما 
كالأجنبيين فلا تهمة » والفرق 0 
صاحب البيان : لو شهد لولده على ولد ولده » رد . قولاً 2 »؛ ويجوز 
عكسه اتفاقاً لانتفاء التهمة» قال في النوادر : قال مالك : الذين تمتنع الشهادة 
لهم من القرابة : الأبوان » والجّد » والجّدة » والولد » وولد الولد من 00 أو 
الاناث » وتجوز شهادة غيرهم . 


)1( كلمة لا تقرأ. 
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فرع 4 
قال اللخمي : تجوز شهادتّه على أبيه بطلاق أمه » وهو ينكر ذلك » واختلف إن 
. كانت القائمة بذّلك » » منعها أشهب » لأنها لأحد الأبوين ؛ وأجازها ابن القاسم مطلقاً 
من غير تفصيل إنكار أو غيره » واختلف إذا شهد بطلاق غير مه وأمه حية' مطلقة ع 
منعها ابن القاسم وأجازها أَصبغْ » وهذا إذا كانت منكرة » فإن كانت قائمة بالشهادة 
والأم في عصبحة ,الأب : منعها سحنون وأجازها أصبغ » قال : والقياس : المنع والأم في 
العصمة ألا » لأن إِلعّادة عداوة الولد لامرأة اق فالتماعية البيان : لا خلاف في 
شهادته على أبيه أو ابنه في الحقوق غير الطلاق » فلو شهد على أببه أنه طلق زوجتيه 
إحناهما أله وهي غير طالبة الطلاق » والأخرى طالبة طلّقتا » كانت الشهادة واحدة 
منهما ء احدت الشهادةٌ أو تعددت لاتهامه في أمه بما رغباء وفي ضبرتها” بما يكره 
من رضا أمه ؛.وإنَ كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة إن كانت واحدة ‏ لأنها تسقط في 
الضرة التهمة » وق أمه لإتهامه في بعض الشهادة » فإن تعددت نفذت في أمه دون 
الأخرى » أو طالبين الطلاق» ردت إن اتحدت » لأنها تسقط في حق أمه للتهمة » وفي 
الأخرى لاتهامه في بعض الشهادة » فإن افترقت نفذت للضرة » وترد لد لاله 
شاهد لا لما تطلب . 


فرع 

قال : شهادة الأخ تمتنع فيما فيه له » أو عصب » أو ما يكسب حظوة” 
ومنزلة » أو يدفع معرة » كتعديله أو تعديل من شهد له » وتجريج من جرحه » وفي 
الأموال أربعة أقوال » ثالثها : إن كان مبرزاً جاز إل فلا » ورابعها : يجوز في 
اليسير » قال : وأدى” الرد في الكثير الذي يرّدي إلى شرفه' » ويجوز في الوسط 
(2) بالنسخة : وفي ضرتها لا يكره . 


(2)3 بالنسخة : خطوة 
كذا. 
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إن كان مبرزاً » ويرد في اليسير من غير البرّرز » ومتى كان للأخ المشهود له 
والمشهود عليه مقابحة توجب الحمية » ردت مطلقاً » ويختلف في جراح الخطأ كا 
تقدم في المال » لأنها مال » والمذهب : المنع في جراح العمد لأنها موطن الحمية » 
وأجازها أشهب » وحيث مَنعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد للاخ بذلك » 
وتجريح من جرح شاهدة ' أو شهد عليه » وكل من لا تجوز الشهادة له لا تجوز 
لغيره بمّال قال صاحب البيان : لا خلاف في شهادة [ . . .]” في امال وإن 
عظم اذا لم يكن في عيال للشهود له » وأجاز لين القاسم شهادته في [ . 1 
ونم سحو فبمن بححمل ييكاجه » تحمل أن يكون تفسيرً قول ين القام + 
وظاهر قول ابن القاسم : جواز تعديله ونفيّ التجريح عنه . 
فرع 

في التوادر : منع سحنون شهادة ابن الملاعنة لأبيه الذي نفاه » لأنه يتوقع منه 
استلحاقه . 
فرع 

قال اصحاينا : تجوز شهادة الابن لابه انه وكل فلا » وكذلك الابن لأبية: 
والجد والجدة وأحَدُ الزوجين لصاحبه » وأما إن كان أجنبياً وكل أحدهم فيمتنع » 
لأنها شهادة يستوجب بها قبض امال » وأنه وكل غيره عليه لا له » قال سحنون : 
تجوز شهادة الابن أَنْ أباه لا كان قاضياً حَكَم لهذا بكذا » وكذلك الابن » وكان 
يمنع ذلك ثم رجع للجواز لعدم التهمة . 

قاعدة : أصلها : قولهة ييه : (لا تقبّل شهادة صم ولا ظَنين) بالظاء 
المعجمة » وهو المتهم » والتهمة ثلاثة أقسام : ملغاة إجماعا » كشهادة الإنسان 
(1) كذا ولعله : شهد له . 
2( كلمات اكلتها الارضة . 


(3) رواه مالك قِ (الموطا 2012) بلاغاً عن عمر بن الخطاب موقوفاً معضلاً . ولا يصح 
مرفوعاً» ولمعناه شواهد يقوى بها ]ا يي التلخيص وقد تقدم هذا . 
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لرجل من قبيله أو أهل بلده » ومعتبرة إجماعا » وهي شهادة الانسان لنفسه » 
ومختلف فيها هل تلحق بالأول لقصورها عن الثاني » أو الثاني لارتفاعها عن 
الأول » وهذه القاعدة هي منشاً الخلاف في جميع موانع الشهادة . 

تنبيه : وافقنا الأِمةٌ في عمودي النسب علواً أو سفلاً »وخالفونا في الأخ إذا 
انقطع لأخيه » وفي الصديق اخلاطف . لنا : الحديث” المتقدم » وهم الآيات الدالة 
عل قبول الشهادة .والحديث أخص فيقدم , ورا © وابن حنبل 5 الزوجين ؛ 
وخالفنا (ش) . لنا : الحديث المتقدم معتضداً بقوله تعالى : «ومن ١‏ أياته أن خَلّق 
كم من كم أزواجأ لتسكنوا إِلْهًا وَجَعَلَ ينَكُم 1 اررض وكل 
يتوارئان » ولا يسقطان في الارث كلابن ولأب احترازاً من غيرهما من القرابة » 
فإنهم يسقطون » فكان الشبه بعمودي النسب أقوى » والزوج يتجمل بمال امراته 
وامرأة تتسع بمال زوجها » واحتجوا” بعموم النصوص كظذَوَي غدل 4* , 

2 ُ 5 كك ٌ. 5 7 
ولإشهيدين من رجالكم#” من غير تفصيل » ولأن كل شخصين قبلت 
شهادتهما لما » إذا لم يكن بينهما معاوضة » فقيل : إذا كانت كالبيع والاجارة » 
ولأن عقد النكاح لا يزيد على ثبوت حق في ذمتها » وذلك لا يمنع الشهادة . 
وغاية استحقاق الزوج لنافعها ذلك » ولآن النكاح مندوب إليه فلا يكون سببا 
لابطال الشهادة . 

وعن الثاني : أن مقصود البيع والاجارة : المكايسة » ومقصود النكاح : المودة 
تقدم انفاً عن الموطأ . 
© «(الروم : 21) . 
(3) بالنسخة : ما احتجوا . 
م (الطلاق : 2) . 


(5) بالنسخة : وشاهدين ؛ وهي مخالفة للتلاوة .زلفظ الآية : (واستشهدوا .شهيدين من رجالكم) 
(سورة البقرة » اية : 282) . 
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والمكارمة » فحصلت التهمة » ولأنه سبب يوجب الارث » وذلك دليل قوته 
بخلاف البيع . 

وعن الثالث : أن ثبوت الحقوق في الذثم لا يوجب مودة بخلاف النكاح . 

وعن الرابع : أن المندوب إذا أَفضى للتهمة منعها من جهة التهمة لا من جهة 
الندب » كالشريكين إذا ندبا للشركة كالمتساعدين في الحج ولا تقبل شهادة 
أحدهها للاخر 5 
المانع الثاني 

العداوة في الكتاب : تجوز شهادة المسلم على الكافر » وفي الجواهر : لا 
يقبل العدو على عذدوه )2 ويقبل له والعداوة المانعة التي لبسدت من أسباب الدين 4 
فالمنازعة في مال أو جاه التي تحمل الغصب' » وتحمل على الفرح بالمعصية والغم 
بالسرُور » والغضب لله لا يمنع » ككون المغضوب عليه كافراً أو فاسقاً » فإنه يدل 
على قوة الايمان » فهو أولى بأن يُركد العدالة » قال الامام أبو عبد الله : إل أن 
يسري ذلك إلى إفراط لذى” الفاسد حتى يحقد الصدر فيعاديه حيتكذ لنفسه لا للهاء 
فترد الشهادة إذا تحققت التهمة » ولو كانت عداوة الدين نع لما قبلت شهادتها 
عل 0 وواقاا (ش)2 وابن حبله » وقال رح): : العداوة لا تمنع مطلقاء لنا : 
قولهة نه 30 تقبل شهادة خصم و ظَنين) والقلنر : التهمة والعدو متهم عل 
عذدوه ) و عله : (ولا 0 شهادة ذي العم عل أخيه »ولا الخائن والخانة) 
ولا البائ ئع لأهل البيت » والبائع ٠‏ قيل : السائل ( وقيل : الباك ئع لأهل البيت 
كالوكيل وغيره » والغمر : الحقد » وهذا نص » وقياساً على الولّد بجامع التهمة . 


(1) كذا ولعله : على الغضب . 

0 كذا. 

3 تقدم تخريجه قريياً وانه موقوف على عمر ء ولا يثبت مرفوعاً . 

4) رواه أحمد في (المسند 00/2 وابو داود رقم : 3600 والدارقطني والبيهقي (200/10) 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وهو حسن ولفظه : لا تجوز شهادة خخائن ولا خائنة 
ولا ذي غمر على أخيه . 
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احتجوا : بالظواهر » نحو قوله تعالى : «َإذْوَيْ عل" ولشْهيدين مِن 
ِجَالِكُم4” ولأن عدالته تمنعه أن يشهد على عدوه بالباطل » ولأنهما ليس بينهما 
سبب توارث » فلا تمتنع شهادته عليه قياساً عَلى غير العدو . 

والجواب عن الأول : أن دليلنا أخص من تلك العمومات فيقدم عليها . 

وعن الثاني : أنه يتتقض بعّمر ذي النسب »ء ولا نسلم أن العدالة تمنع إلآّ عند 
عدم المعارض . 

وعن الثالث : الفرق أن العداوة توجب التهمة بخلاف غير العَّدو . 

وني الباب ثمان مسائل : 

المسألة الأولى » قال صاحب البيان : قال مالك : إذا ردت للعداوة لا يحلف » 
ل ب الخلظة تلن ره اهل 
الخلاف في الخلطة » هل ل تثب تغبت إلآّ بما تثبت به الحقوق » أو يكتفى فيها 
بالشاهد الواحد والمرأة الواحدة . 

المسألة الثافية » قال : قال مالك : إذا شهد وَجَب عليه أن يخبر الحا بأنه 
علق وغرم صو : لا يخبر تنفيذاً للحق » ولا يسعى في إبطاله » وهو الأصح » 
وقولهم : لو سكت لكان ساعياً في إنبات الحكم بغير سببية” ) لتعلك الأن لق 
بعل وو القصوة + قال ابن القاسسم : وإذا ادّعى أنك تعلم أن الذي يشهد عليه 
برح الخمن عدؤله حيرت بذلك القاضي إل أن يكون المشهود عليه أقر عندك أن 
الذي وجد منه خخمر ء فلا يخبره بذلك حتى يقام الحد » وكذلك إذا أقر عندك 
بالدين الذي شهد به عليه أعداؤه » لا يخبر القاضي بذلك . 

المسألة الثالفة » قال : قال ابن القاسم : إذا سجن صاحب السوق سكراناً لا 
يشهد عليه » وبسجنه صار عدوأ » وكذلك إذا شهدوا بالزنى » وتعلقوا بالمشهود 
د (الطلاق :2). 


) (البقرة : 282) 
(3) كذا ولعله : سببه . 


عليه » ورفعوه للسلطان » لأن الرفع والتعلق لا يلزمهم » بل مكروه » لأنهم 
مأمورون بالستر فلا تنفذ شهادتهم عليه » وصاروا قَذَفَةَ يُحَدون إلا أن يأتوا بأربعة 
غيرهم على شروط شهادة [. 0 موكلين بذلك صحت شهادتهم » وقال 
اصبغ ومطرف : تقبل شهادة الاولين » لآن الستر وإن امروا به إلا أنه لم يحرم 
عليهم ذلك فيقبلوا اذا فعلوا ذلك لله » ولو شهدوا فيما يستدام فيه التحريم 
كالطلاق والعتق لجازت وإن قاموا » لأن القيامَ متعين » وقال بعض المتاخرين على 
: 

قول ابن القاسم : ترد لاتهامهم في إتمام ما قاموا فيه . 

المسألة الرابعة » قال : قال ابن القاسم : تجوز شهادة أعداء الوصي عن 
الصبي أنه جرح إنساناً » أو عَلَى الميت بدّين إذا لم يكن بيد الوصي مال توّخذ منه 
دية الجراح » أو كانت ديته أكثر من الثلث حتى تحمل العاقلة » وكذلك الدّين 
يجوز قبل أن يصير المال بيد الوصي » أما بعد فلا » وتمتنع شهادة أعداء الأب على 
الإبن » قال سحنون : تجوز على الابن وكذلك أعداء الابن على الأب في المال 
دون القصاص والحدود » وكذلك على الأ » ووافق ابن القاسم سحنون أنها 
تجوز على الأخ في المال لخفته » قال ابن يونس : قال محمد : تمتنع شهادة عدوك 
عليك » وتجوز على ولدك وإن كان في كفالتك” إذا لم يكن في شهادته حد أو 
قصاص » لأن ذلك يلصّق بك » وكذلك الأم والجلد » ومنع عبد الملك شهادتة 
على ابنك مطلقاً » لأنه يوملك . 

المسألة الخامسة » قال صاحب البيان : قال ابن القاسم : إذا حدثت العداوة 
بعد الأداء وقبل الحكم » لا يضر لتأخر المانع عن زمن الاعتبار » قال اللخمي : إذا 
كانت عنده شهادة وهو يذكرها ثم عاداه » فاختلف في قبول شهادته » قال : 
والقبول أحسن إذا كانت قيدت عنه حدر الزيادة والتغير » والقول الأخر يلاحظة 
1 كلمات تحيفتها الأرضة . 


(2) بالنسخة : كفلاتك , 
(3) بالنسخة : بلا خط . 
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أن الشاهد قد تكون عنده شهادة فيها ريبة فيتحدث بها قبل الأداء » ولا يذكر 
الريية فيوديها بعد العّداوة مع الريبة المانعة . 

المسالة السادسة . قال ابن يونس : قال سحنون : إن شهدت عليه فشهد 
عليك بعد ذلك وهو في خخصومته » ردت شهادته »وذلك بعد الشهرين ونحوهما 
من وقت شهادتك عليه . 
< المسألة السابعة , قال اللخمي : إذا اصطاح المتهاجران : قال عبد املك : ترد 
الشهادة لأحدهما على الآخر بقرب الصلح حتى تظهرٌ البراءة من العداوة » قال ابن 
كنانة : يجوز عقيب الصلح إِنْ كانت الهجرة خفيفة في أمر خفيف » وقال 
مُحمد : تجوز الشهادة إذا اصطلحا . ولم يفرّق » وقال عبد الملك : إن سّلم عليه 
ولم يكلّمه : امتتعت الشهادة . 

المسألة الثامنة » في الجواهر : كل من لا تجوز شهادته عليك لا يزكي من 
شهد عليك . ظ 
المانع الثالث 

تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة . وفي الكتاب : تمتنع شهادته 
لمكاتبه » لأن الكتابة له ولامرأته بالعتق , لأن ولده يبقى حرا بخلاف شريكه المفاوض 
في غير التجارة إذا لم يجر لنفسه » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إن باع أحدهما 
سلعة بينهما من رجل » ولم يقبضها المبتاع حتى باعها البائع من آخر وقبضها الثاني 
فلا تجوز شهادة الذي لم يتول البيع للاول بالشراء » وإن كان الثابي قد اشتراها بفضل 
[. . .]' الشاهد من الفضل شيا » قال ابن يونس : ينبغي اذا اشتراها الثاني بمثل 
الثمن الأول [. . ..]' قبول شهادته لعدم التهمة » ووجه الأول : أنهما متفاوضان 
فكأنهما معاً باعا من الثاني » ولا يُقبل قوله : إن شريكه باعها من الأول » ويجب على 
المقِر أن يعطي نصف الزائد عن الصفقة الأولى للأول . 


)1( كلمات أتت عليها الأرضة . 
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فرع 

في الكتاب : تجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدن على الميت » ويحلف 
الطالب مع الوارث الواحد إن كان عدلاً محر كل امد ب شام قدر 
ما يصيبه من الدين لاعترافه بذلك » وإن كان سفيهاً امتنعت شهادته لسفهه » ولم 
يرجع عليه لعدم نفوذ إقراره » وتجوز شهادة الوصيين أن الميت أوصى إلى فلان 
معهما , لأنه نفع لغيرهما » وقال غيره : إن ادَّعى ذلك فلان ولم يَجْرَا بذلك 
لأنفميهما نفعاً » وكذلك الوارئان فتجوز » وتجوز شهادة الوارئين على نسب 
يلحقائه بالليت + أو دين أو وصية » أو أن فلاناً وصي : وإن شهدا أن أباهرا أعتق 
هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة الأب : فإن لم يتهما في ولائه' لذاته جازت 
شهادتهما » وإن أتهمها في جر ولائه' يي د الوصي بدين 
للميت لأنه خليفة إلا أن يكون الورثة كباراً عدولاً » ولا يجبر بشهادته شيعا 
يأغنذه ؛ وتمتنع شهادة الوصي لورثة الميت بدين هم على الناس ٠‏ لأنه الناظر لهم 
إلا أن يكونوا كباراً عدولاً » فإنه لا ينهم لهم » في التتبيهات : قوله للسفيه : ترد 
شهادته » ظاهره : اشتراط الرشد في العدالة » وهو قول أشهب . ولم يشترطه 
مالك في كتاب التفليس » وقوله : إلا أن يكون الورثة كباراً عدولاً يقضي 
اشتراط العدالة في الرشد » قاله بعض شيوخنا » حتى قال : ومعناه عندي أن 
يكونوا مُرضيين في أحوالهم » » لا عدالة الشهادة » والقولان في المذهب في اشتراط 
الدين في الرشد » وقال بعضهم : أراد بالعدالة الوجه الذي لا يختلف فيه 
أنه لا يحجر عليهم » فتنتفي التهمة عن الوصي » وإذا لم يكونوا عدولاً فهم 
مختلف فيهم » فيتهم. الوصي لكون الورثة معرضين للايصاء » قال ابن يونس : 
يحلفة مع الوارث العدل : إن حقه لحق ع وإنه ما قبض من الميت شيقاً منه » ولا 
أسقطه عنه . وقوله : يأخذ منه نصيبه » يريد إذا أقر الشاهد أن الديين باق على 


(1) بالنسخة : ولاية . 
(2) بالنسخة : يختلف . 
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اليت » وأن لا يأخذ منه شيئاً حتى يحلف : إنه ما قبض منه ولا أسقطه عنه » وعن 
إبن القاسم : إذا احتضر فقال : ما شهد علي به أنه من دين أو شيء فهو مصدق 
إلى ماثة دينار» ولم يوقت وقنا » ثم مات فشهد الولد لقوم » فلا بد من اليمين إن 
كان الولد عدلا » وإن لم يكن عدلاً » أو نكل المشهود له , » لزم الولد نصيبه من 
الدين » وإن كان سفيهاً امتنع إقرارُه في ميرائه » ولم يخلف الطالب » قال ابن 
القاسم : لو شهد الولدان أ أباهما أعتق هذا العبد » وشهد أجنبيان أنه أوصى 
بالقلث ل[. . .]* ذان إنهما في ولايته » امتنعت شهادتهما ولا جازت » وف 
النوادر : قال مالك : إذا شهد ولي اليتيم له وهو يخاصم قبل الخصومة أو بعدها 
في مال بلي قبضه لا تقبل قبل ولا بعد » ويُقبل فيما لا يلي قبضه » لأن القبض 
ولابية » وقد يقترض ويتجر فيما قبض فينم في ذلك » وإذا زالت الولاية لت إل 
أن ترد 3 لا » قال مالك : وتجوز شهادة الوصي على اليتيم في زمن الآية* 
كالوالد . وفي الجلاب : النع لأنه يتهم في راحة” من ضبط المال » قال 
سحنون : إذا أتيا بكتاب مختوم للقاضي [. . .1 على وصية وهما الوصيان » 
سما إن قالا : قبلنا الوصية .ردت شهادتهما [ . . .]4 


فرع 
ف الكتاب : شهد أن فلاناً كفيل لفلان » ولوالدهما بمال , أَوما ولفلان على 
فلان ماثة بانه” لم يجر أحدهما لجر' النفع بهما بخلاف شهانة برضي اوس له 
: 
فيها بشيء تافه لا يتهم فيه فيجوز له ولغيره » وعنه : لا يصح بعض الشهادة دون 
بعضها » وعن مالك : إذا أنهم امتنعت له ولغيره » وقال سحنون : في هذا الأصل 


(1) بياض بالنسخة . 

(2) كذا وفوقها بالنسخة اشارة تخريج للهامش لا غير . 
كذا . : 

(4) كلمات الصق عليها ورق الترميم فانطمست . 

5) كذا. 
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اختلاف عن مالك » وقال يحيى بم سعيد : إن شهد معه غيره جازت له ولغيره » 
والذّ جارة لقره دونه وعن مالك 4 لذ يجوك له ولة لغيره طلقا + لق 
التنييهات : لا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا أشهدهما بشيء له ولغيره » وإن 
كان الذي شهد به لنفسه ححقيرا إلا ما ف الموازية أنها تجوز له ولغيره إذا: كان 
الذي له يسيراً كالوصية » وقيل : يجوز منها شهادته فقط تخريجاً' » ويحتمل أن 
ما في الموازية وقول ابن القاسم في الوصية : إنه إِنْ كان الشاهد فيها ببين أنه إن 
كان وخده كلق المشهوة له واعيل ما طهل له يه لتفنينة © لأنه كبك" واد وهو 
فيه يحكم اتبع” » وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وإِنْ معه غيره » أخذ 
الآخر حقه بغير يمين لاجتماع شاهدين له » وأخذ أيضاً حقه بغير يمين » لكونه 
تبعاً لحق صاحبه » لم يختلف شيوخنا أن هذا معنى قول ابن القاسم » واختلف في 
تاويل قول ابن سعيد » قيل : معناه : إن كان وحده جازت لغيره مع يمينه » 
وامتنعت له » وأن كان معه غيره جازت لغير بغير يمين » وله بغير يمين معاتبة 
بشتهدين » وقيل : إن كان معه غيره ل يأخذ هو حقه إلا بمين مع شهادة صاحبه » 
وقاله مالك » ففي المدونة : قولان مالك وتأويلاً' قول ابن سعيد قولان أخران » 
وإن كان ما شهد به لنفسه في الوصية كثيراً ردت شهادته في الجميع على المشهور 
للتهمة » وقيل : يجوز لغيره دون نفسه » وهو أحد الأقوال في الجلاب . 

قال بعض الأندلسيين : تجويزه ها هنا إِنْ كان الذي له يسيراً مع المنع مطلقاً 
إذا شهد أنه أوصى لابنه اختلاف » إذ لا فرق في التهمة » قال : وليس كذلك » 
لأنه في القرابة إنما أجاب عن شهادة الأب لابنه » ولم يعترض” للوصية » ولا فرق 
بين الوصية له أو إليه في تنفيذ يسير المال الذي لو أوصى له في جملة وصية لم يتهم 
فيه » أو تنفيذ عتق وشبهه مما لا يتهم فيه » أو هو لا يتشرف مثله بإسناد الوصية » 
قاله في المستخرجة . وفي الكت : تجوز شهادته في الوصية له فيها يسير » 


(1) بالنسخة هكذا : تخريجا . بدون نقط . 
© كذا. 
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بخلاف سائر الحقوق » لأنه ضرورة يخشى من تأخرها معاجلة الموت » وقوله : 
إذا شهد وَارثان أن فلاناً تكفل لفلان ولوالدهما لا يجوز » معناه : في حق واحد » 
وأما في حقين تكفل لفلان بكذا ء ولوالدهما في شيء أخر بكذا » فيجوز 
للأجنبي » قال التونسي : إذا ردت الشهادة للتهمة لم يجُر للغير بخلاف إذا رُدت 
للسنة » كشهادته بمال وعتق فيجوز ما قابل المال دون ما قابل العتق , لأن الشاهد 
لم يتهم في صدقه بخلاف التهمة » وقال أصبغ : إذا شهد كل واحد منهما 
عايض أن الميت أُوضئ له بكذا » والكتاب واحد أو متعدد صحت الشهادة 
ويحُف كل واحد مع شاهده » قال ابن القاسم : إذا شهد على وصية أوصى له فيها 
ثبت الثلث » والوصايا تحيط بالثلث » فإن كان الميت يداين الناس ويشك إن كان 
له على الناس ديون ثبتت » بطلت الشهادة » أَوْ لآ يُداينٌ الناسَ » جازت » قال ابن 
يونس : إذا شهد في وصيتين مختلفتين هما في احداهما يسير » جازت الوصيتان 
وإلةّ رُدث فيهما » وعن مالك : إذا أشهدعما أن ثلث ماله : ثلث للمساكين » 
وثلث لجيرانه. » وثلث لهما . تجوز شهادتهما لأنها يسيرة » قال اللخمي:: في 
المدونة : إذا شهد في ذكر حق لَه فيه شيء ردت له أو لغيره » قال في المجموعة : 
لأن أحدهما لا يأحذ منه شيئاً إل شاركةُ الآخر فيه » ولو اقتسما قبل الشهادة 
جازت شهادته » قال : فَعَلَى هذا تجوز شهادته في الوصية لغيره » وإن كثر ما 
يخصه منها إذا كانت الوصية لأحدهما بِعَبّد » وللأخر بثوب مثلاً » لأن أحدهما لا 
يدخل على الآخر فهي كشهادتيْن فلا ترد شهادة الأجنبي » فإن قال : أنا أعلم أن 
شهادتي لا تقبل في نصيبي » وإنْمَا قصدت حق غيرى » وذكرت ما أوصى لي به 
لأوْدي » أم جلس' على ما وقع » فأولى أن تبطل في حق الأجنبي . 

قال مطرف وعبد الملك : إذا شهد بعض الشهود لبعض على رجل واحد في 
مجلس » امتنعت #ارعيايس كرجاره ار عل رين تجا اق مجلين أ 


ع 


مجالس قال : وأخرَى ردها كانت على رجلين أو رجل في مجلس أو مجالس لفظا 


هاه 


0) كذا. 
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أو بكتاب لاتهامهما على : اشهّد لي وأشهّد. لك : إلا أن يطول ما بينهما » قال 
مالك : إذا شهدت عليه بمال في يدك : أنه تصدق به على فلان » وفلان حاضرء 
جاه رانب انسيع لأريا ملك عل إن" للك الناك ف ينك ال تيده 
ب ل ل ا 
الغائبف لب لتهمة الرد » وإذا سلمته شهدت له إذا قدم » قال : وأرى أن يثبت 00 
للحا أو قلت له ١‏ ارد سوك رك الل الخوادة ب ركان الخيردار له 
ا ل ل ل 
كان المال مما لا تتهم أنت في الانتفاع به ييقى به عندك كالثوب » قُبلت الشهادة » 
لأن العبد لا يتهم في مثل هذا » وقد تسلف الدنائير » حكى صاحب الييان فيما 
إذا شهد بوصية له فيها شيء : الأربعة الأقوال المتقدمة ثم.قال : وهذا إذا كانت 
الشهادة على وصية مكتوبة » أما اللفظ فقط نحو : لفلان كذا ء ولفلان كذاء 
والشاهد أحدهم » والذي له يسير » امتنعت شهادئه لنفسه دون غيره » وقد 
يقال : يبطل لغيره أيضاً على تأويل ضعيف » وإن كان الذي له كثيراً امتنعت لنفسه 
إتفاقاً » ولغيره على رواية أشهب » لأنه روى أنه لا تجوز شهادته في وصية بعد 
الوصية التي له هو ع ؛ ولبس. له في الائية اشئء + ومع ذلك بتع الاشها يدع قال 
محمد : لا تجوز شهادته في الثانية إلا أن يشهد أنه نسخ الأُولّى » ويجوز لغيره على 
قول مطرف . 


فرع 

في الكتاب : توفي أحد المسّافرين من قبائل شت ' وأوصى بوصية » تمتنع 
شهادة بعضهم لبعض فيها » وإن شهد على وصية فيها عت ووصايا القوم , 
نفذت في الوصايا للقوم مع أيمانهم دون العتق » فإن ضاق الثلث فإنما لهم من 
الثلث ما فضل عن العتق » وإنما تبطل كلها لو شهد لنفسه فيها . ولو شهدت 


(1) بالنسخة : شيع . 
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أنه تصدق بما أودعك لفلان أو أقر به » حلف مع شهادتك واستحق إن كان 

2 . 2 ل 
حاضرا » وتبطل شهادتك إن كان غائبا خحشية اتهامك بانتفاعك بذلك المال » 
قد تقدم كلام اللخمي على هذا في الفرع الذي قبله » قال ابن يونس : إنما يتهم 
في الوديعة إذا كانت طيبة تنتفع أنت في مثلها بالمال . في الموازية : إذا أوصى 
لك بعبده ولهما" ثبت ماله فشهدا عَلَيْكَ أنك قتلت الموصّى له ء» ردت 
شهادتهما لأنهما يتتفعان بهما في الثلث » ولو لم يوص إلا بئلائة إذا جمع مع 
العبد لم ترد لارتفاع الخصاص », وجوزها محمد مطلقاً لأنه لابد من الخصاص إِما 
له وما للورثة » قال ابن يونس : وهذا إذا كانا فقيهين يَعلّمان أن الحصّاص لابد 
منه إِمّا له وإمّا للورثة » وإمّا الجاهلان الظانان أن الحصاص يسقط عنهما 
بسقوطك فلا » قال محمد : ولو شهد بانك قتلت الموصي » لم ترد لعدم 
اتتقاعهم » لأن الورثة تقوم مقامٌ الميت » وقال ابن القاسم في المسلوبين : تقبل 
شهادتهم في الحد للحرابة دون الأموال » وقال مطرف : تقبل فيهما » لأن 
الشهادة لاتتبعض » وعن ابن القاسم : تجوز في الجميع إذا كان ما للمشهود من 
لمال يسيراً كالوصية » وقال سحنون في أكرياء السفينة تعطب قبل البلاغ » وقد 
نقد الكراء » شهد بعضهم لبعض ويرجعون عليه » ثم قال : ليس هذا موضع 
ا 000 3 1 1 2 
ضرورة فلا تقبل » لانهم كانوا يجدون من يشهد سواهم : 

نظائر : قال العبدي : يجوز : اشهّد لي » وأشهّد لك » في مسألتين : 


فرع 
في الكتاب : إذا شهد له أعمامه أن فلانا الميت مولى أبيه » وَلم يترك ولداً 
ولا مَواليّ » بل مالا » جازء لارتفاع التهمة » وإن ترك ولداً وموالى يتهمون 


كذا. 
(2) بالنسخة : سؤالهم . 
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بذلك على جر ولايُهم يوماً ما لتعددهم , امتنع » ولو شهد ابنا عم لابن عمهما 
على عتق » وجما يتهمان لقربهما في جر الولاء » امتنع » وإن لم يتهما لبعدهما 
جاز » وإن كان الوّلاء قد يرجع البيها روما ها قال في التنبيهات : إنما يراعى 
لو مات ابن العم الآن ورثاه » وأما بتناسخ وطول قلا . 
فرع مرتب 

قال صاحب البيان : إذا ردت شهادة الوارثين في العتق إما لكونهما غير 
يزي الشهادة » أو متهمين في جر الولاء فلا يلزم الشاهد » ثلاثة أقوال : لا 
يعتق عليه حظه منه » ويستحب له بيعه فيجعله في عتق » فإن ملكه يوماً ما عتق 
عليه » إن حَمَله الثلث » أو الشهادة في الصحة مالك في المدونة » ويعتق عليه 
حظه , قاله عبد العزيز بن أبي سلمة » ويقوم عليه أيضاً لشركائه' » لأنه متهم 
في شهادته على عت نصيبه بغير تقويم » ومالك يَرَى أن العبق لا يصرح تإعيضه » 
لأن العبد يتضرر » وكذلك الشركاء » وواخذه عبد العزيز بإقراره في نصيبه . 
فرع 

في الكتاب : تمتنع شهادة القاسم على ما قسم ٠»‏ والقاضي المعزول. على ما 
حكم به » قال ابن يونس : قال عبد الملك : إن ثبت أن القاضي أمرهم بالقسم 
جازت شهادتهم » وإن لم يكن إلا قوهم : إن القاضي أمرهم بالقسم لم يُقبل » 
لأنهم يتهمون على تنفيذ فعلهم قال صاحب البيان : لم يصرح بأنه ها هنا يجوز 
قبل أن يعزل » وهي لا تجوز وإن لم يعزل » وإنما يجوز له التسجيلُ بما قضَى 
وشهد عليه » ويُخبّر بذلك على وجه الاعلام والاخبار » لا على وجه الشهادة » 
لأنه يتهم قبل العزل وبعده على تنفيذ فعل نفسه فلا يُقبل وحده , ولا مع غيره » 
قال مالك : وإن أقمت شاهداً على أنه قضى لك : قال مالك : لا تحلف معه ؛ لأنه 
من باب أحكام الأبدان لا يقبل فيه إلا شاهدان » قاله في العتبية » وقال في المدونة 


(1) بالنسخة : شركائه . 
(2) بالنسخة : وواحده 5 
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خلافه » لقوله في الأقضية : إذا وجد بعد العزل في ديوانه شهادة؟ الشهود وأثبتها 
يحلف المطلوب بالله بأن ما في الشهادة علي » فإن نكل حلف المشهود له » وثبتت 
له الشهادة فأثبتها باليمين والنكول » فأولى بالشاهد واليمين » ولا فرق بين ذلك 
وبين الحُكم » وفي النكاح الثاني إذا اختلف الزوجان في فريضة القاضي » صدق 
الزوج إذا أتى بما يُشبه » فإن لم يِأتٍ بما يُشبه الكل » صدقت المرأة بما يشبه 
فاسحب” الرأة باليمين مع” » فظاهر المدونة : أن حُكم الحاكم يثبت بالشاهد 
واليمين » بخلاف الشهادة على الشهادة » والأظهر من جهة النظر » لأن المقصود 
ها هنا المال » وهو يثبت بذلك » والشاهد واليمين في الشهادة على الشهادة لا 
ينبت به المال » ولا يجوز في كتاب القاضي الشاهد واليمين اتفاقاً لأنه من باب 
الشهادة على الشهادة » وفي النوادر : منع سحنون شهادة القاسم ٠»‏ وق 
الواضحة: شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أمره بالقّسم دون غيره إن 
ذكر انه امره بذلك . 
فرع 

في البيان : قال مالك : إذا كان له دين على المشهود له جازت شهادئك إن 
كان المشهودُ له موسراً وإلاّ فلا , لأنه نَجُرٌ لنفسك » قال ابن القاسم : وكذلك إذا 
كان له عليه حق » لأنك ترجو بشهادتك تأخيرّه » والساقط إلا أن تكون ملياً 
جر :وهذا 15 36 الذي الا . أو تحلولة قرا + أمايعيدا جر كلوك+ 
وتجوز شهادته له فيما عَدَا الأموال , لا ينتفع بشهادته وف دينه بغير الأموال » 
وأما إذا كان الديْن على الشاهد فالشهود” له : فقد أجازها أشهب », كان ملياً أو 
مُعلدِماً » ومنعه ابن القاسم كا تقدم » كان المشهودٌ به مالا أم لا » وفي شهادتك لمن 
لك معه أو له مغك قراض . ثلاثة أقوال + تجوز شهادة كليكما للآخر »ع وهو 


22 كذا. 
:(3) كذا ولعله : للمشهود له . 
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ظاهر قول ابن القاسم » وقال أشهب كذلك إن كان العامل ملياً بالملل » وإن كان 
مُعدما امتنعت » وقال سحنون : لا يجوز كل واحد منهما للاخر قبل تحريك 
الملل في شراء السّلّع » وإن غرّه شغله جاز لتهمة النزع من يد العامل للمال » 
بخلاف بعد الشغل . 

قاعدة : يقع التعارض بين الأصلين كالقاطع لرجل بنصفين يدعي أولياوه 
الحياة قبل الجناية وهو الآأصل » ويدعي الجاني الموت » والآأصل : براءة ذمته » 
والدليلان كالاثيين والخبرين المتعارضين » والظاهرين كالبينتين » فإِن ظاهر كل 
واحدة الصدق » والتزين' للزوجين على متاع البيت » وظاهرين” الملك » والأصل 
والظاهر » الأصل : الطّهارة » وظاهر حاها النجاسة » ويختلف العلماء » في أي 
ذلك يقدم » ونظائره كثيرة » وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب » وهذه الفروع 
تقارضن فييا ظاهران ‏ ظاهر عدالة العدل. + الصدق: م وظاض كرنة مديونا 
للمشهود له أو غير ذلك : التهمة » وعدم الديون بالصدق » فيختلف العلماء اي 
الظاهرَيْن يقدمْ » فهذه القاعدة تخرج عليها فروع كثيرة في الشريعة » فتأملها في 
مواطنها » وعليها تخرج مسائل موانع الشهادة في جميع هذا الباب . 


فرع 

في البيان : قال مالك : إذا شهدت عليه بطلاق امرأته : ليدفعن حقك 
إليك » وإنه حنث ترد شهادته لتعلقها بحقك » قال صاحب البيان : والظاهر : 
جوازها » لأن التطليق عليه لا يدعوه إلى تعجيل حَقك » إِنْما يدعوه اليمين » 
لكنك لو شهدت عليه فذلك قبل الحسث ردت شهادتك فردت7 بعد الحنث 
لاحتمال أن يكون ذلك وقع واردت تحقيق دعواك ثابتاً وهو ضعيف » قال : 
قال ابن القاسم : إذا قضىالقاضي بشهادتهما وعزل » جازت شهادتهما' : أن 


00 كذا. 5 


ا ش 7 
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القاضي قضى بكذا إضعف التهمة » وَرَوَى عنه سحنون : لايجوز على الحكم 
لاتهايهما أنه قبل شهادتهما وحكم بها [. . .]' ذلك لأنفسهما . ويجوز على 
الشهادة يَحَكُم القاضي بشهادتهما » لأن الاشهاد على الحكم غير الحكم » ولم 
يُجزها عبد الملك مطلقا . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : بينكما عبد » شهد كل واحد منكما على صاحبه أنه 
أعتق » ترد » لانهامكما في التقويم » ولا يمين عليكما » لأن كل شهادة ردت 
لعدم العدالة أو التهمة » ؛ لا يمين على المشهود عليه » لأنها كلعَدَم والعتق لا 
يحكم فيه ابتداتاء وتقبل شهادتكما اتفاقاً إذا لم يكن لكما غير العبد لعدء 
التقويم » فلا تهمة » فإِنْ كمّل نصابُ الشهادة عتق على كل واحد نصييه وإلا 
حَلّف » ومن ردت شهادته هل يعتق نصيبّه لأنه مقر على نفسه ؟ قولان لابن 
القاسم » والعتق في المدونة » وله قولان في لزوم اليمين إذا ردت الشهادة » لأن 
ذلك اقوى من الخلطة . 


وه 

قال : قال ابن القاسم : إذا كان لك مكتوبُ بحق شاهداه أخواك” » 
فحضرك لموت ولا يرثك غيرّهما وابنتك ٠»‏ فسالتهما أن يهبا الحق للبنت أو 
أحدهما حتى تصحّ شهادته فيه فيتصدق أحدهما على أخيه بنصيبه » ثم مات » لا 
تجوز شهادته فيما وهب من مالك في مرضلك » لأنه ثبتت له بالمرض فهو يشهد 
على تنفيذث هبته 2 وأجازها أصبغ لذن الذي ث, ثبت للوارث في المرض إنما هو 
الحجر دون الارث » وهذه الحبة نافذة على عاد 7 المذهب . 
(1) كلمة متاكلة . 
(2) بالنسخة : اخاك . 


)3( بالنسخة : جارت . 
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فرع 
قال ابن القاسم : إذا استحقت' قرية بالعدول » وأدخل إلى تحديدها قرية إلى 
جانبها فشهد أهلّها أن القريتين لغائب » ردت شهادتهم لانتفاعهم بانقاذ قريتهم 
2 
من يدو 


فرع 

قال في الموازية : إذا أرسلتهما يزوجانك ٠»‏ أو يشتريات لك جارية » ترد 
شهادتهما في ذلك لأنه صنيعهما » وضعفه أصبغ » وقال محمد : إن عقد التكاح 
ردت » وإن شهدا على العاقد جازت . 
0 

قال ابن القاسم : لا تقبل شهادة الرسولين على القابض بالقبض لأنهما 
يدفعان عنهما معرة التهمة » وتقبل في أن المال وديعة لا سلف إذا نازعَك المرسّلٌ 
إليه » لأنه أمر خارج عنهما » وف أن ما تحت يده رهن لزيد ء ولا يعلم الدين 
بيع الرهن » ويمتنع بعده » لأنه يدفع الضمان عن نفسه . 
فرح 

قال : قال أصبغ : تمتنع شهادته : هذه الدابة لأبي مات وأوصى بها لزيد , 
وهي تخرج من الثلث » لأنه قد يلحق أباُ دَيْن فيجرٌ ذلك نفعاً . 
فرع 

قال : إذا حبست على أهل الحاجة من قرابتك حبسا » فشهد فيه أهل العلم 

و و هِ 

منهم والحبس يسير ؛ لا ينفع هؤلاء » إن احتاجوا جازت شهادتهم وإلد زدبت:. 


(1) بالنسخة : استحققت . 
(2) بالنسخة : من يدا . 
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مان الرابع 

تهمةٌ الحرص على القبول بزوال معرة الكذب , وفي الكتاب : إذا أدى 
الصبي » أو الكافر» أو العبد » فردت شهادتهم لم تقبل أبداً » وفي الجواهر : يمنع 
الشهادة الحرصُ على البراءة مما ينسب إليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه 
ع تناع فلا تغبل 6 وقاله ين حمل يزو قال رش) ورج) : يُقبل الكل إلا الفاسق كا 
أنهم ينهمون عن إظهار صدقهم والعوائد دالة عل ذلك ٠»‏ وبالقياس على 
الفواسق '» لأنه روي عن عثمان وعلي من غير مُخالف من الصحابة . 

احتجُوا بأن الثلاثة لاتسمع شهادتهم لا علم من صيفاتهم » فما تحقق الرد » 

وبه يظهر الفرق بينهم وبين الفاسق » لأنه تسمع شهادته » ثم ينظر في عدالته » 
0 
الأول لم تتعلق آمالّهم بذلك لا يلحقهم عار » لكون' الفسق ٠‏ ولأنهم لا 
يلحقهم عارٌ يكون أحدهم صبياً أو كافراً أو عبداً » لأنها أمور توطنت نفوسهم 
علنها واد ف السو ا امسو ا » يعني : مقطوع به فيهم ١‏ والفسق 
يعلم غالباً بالاجتهاد » فلا يقبل تائباة بالاجتهاد في العدالة » والاجتهادُ لا 
ينقض بالاجتهاد » وها هنا ننتقل من معلوم إلى معلوم ٠‏ فإن زوال هذه 
الأوصاف معلوم . 

والجواب عن الأول : أن الثلاثة قد لآ يعلّم الحا أحوالهم » ثم يسأل 
عنهم فيحصل السماعٌ والرد » فلو لم يُسمع منهم شيعاً حتى كَشّف عن أَحُوالهم 
فمّحالٌ أن يتفق إذا؟ حيئذ » ونحن نقول في هذه الصورة : يقبلون بعد زوال 
تلك الأوصاف » وإنما الخلاف إذا أدوا » فسقط الفرع » بل نعكس ونقول : 
لو حصل البحث عن الفاسق قبل الأداء قبل' إذا زال فسقه 5 تقدم . 

وعن الثاني : أن العار يلحقهم بكونهم يحصرون عند التحمل والأداء ولا 


0 كذا. 
م كذا. 
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يعرج عليهم » فالنفوس الأييه ترتغم * ذلك » بل الفاسق وهو أولى لعدم الارتغام 
والعار » لأنه اطرّح الحياء لا ما يمكنه تركه . وهؤلاء مقهورون لنقصهم » 
فيكون الفاسق بعيداً عن الناس بخلافهم . 

وعن الثالث : أن الكافر يقبل بعد إسلامه عندك » مع أن الإسلام غير معلوم 
بل ظاهر » فقد نقض الظن أو العلم السابق بكفره بالظن . 

وعن الرابع : أن العلة الأولى أخلفها” علة أخرى وهي التهمة . 

تفريع : قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إن جهل القاضي فأجازها في الحالة 
الثانية نقض حكمه » ولو شهد أولا فلم يروا حنى تغيرت أحواهم » ؛ قبلوا لعدم ألم 
نفوسهم بالرد فلا تهمة » قال أشهب : إذا قلت للحاكم : شاهدي فلان العبد » أو 
الكافر » أو الصبي » فقبل شهادته » ثم تغير حاله » قبلت شهادثه » لأن ذلك فتيا 
لأرّد » قال بعض القرّوبين : ينبغي أن يُعيدوا شهادتهم بعد زوال تقصهم » قال ابن 
القاسم : فإن حكم بشهادة العبد يظنه حرا فقمت بذلك بعد عتقه » رد الحكم 
الأول » ويقام بها الآن » فشهد لك ثانيا » وقياس قول مالك وأصحابه : إذا كان 
الثلاثة أصولا أشهدوا على شهادتهم » ثم انتقلوا إلى حالة القبول » لا تقبل شهادة 
الفروع لتحملهم عمّن لا تقبل شهادتهم » بخلاف إن شهدوا في الحال الثاني بما 
علموا في الحال الأول » قال : وهذا يقتضي أَنْ العبد الذي حكم بشهادته » لابد 
أن يعيد الأول » قال سحنون : أجمع أصحابنا أن كل من رد بجرحة أو ظِنة أو 
مانع لا يُقبل بعد ذلك إذا زال ذلك المانع » لأن قاضياً” وحكم بردها . 
المانع الخامس 

تهمة الاحسان ء وف الكتاب : لا تجوز شهادة من في عيالك لك » وكذلك 
السؤال إلا في القدر اليسير . في النككّت : يجوز إذا كان المشهود له في عيال 
(1) بالنسخة : الآتية . 


كذا. 
(3) بالنسخة : فسل . 
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الشاهد » قاله في المجموعة » وقال بعض أصحابنا : إن كان الذي في عيالك أخاً أو 
نحوّه امتنعت الشهادة له في مال ) ؛ لأنه تندفع به نفقته عنه » وأنت تخشى من عدم 
النفقة عليه المعرّة » بخلاف الأجنبي » قال ابن يونس : لا ترد شهادة مّن تصيبه 
الخاة -فسال' :بسن اخعوائض ولنين؟ بالمقمور بالمسالة قال اق ونين :3 تقبل 
شهادة الرجل الصّالح يسأل الصدقة أو يسأل الرجل الشريف » ولا يتكفف 
الناس » وهو معروف بالمسألة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند 
الامام أو من وصية فُرّقت » قال بعض أصحاينا : ثقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل 
الشيء من غير مسألة 0 نه : (ما أناك من غير مُسالة فخذه » فإنما هو 
رزق رَرَقَكَهُ الله فهو خارج عن باب السؤال » وقيل : يقبل في اليسير دون الكثير 
الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا لم يكن ظاهر العدالة » قال اللخمي : إن كان 
الفقيرٌ لا يقبل الصدقة قبل في القليل » واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار إذا 
كنت بوثيقة يقة » لأن القاعدة أن يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء » وأما إن قال : 
سمعته يُقر » قال : أرى قبوها » وكذلك إذا كان منقطا في الصلاح » أو مشتهراً 
بالشهّادة أو يقصدة الناس بالكتابة » قال ابن وهب : يقبل المعترض لخر 2 
ولال الي كانه إن كان يسأل في معصية نزلت به » أودية وقّمت عليه لم ترد » 
وترد شهادة هؤلاء من عادته رفقة! » قال صاحب البيان : المسألة العامة تبطل 
الشهادة اتفاقاً » والخاصة فيهًا قولان لابن وهب وغيره » قال ابن وهب : لا تقبل 
شهادة المعترض لصيلات الوْلاةٍ لقبح أُموالحم اليوم إذا كان معروفاً بالطلب . 
المانع السادس 

تهمة بطلان الحق , قال صاحب البيان : لا تقبل شهادة أهل البادية إذا قصدوا” 
دون الحاضر في البايّعات » والنكاح » والهبة » والاجارة » والوصية » والعتق » 
000 
(2) تقدم تخريجه . 


كذا. 
كذا. 
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والتدبير» لأن العدول إليهم في هذه ريبة في أصل الحق » فلا شهادة لبدوي في الحضّر 
على حَضَرِي ولا بدوي إلا في الجراح » والقتل » والزنى » والشرب » والضرب » 
والشتم » ونحوه مما لا يقصد الاشهاد عليه » بل يقع بغتة » وتجوز شهادتهم فيما يع في 
البادية من ذلك كله على الحضّري والبدوي , لأن الموجود ّم ليس إلا عدولهم دون 
الحضّرء قال فعَلَى هذا الأصل لو حضروا فيمًايَقَع بين أهل الحاضرة من المعاملات 
وغيرها دون أن يحضروا لذلك أو عدوا له تدهدوا جاز» وعن مالك : ترد شهادة 
لبََوي على الحضري لبدوي مطلقا » كان في الحضرة والبددؤية؟ 57 النبي عله : 
ولا جود شهاذة البَدَوي على القرَوي) ومن هذا المعنى : شهادة العالم على العالم » فعن 
ابيع وهنب : لا يقب القارىء على القاريء لما بين أهل العلم من التحاسد » وجوّز ابن 
القاسم شهادة البدوي في رؤية الهلال » قال مالك : وإذا انقطع القروي في البادية 
وصار منهم » جازت شهادتهم له » وفي التوادر : إذا مات الرجل بالبادية » وكان 
اجر جا قبلت شهادة أهل البادية لعبده أنه أعتقه » وجميع مور إذا كان لا يجد 
غيرهم » ولولا ذلك بطلت حقوقه . 

وفي الجواهر : قال الامام أبو عبدالله : التهمة إذا كتب خخطه في الوثيقة أو في 
الصداق وهو الحضر . بخلاف ما لو سمعهما يُتقارران » أو في سفر ء قال : 
اللخمي : لا يقبل البدوي إلا أن يعلم به كان مخالطاً للحضريين » أو يكون 
جميعهم مسافرين » وكذلك بين حضري وبدّوي إل أن يكون البدوي* من قرية 
الشاهد فيشهد بمداينة كانت في القرية 1 في الحاضرة إذا كان رد بالعدالة 
وممّن يعول” في المداينة 0 : لا يُقبل البدوي مطلقاً على 
القرّوي » وك (ش) و(ح) : يُقبل مطلقا :نا المدوت المقاام ومو ف لي 
داود » وبدوي' لا يقبل شهادة بدوي على صاحب قرية » وهو مَحمول عندنا على 


(1) روآه ابو داود رقم : 3602 وابن ماجة رقم : 2367 وابن الجارود في النتقى رقم : 1009 
والحخام في ( المستدرك 99/4) وغيرهم » عن ابي هريرة » وهو صحيح . 

0 كذا. 

(3) بالنسخة : يقول . 
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1 


توقع التهمة 0 بينه وبين العمومات كقوله تعالى : (إشْهِيدَيْن من 
رجا لكُم 24 [. الكتاب وحمل الحديث على من م 0 ا من 
العراب ».وهنا وله مر سي ف الصحيحين 
أن رسول الله يه شهد عندهُ أعرابي على روية الهلال فقبل شهادته على الناس » 
ولأن من قبلت شهادته في الجراح قبلت في غيرها" أصله القروي . ولأن الجراح 
اكد من المال فهو في المال أولى . 

والجواب عن الأول : أن جمعنا أولى . لأنه لو كان لأجل عدم العدالة » لم 
يبق في تخصيصه لصاحب القرية فائدة » فَدَل التخصيص على المراد' التهمة . 

وعن الثاني : نحن تقبله في رؤية الهلال . 

وعن الثالث : الفرق : أن القروي لا يتهم » والبدوي يتهم , ولأن الجراح في 
الغالب يقصد بها الخلّوات والمغفلات بخلاف العقود إذا عدل فيها عن أهل بلده 
إلى بوي » كان ذلك ريبة » فإن قيل : الريية فيمن اشهد لا في الشاهد قيل : الريبة 
حصلت في بطلان الحق فيكون أجلد” الشاهد عنه كذباً فيرد . 


وعن الرابع : ان الجراح أكل* مسلم » ولكنها سّلمت عن التهمة » والعقود 
فيها التهمة . ٠‏ 
فائدة : البدوي منسوب للقرية 0 وهمي الدُور المجتمعة » من قريت الماء ف 


الحو خ إذا جمعته » ذ مدينة قرية © ولي ويه افلدينة: ع لآن الملنيطة . 
ض ! قرية » و قر من 
الإدانة وهي الطاعة » فإذا كان في القرية من يطاع” من ولاةٍ الأمر » فهي مدينة . 


() كلمة أكل بعضها . 

©) (البقرة : 282) . 

( كلمات اكلتها الأرضة . 
(4) تقدم تخريجه . 

5) كذا. 

(6) بالسخة : يطلع . 
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المانع السابع 

تهمة عدم الضبط من جهة التغفل . وفي الجواهر : من لا يفهم ما يشهد' 
فيه » أو تذهب عليه الأمور فيحمل فيحمل الشيء على خلاف ما هو عليه » وقد يتلقن . 
فيقبل التلقين » ورب شيء يحمله فهم بعض الناس ولا يفهمه بعضهم » ورب أمر 
يفهمه كل احد » فالشيء الذي لا يلتبس » أو اللفظ الذي لا يتعلق بغيره » ولا 
يطول الخطاب معه يقبل منه » والقصص الطويلة أو ما فيها مراجعة لا يقبل فيها 
ولعل ما فهم متعلق بما ذهب إليه . 


المانع الثامن 

في الجواهر : الحرص على زوال التغيبر بالتأسي والتسلي بأن يجعل غيره مثله 
. كقصة زَلِيحًا » وقال عثمان رضي الله عنه : ودّت الزآنية أن النساء 500 
ونبّه الله تعالى عليه بقوله : «ولن يَنفَعَكُم اليَوْمَ إِذْ ظآ طلسم أنَكُم في العَذَاب 
مُشبَ ركو ن) 3 فلا ينيل :دود كينا كد فيذا إن متلحة ماله ٠‏ قال سحنون 
وجماعة معه في الزاني والمنبوذ : ترد شهادتهما فيما يتعلق بالزنى واللّعان 
والقذف . وقبلهم كلهم ابن كنانة فيما حُدَُوا فيه » قال الامام أبو عبدالله : وهو 
لاي الواض ااه من الكتب » وم يختلف المذهب في رد ولد الزنى 

في الزنى 3 0 فيما يتعلقٍ بالزنى والقذف » وظاهر الكتاب : أن معرة الكبيرة 
يكفرها الجد, وتمحوها التوبة 4 والورع 4 والعفاف 43 فيصير فاعلها كأنه ١‏ يأت 
يها لان" الاليسمن اللضه كموق لذ دنب ل 


(1) بالنسخة : من لا يشهد . 

( يشير الى آية : لإقالت فذالكن الذي لُمتنيّي) من (سورة يوسف +-32) . 

() (الرحرف : 39) . 

(4) بالنسخة : وقبوطا . 

)5( هو لفط حديث تيف رواه القشيري في الرسالة وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد » والبيهقي ا 
في شعب الايمان مطولاً في باب التوبة » عن ابن عباس ٠‏ وانس » ولم يصح وانظر : سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم : 616 . 
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المانع التاسع 

تهمة الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب . ففي 
الجواهر : كالزنى وشرب الخمر » قال ابن القاسم : يكتم ولا يشهد بها إلا في 
جرحة إِنْ شهد على أحد » أو حق لآدّمي فلا يبتدأ به » وإن لم يكن صاحب الحق 
يعلم » أعلمه بما له عنده من الشهادة » فإن بادّر بها قبل طلبه لها لم يُقبّل » قال 
الامام أبو عبدالله : إذا حلف على صحة شهادته قَدَحّ ذلك في شهادته » لأن اليمين 
دليل التعصب والحمية والحرص على قبول الشهادة » قال صاحب البيان : 
الصحيح : عدم القدح إلا أن يتبين له مقصود قبل المشهود عليه » وقد أمر اله 
تعاللى نيه فيما ينقله من الشهادة بالخّلف فقال' : ال بَلى ورتي لتَعلن» 
فورب السسّماء وَالأرْض, إِنَّهُ لَحَق هذل ما نكم تنطِقون4” . 


المانع العاشر 

تهمة الريبة . قال ابن يونس : قال مالك : إذا قال المريض : كل شهادة أشهد 
بينكما فهي باطل » ثم شهد بينهما بعد ذلك وقال : كنت مريضاً أخاف [. . .]7 
وسأل أبو بكر بن حزم القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها » ثم ذكرها 
[. . .]* ذكرت [. . .]* كان [. . .]* رددناء قال مالك : إذا أنكر ثم ذكّرء قبل 
إِنْ كان مبرزاً ولم يمعر من طول الزمان ما ينكر » قال سحنون : إذا قال : اخبروني 
لأذ كر » قبل ان كان مبرزاً » وإن قال : ما عندي علم ثم رجع » فقد اختلف فيه قول 
مالك » قال ابن القاسم : اذا شهد بعشرة ثم رجع إلى حمسة عشر قبل » قال ابن 
50 : إذا كان بين العدالة » وكذلك إن نقص » قال صاحب البيان : اذا كان من لا 
نهم في عقله فما زاد أو نقص قبل الحكم قبل في المستقيّل » ولو لم يكن في عدالته 
كلذلك لم تقبل في المستقبل , وهو ظاهر قول ابن القاسم في السرقة من المدونة » وفي 
(1) (فقال) زيادة اقنضاها السياق . والآية من سورة التغاين » آية : 7 . 
(الذاريات : 23) . 


كلمات اكلتها الأرضة . 
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كتاب الأقضية : يودب مع إسقاط شهادته في المستقبل » وقال سحنون : لا يدب 
الراجعم عن شهادته قبل الحكم » ؛ ليلا يمتنع الناس عن الرجوع إلى الحق » والحاصل 
فيمن اثثتبه عليه فرج قبل الحكم بشهادته » قبل رجوعٌه » وفيما يستقبل أو بعد 
الحكم لم ينقض » واختلف في تضمينه » وفي رده في المستقبل » ويُقبل المبرز اتفاقاً » وإن 
رجع ولم يأت بعُذر يشبداء وتبين بعده الزور » أدب ولم يُقبل في المستقيل » رجع قبل 
الحكم أو بعده . وقبل : لا يودب اذا رجع قبل الحكم . 
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الباب التاسع 
ف 


4 


الشهادة على الشهادة 


وفي الكتاب : تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود » والطلاق » والولاء 
وكل شيء » وتجوز شهادة رجلين على شهادة عدد كثير » ولا يقبل أقل من اثنين 
عن واحد . لأن أحياء' الواحد تصرف يحتاج إباته إلى ما تحتاج إليه التصرفات » 
ولا يقبل في النقل واحد مع يمين الطالب في مال » لأنها بعض شاهد ‏ والنقل ليس 
بمال » ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض الال إلى يمينين » وقضى” البي عَكته في 
الأموال بشاهد ويمين واحدة . وتجوز شهادة النساء على الشهادة ف الأموال مع 
رجل في المال أو الوكالة عليه » ينقلن عن رجل أو امرأة » وإن كثرن فلا بد من 
رجل » وقاله أشهب . وقال غيره : لا تجوز شهادتهم » وقال غيره : تمتنع 
شهادتهن على الشهادة ولا على وكالة في مال ٠‏ قال ابن القاسم : وما تمتنع فيه 
شهادتهن لا ينقان فيه الشهادة عن غيرهن معهن رجلاً” أم لا ء قال ابن يونس : 
إنما ينقل عن مريض أو غائب إلا النساء فينقلان عن الحاضرة الصحيحة » لأن 
الأنوثة عذر كلمرض » ولاينقل في الحدود إلا في غيبة بعيدة بخلاف اليومين 
والثلاثة » ويجوز في مثل هذا في غير الحدود » ولا ينقل عن غير العدول إلى 
القاضي ليلا يغلط فيقضى بها , قاله في الموازية » وقال أشهب : إن لم يعرفوهم 


) كذا. ' 

2) رواه مالك في الموطأ مرسلاً في كتاب الأقضية » ورواه مسلم (128/5) وابو داود رقم : 
8 . والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه رقم : 2370 وابن الجارود رقم : 1006 » 
عن جابر وغيره » وله طرق » وقوله : في الأموال , ليس من الحديث » وانما هو من قول عمرو 
بن دينار . 

(3) كذاء والوجه : رجل . 
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بالعدالة » والقاضي يعرفهم » أو عدلهم غيرهم جاز ء لأن المقصود هو الوثوق 
بقول الأصل » قال أصبغ : يشترط أن يعلم القاضي أن المعدل هو المنقول عنه » 
ليلا يجعل اسمه لغيره » قال مطرف : فإن قالوا : كانوا يوم تحملنا عنهم عدولا ولا 
تدري اليومّ حالهم » ردت شهادتهم حتى يعلموا أنهم غُيّب أو أموات » فلعلهم 
حضروا ورجعوا عن شهادتهم » أو نسوها أو ذهبت عدالتهم » قال مطرف : إذا 
سمعت رجلا يشهد عند القاضي جأز النقل عنه » وقال أصبغ : يمنع حتى يشهد 
على قبول القاضي لتلك الشهادة » وهو أشبه بظاهر المدونة . 

قال عبد الملك : إذا شهد رجلان على شهادة رجل » وأحدهما وثالث على 
شهادة آخر في ذلك الحق يمتنع » لأن بواحد أحبي شهادتهما » وأجازه [. . .]' 
واحد له جمع الرجلين » فلو كان معهما اخر ينقل عنهما جاز عنده » فكيف وهو 
مع رجلين كل واحد منهما ينقل عن رجل وهو أقوى » قال ابن القاسم : اذا شهد 
[. . .]' امتنع أخر عن رجل امتنع لأن واحداً ادى” الشهادة » وتجوز شهادتك 
[. . .]' إذا قدم الأصل فأنكر أو شك عن قرب أو بعد امتنع النقل » قال مالك : 
وينقض الحكم » وعنه [. . .]! لا غرم عليها وهذا أصوب » ولو كان قبل الحكم 
سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة » قال ابن القاسم : يجوز في الزنى شهادة 
أربعة على أربعة » أو إثنان على اثنيْن » واثنان على إثنين أخرين حتى يتم أربعة من 
كلا الناحيتين » وقال عبد الملك : إذا شهد أربعة على شهادة كل واحد من الأربعة 
جازت » وإلاّ تفرقوا جلو لسان” على كل واحد » لأن النقل حكم بدني كالقتل 
يلغى فيه إثنان » ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم : إثنان على كل 
واحد » وأربعة على جميعهم » قال مطرف : لا يجوز إلا أربعة على كل واحد من 
الأربعة » لأنها شهادة في الزنى فيستوي الأصل والفرع فلابد من ستة عشرء ولو 
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شهد ثلاثة على الروّية فلا ينقل عن الرابع وحده » لأنه لا بد من أربعة يجتمعون 
على الرؤية » ولا يعدل كل واحد من شهود الرؤية إلا أربعة » قال اللخمي : متى 
أمكن الأصل أن يردي عن نفسه لا يودي غيره لامكان ريبة عنده » وشهادة 
الأصل أحوط » لأن الخلل ممكن على الأصل وعلى الفرع » فحال واحد أقرب 
للصواب » وهو من حق المشهود عليه » والغيبة قيل : اليومان » قاله ابن القاسم 
في الملل » وفي الحدود يكفي ذلك » وقاله سحنون » وقيل : مسافة القصّر في 
المال وغيره » ويجوز نقل النساء عن رجل » ولامرأتين شهدا على طلاق أو قتل أو 
عتق » فيحلف الزوج أو السيد » ويقسم الأولياء » ولا يصح نقل امرأتين منفردتين 
في شيء من ذلك » كا يمتنع رجل عن رجل وامرأتين » وجوز أصيغ نقل امرأتين 
شهدتا على ولادة واستهلال قياساً على الاكتفاء بهما في الأصل » ومنع ابن القاسم 
إل رجلاً واحداً وامرأتين » ومنع نقل أربع نسوة » لأن الأول أجيز للضرورة ما 
كان لا يحضر غيرّهن » بخلاف النقل , وقد منع أشهب نقلهن مطلقاً. لأن النقل 
لا ينبت بشاهد ويمين . 

قال صاحب البيان : تمنع شهادة أربعة على أربعة في الزنى إلا أن يشهدوا 
معا على كل واحد من الأربعة » فإن افترقوا فالتحمل عنهم » فشهد' الأربعة 
اليومَ على أحدهم » وغداً على الثاني » وكذلك إلى الرابع » امتنع » إلا على القول 
بجواز تفرق الأصول في الأداء » ويشترط ابن القاسم أن يُكون الأربعة نقلوا عن 
زنى واحد » في زمن واحد » في مكان واحد » وإن يؤدي الفروع مُجتمعين 
كالأصول » وكل ما هو معتبر في الأصول معتبر في الفروع ٠‏ قال صاحب 
النتقى : إذا سمعته يقص شهادته لا تنقلها عنه حتى يُشهدك على ذلك » لأنه في 
غير وقت الأداء قد يترك التجوز » وأنت معه كالحام إن لم يسمعْه لم يحكم 
بشهادته حتى يوديها عنده » قالهُ مالك » ولو سمعته يُشهد غيرك على شهادته : 
قال ابن المواز : لا تشهد أنت بخلاف المقِر » قال : وهو على الخلاف فيمن 


(1) بالنسخة : فشهدوا الأربعة . 
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سمعته يودي عند الحاكم . منع أشهب النقل عنه » وأجازه مطرف إذا مات 
القاضي أو عُزِل » ومنع أصبغ حتى يُشهدك أو تشهد أنت على قبول القاضي 
تلك الشهادة . 

تنبيه : اتفق الناس في الشهادة على الشهادة في المال » وقاله (ش) في حقوق 
الله تعالى في أحد قوليه » وقال (ح) وان حنبل : لا تقبل في قصاص ولاحد » 
20 5 9 عو امه ص 1 >> مامه وي 2 
لنا : عموم قوله تعالى : «إشهِيديْن من رِجَالكُم4' و ظذْوَيْ عَدْل منكم» 
ولم يخص أصلاً من فرع , ولأن القصاص حق لأدمى كلمال » ولأنها إذا جازت 
في المال للحاجة [. . .]*” أولى في القصاص أشد ». وأن الشهادة على الاقرار 
بالزنى تجوز » وهو إخبار عن الفعل » وكذلك الاخبار عن الشهادة . 

احتجوا : بأن النتقل خلاف القياس » لأن الشاهد ينقل للحام حقاً لزم 
غيره [. . .]* الشهادة [. . .]* حقاً تلزم لأنك لو ادعيت على شاهد 
[. . .]* عليه بينة » ولأن الفرع يترتب على شهادة اقامة الحد » وهو لم يعلمه 
بذلك [. . .]” يلل : (إذا رأيت مِثلَ هذه الشمس فاشهد ء وَإلا قَدَع*) ولأن 
الحا يحكم في [. . .]* على شهادة الأصل » وهو لم يود عنده » فهو حكم 
بشهادة لم تؤد عند حا ترك هذا القياس في معارضة الاجماع » فيستعمل في 
صورة التراع 3 ولأن الحدود تسقط بالشبهة 3 وتوهم الغلط في الفرع مع 
[. . .]* الأصل شبهة معتبرة بدليل أن الفرع لا يُقبل مع وجود الأصل » ولأن 
الستر مكتوب في الحدود . فلا [. . .]* إلى إقامتها » وشهادة الفرع إنما 
أجيرت للحاجة 3 وهذا فرق يمنع صحة القياس على .المال مع عدم النص 8 
فتنحسم مادة مشروعيتها . 
1)» (البقرة : 282) . 
© (الطلاق : 2). 


(3) كلمات طمست . 
(4) تقدم تخريجه . 
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والجواب عن الأول : أن الشهادة حق واجب بالاجماع » ويقضي كاتبها , 
وإنما امتنعت إقامة البينة عليه » لأن من شرط البينة الانكار » والشاهد إذا أنكر 
بطل ما عنده من الشهادة » والحديث حجة لنا » لأن الفرع إنما شهد بما سمعه من 
الأصل » وهو معلوم له بحاسّة السمع » وأما قولكم : هو حكم الشهادة لم تؤد شْ 
عند حاكم » فممنوع , بل نقل الفرع قام مقام الأصل » والحدود أن يتقى' هي 
أن وعدها! . 

وعن الثاني : أن هذا الاحتمال شبهة متنازع فيها فنحن نمنعها » والشبهة ثلاثة 
أقسام : مُجمع على اعتبارها » وعلى إلغائها » ومختلف فيها فلا ينتفع الخصم إلا 
بالمجمع على اعتباره . 

وعن الثالث : أنه ينتقض بشهود الأصل فإن قبوهم يبَى الستر» وهم لا 
حاجة إليهم لأنهم أمروا بالكتم والسترء ووافقنا الأئمة على أن الفروع اذا زكوا 
الأصول وَل يذكروا نَسَبَهم وأسماءهم لا يقبل » وأنك لاتشهد عليه حتى يقول 
لك : اشهد علي » لي » اشهد بكذا » ووافقنا (ش) و(ح) . على أنه لا بد من 
شاهدين على كل واحد من الأصول ., وقال ابن حنبل : يكفي شاهدان على 
شاهدين » فيكفي على أحد الأصلين واحد » وعن الآخر آخرء لنا : قياس كل 
واحد من الأصول على الاقرار بجامع الاخبار ٠‏ وظاهر قوله تعالمى : 
«(واستشهذوا شَهيدَيْنِ من رج لم5 وقوله تعالى : «وأشهئوا ذُوَي عَدْل 
سكم 1 . احتجوا : يقياسن الفرع على الأصل » ولأن الفرع لا ينقل حقاً 
لازماً للأصل فيستعزئ 7 فيه الواحد كالرواية . 


والجواب عن الأول : أن الأصل إذا انفرد واحد منهم لابدٌ معه في الحق 


0) كذا. 
© (البقرة : 282) . 
(الطلاق : 2). 


4ش بالنسخة ُ القياس 5 
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الواحد مِن شاهد آخر أو يمين » والاخباران عن الأصلين حكمان » فلا يكفي 
في أحدهما واحد » قياساً للفرع على الأصل فتنقلب النكتة عليكم . 

وعن الثاني : أن الرواية حق عام في الأعصار والأمصار ء فلا تتوهم فيه 
العداوة » فاكتفي فيه بالواحد » وهذا خاص هما يتوهم فيه العداوة فهو بالشهادة 
اليق فيشترط فيه العدد . 
و 

في الجواهر : طروٌ الموت والغيبة والمرض والجنون على شهود الاصل لا يمنع 
من وصف أشرف » وبقاء حكمه شرعاً . وهذه الأوصاف تمنع بقاا الشرف » 
ومعنى العداوة شرعاً » وإذا بطل الأصل بطل الفرع . 
ص 

قال : وليس على الفرع تزكية الأصول » وإن زكوهم ثبتت عدالتهم 
وشهادتهم بقولهم » وليس عليهم أن يشهدوا على صدق شهود الاصل » لانهم م 
يعاينوه . 
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لباب العاشر 
3 
الرجوع عن الشهادة 


في المغني ' : عن أبِي ذئب أن رسول الله عله قال في شاهد شهد ثم رجع 
عن شهادته بعد أن حكّم رسول الله يله : قضى [. . .1 ” شهادته » الأولى 
لأهلهاء وهي الشهادة , والأخيرة باطلة » وفي الجواهر [. . .21 أن جميع 
أصحابه يرون أن يغرم ما تلف بشهادته إذا أقر يتعمد الزور » قاله محمد » قال 
عبد الملك : إن ل يقرا بتعمد الزور لم يغرما » قال ابن القاسم واشهب : إن قالا 
قبل الحكم : بل هو هذا لرجل اخر ء وقد وهمناء لم يقبلا في الآولى ولا في 
7 ع 
الاخرة لعدم الوثوق بهما » ثم النظر في المشهود به يتعلق باطراف ستة . 
الطرف الأول في الدّماء » وللرجوع ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : نقل” القصاص »ء قاله الأئّمة لعدم السند » ولو لم يصرح 


الشاهد بالرجوع . بل قال للحام : توقف في قبول شهادتي . ثم عاد فقال : 
اقضِ فقد ذهب الشك » قال المازري : لا يبعد أن يجري القولان الجاريان في 


4 م أقف عليه مرفاعاً » وروي عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي » »ثم 
ذهيا وجاا بآخر وقالا : أخطأنا في الأول » فأبطل علي رضي الله عنه شهادتهما وأخذ منهما دية 
الأول » وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما » ورُوي مثل ذلك عن ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه » ذكر هذا ابن المرتضى اليمني الزيدي في (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار 6) وعزاه مخرجه للبخاري » ولم اجده بعد البحث في مظانه . وسيأتي عند 
المؤلف نقلاً عن إبن وهب » ولعله في الجامع له وليس تحت يدي الآن . 

(© كلمات أكلتها الأرضة . 

(© كذا. 

(4) بالنسخة : لاقضي . 
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الشاك قبل الأداء » مع أَنْ مالكا يشترط في قَبول الشاك قبل الأدّاء اذا 
رجع : البروز. 

الحالة الثانية : بعد إنقضاء' قبل الاستيفاء » قال ابن القاسم : ليستوفى' ؟ في 
الملل » ومنع أصبغ » وقاله أيضاً ابن القاسم لخرمة الدم » ورأى فيه العَقلَ » ويقرب 
من قوله هذا قول محمد في رجوعه الشهود بزنى المْحصّن بعد الحكم وقبل النفوذ أنه 
لا يرجم » ويجلد جلد البكر. 

الحالة الثالفة : بعد الاستيفاء » فيغرمان الدية في الخطأ » وكذلك العمد عند 
ابن القاسم » ويقتص منهما عند أشهب في تعمد الكذب , » إذا لم يقتلا عوقبا إذا 
تعمدا الزور » وظهر ليهما , ول يأتيا تائيين » ولو علم القاضي أن الشهود كذبوه 
وحكم وأراق الدم » لكان حكمه حكمهم إذا لم يياشر العقل بنفسه . بل أمر غبره 
ممن تلزمه طلقه' » ولو علم ولي القصاص أن القاضي علمٌ ذلك منهم وباشر بنفسه 
لكان عليه القصاص إن اعترف » والشاهد معه كالشريك . 


فرع 

قال احا البيان : في الديّة ثلاثة أقوال في مال الشاهد : تعمد الزور » أو شبه 
عليهع قاله ابن القاسم ورح) » وقال أشهب وعلي بن أبي طالب رضي الله علاوران . 
عليه القصاص إِنْ تعمد » وإن شبه عليه الدية في ماله » لأن العاقلة لا تحمل اعترافا » 
وهذا في معناه » والثالث » قال عبد الملك وغيره : إن تعمد ففي ماله » لأن العاقلة لا 
تحمل عمداً ولا يقتص منه » لأنه ليس ملجعاً للحاك » وإن شبه عليه فهو هدر » لأنه أذن 
له في الشهادة بحسب اعتقاده » فيحصل في العمد قولان : القصاص والدية في ماله » 
وفي البينة ثلاثة أقوال : الدية في المال » وعلى العاقلة » أو هدر . وإذا رجع الشاهد أن 
يغرم الشاهد نصف الدية » وإن كانوا ثلاثة فر جع أحدُهم لم يلزمه شيء » فإن رجع بعد 
ذلك اخرٌ» قال ابن القاسم : علي ل ا ا 0 


كذا. 
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ثلث المال نظراً لأصل عددهم » فإن رجع ثلاثتهم فالمال عليهم أثلاثاً » ولا خلاف إذا 
رجعوا كلهم أن امال على عددهم » وأن لا شيء على الرابع إذا بقي بعده نصاب » 
وإنما الخلاف إذا زادوا على النصاب » فإن رجع تسعة من عشرة فقيل : عليهم نصف 
المال لبقاء نصف النصاب » فإن رجع العاشر بالمال فالمال عليهم بالسواء » وقيل : بل 
عليهم تسعة أعشاره » فإن رجع العاشر فعليه العُشر الباقي » فإن كان الاستحقاق 
بشاهد ويمين: قال عبد املك : على الشاهد نصف الحق » لأن اليمين مقام الشاهد 
الآخرء وقال ابن القاسم : جميعٌ الحق » لأن اليمين تبع » ومتى كان رجوعه لتعمد 
ا 0 .. ]' في الحال 
والمستقبل قبل الحكم أو بعده » قاله أصبغ ؛ وظاهر المدونة : لا يقبل في المسقبل الحكم 


بعد رجوعه [. . .]' وإن كان قبل شبه عليه . 
فرع 

قال ابن يونس : تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه » خلافاً ل (ح) 0 
ابن وهب : (أنَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد عنده اثنان على رجل 
مدع ا ا ا ل و 
الأصحاب على ضمان الدية في النفس ولد وَالعمْدٍ والضطا و وأو أقهدا بقع ريده 
قصاصاً فحكم به » ثم رجعا : قال محمد : لا يقتص منه . قاله3 سحنون . 
فرع 

قال : وإذا شهدا على وَِلِي الدم أنه عفا » أو على المجروح أنه عَمَا فحكم 
بإسقاط القود » ثم'رجعا ‏ لا يضمنان شيعا » لأنهما ل يتلفا مال ولا قصاص على 
(1) كلمة طمست . 
(2) تقدم تخريجه قريبا . 
(3) بالنسخة : قال . 
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الجاني للحكم بسقوطه 5 تقدم من فعل الخلفاء رضي الله عنهم » ويجلد القاتل 
فإنه ' ويحبس سنة . ويؤُدب الشاهدان » وقال ابن عبد الحكم : يغرمان الدية » لأنه 
: : 00 

كان له في احد قولي مالك أن يقبل أو ياخذ الدية » قال سحنون : ولو كانت 
شهادتهما أنه عفا على مال » فلا شيء لو لي القصاص للحكم بسقوطه » ويغرمان 
الجاني ما خرج من يده » ويؤدبان . 
فرع 

في التوادر : قال في الموازية : شهد أربعة أن العبد قتدل حُراً » وقال اثنان 
منهم : أعتقه سيده قبل الجناية فقتل » ورجع الأربعة وأقرُوا بالزور » فعَلَى الأأربعة 
دية خُر لورثته الأحرار » ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي 
الحرية : السيّد بقيمة عبده ما بلغت لأنهما منعاه* منها » والشاهدان بالرق بما 
زادث نصف الدية على نضف القيمة + لأنه لولا شهادتهما بالحرية لم يغرما إلا 
نصف قيمة العبد » قال محمد : الصواب : على الاربعة قيمة المقتص منه » قيمة عبد 
للسيّد » لأن شهادة الحرية لم تتم » لرجوع من شهد به » ولو رجع شاهدا الرق 
فقط » أو شاهدا الحرية فقط . فلا شيء عليهما لبقاء مّن يكتفى به إلا أن يرجع 
الباقيان بعدهما فيغرم إلا قيمة العبد لِمّا تقدم في الأربعة » ولو شهد اثنان بالقتل » 
واثنان بالعتق دون القتل ورجعوا جملة” » فقيمته عند السيد على شاهدي القتل » 
لأنهما تلفاه” عليه » وكذلك إِنْ ابتدأ بالرجوع شاهد الحرية » فإِن ابتدا الآخران : 
غرما دية عدالتهما فإن أنفذ” الحرية بشهادتها على شهادتي القتل » لاتبطل الحرية 
برجوعهما لنفوذ الحكم » ويغرمان للسيد قيمة عبد » ولشاهدي القتل من غرماه 
من فضل الدية » فإن رجع احد شاهدي القتل » ثم احد شاهدي الحرية قبله » او 


00 كذا. 
(2) بالنسخة : معناه . 
(3) بالنسخة : حمله . 
كذا. 
(5) بالنسخة : أيقد . 
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أحدهما » فرجوعهما سواء' أن تنفذ الحرية » ومتى رجع أحد شاهدي القتل » 
فعليه نصف قيمة العبد » أما لو أَقَرٌّ السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل » 
فعليهما دية حر لورثته بشهادة شاهد في الحرية دون الاقرار » فإن رجع بعد ذلك 
شاهد الحرية لم يغرما لشاهدي القتل الافضل ما بين قيمته ودية حر غ لأن 
بشهادتهما غرما الدية » ولو رجع شاهد القتل بعد الاقرار ورجوع الآخرين » 
فعليهما قيمة عبد لورثته » لاقرار سيده أنه لا حق له فيها » ولا يوجب إقراره 
عليهما دية . 
فرع 

قال : اذا شهد أنه عفا على دية خطأ أو جرح خطأ أرشّه أقل من ثلث الدية ع 
والجناية ثابتة لغيرهما [. . .]2 بعد الحكم » ضمنا دية النفس وإسقاطهما عن 
العاقلة » ويكون عليهما في ثلاث سنين » إل أن يكون فد حلت » وما دُون الثلث 
يضمنانه” حالاً » لأنه ليس على العاقلة بغير تنجيه' 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : إذا قدم المشهودٌ بقتله حياً لا شيء على الامام وعاقلته 
ولا الطالب » ودية المقتول في أموال البينة إن تعمدواة أو شبه عليهم » فَعَلَى 
عواقلهم » بخلاف رجوعهم , ولو صالح الولي المشهود عليه على مال رده » وإن 
كان عديماً لم يتبع الشهود » فلو شهدوا بالخطأ وأخذت الدية من العاقلة » ردت 
إليها » فإن كان عديماً غرمها الشاهدان » بخلاف رجوعهما للقطع بكذبهما 
هاهنا » ولو شهدا بالعمد فقتل » ثم قدم حياً : قال سحنون : يضمنان الدية ولا 
يرجعان بها على القاتل » لأنهما متعديان فأباحت القتل للولي » فإن كانا عديمين 


01 كذا. 

2 كلمة طمست . 

(3) بالنسخة : يضمان له . 
[(24 بالنسخة : أن تعمد . 
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رجّع على القاتل » لأنه متف » ولا بوجع القاتل على الشاهدين كمن أطعم مآلك 
لغيرك » لا يعلم بتغريمه' » َلك طلبُ المتعدي , ولا ترجع على الأكل » فإن كان 
المنعدي عديماً رجعت على الآكل » ولا يرجع الآكل على المتعدي لأنه المتلف » 
ورُوي أَنّ ولي الدم مُخيّر » فإن اتبع الشاهدين لم يتحول عنهما إلا أن يعدما 
فيتحول » فإنه لو اخذه من الشاهدين ترّجَعًا به على الولي » وإن اتبع القاتل لم 
يتحول الشهود أعدم أم لا » ولو شهدوا بالخطأً” » وقدم حياً بعد أخذ الدية من 
العاقلة » اخذتها العاقلة من الشهود » قال سحنون : ولو شهدوا على إقراره » ولول 
المقتولٍ تضمينُ القاتل الدية إلا أن يرجعا عن شهادتهما فَكّما اتقدم » وكذلك لا 
ا" في شهادتهما على إقراره بالقتل الخطأً » ثم يقدم ع ويرجع دانع الم الدية 
على قابضها إلا أن يرجعا » ولو شهدا على شهادة شاهدين في قتل الخطأ » ثم 
حياً رجعت العاقلة على القابض بها حالّة دون الشهود » لأنهم شهدوا على 0 
غيرهم ء إلا أن يُقِرُوا بتعمّد الكذب فَكَما تقدم أن للعاقلة* أُخدّ الولي بالدية » 
ولا يرجع على الشهود » وإن رجعوا بها على الشهود » كان للبينة الرجوع بها 
على الولي . 

قاعدة : أسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف » والتسبب للاتلاف كحفر البثر » 
ووضع اليد غير المومنة كيد الغاصب » والبيع الفاسد . 

قاعدة : الاكراه يُصير” فعلّ المكرّه كالعدم حيث يُعفى عن المكرّه » كالاكراه 
على الأقوال دون الأفعال » قال صاحب البيان : الاكراه يمنع المواخذة بالأقوال 
اتفاقاً نحو : كاملة” والطلاق ونحوه » ولا يمنع في الأحوال إذا كانت حقاً لآدمي 
اتفاقاً كالقتل » وفي منعه المؤاخذة إذا كانت حقاً لله تعالى : قولان » الأظهر : عدم 


(1) بالسخة : بتعريه . 
© بالنسخة : فالخطا . 
كذا. 

(4) بالنسخة : العاقلة . 
(5) بالنسخة : يصر. 
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لمنع » وبسطله في كتاب الطلاق » ومقتطى هاتين القاعدتين أن يجب الضمان على 
لياع لكونة مكرهاً على فعل حرام لادمي 8 أكرهه الشهود بظاهر العدالة » 
غير أن الحمكاء! مثابون متقربون إلى الله تعالمٍ بتصرفهم وإن اخطأوا » فلذلك م 
يضمنوا » بخلاف المكرّه علىالقتل حيث ضمَنّاه » ولأنه لو فتح باب الضمان على 
ولاة الأمور لزهد” 2 الولايات 3 وتمكن شهود السر من أذ يتهم بالتضمين » 
فتعطلت مصالح الولايات من القضاء وغيره وم يضمنوا لذلك . 
الطرف الثاني : في الحدود , 

في الجواهر : اذا رجعوا قبل الحكم ردت الشهادة وحدوا [. . . ]3 
القاتل [. . . ]* اعتفوا بتعمد [. . . ]* حدوا » وهل يقتلون أو يأخذ الدية 
من أموالهم ( قولان لأشهب ( وقال أبن القاسم [. 1 3 المباشرة ( وإن م 
يتعمدوا فالدية على عواقلهم 1 
0 
0 قذفة » أو يعد إقامة 0 بالقذف »2 
وهل يُحد الباقون لأن الزنى لم يثبت بأربعة أم لا لنفوذ الحكم بشهادتهم وم 
0 
ف حد اايع قولان , د قذَفَة عدم د 3 8 0 لأريمة 3 
قال الامام أبو عبدالله 5 : التحقيق إن قال الراجعان ا : كذينا ومن شهد ) 4 5 أو 
قالا : لا نعتقد كذب من شهد معنا » بل الغالب صدقهم لعدالتهم لم يُحَدا . 
)01( بالنسخة : الجاكم مثابيت متقريين . 


( كلمات أكلتها الأرضة . 
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فرع 

قال : إذا اتكشف بعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة عبد » ففي الموازية : يحد 
الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب », ولا غرامة على العبد » لآنه لم يرجع » ويحد 
لعدم النصاب وهو قاذف » ولا حد على الثلاثة ولا غرامة » ولو كان' الأربعة أحدهم 
عبد » حُدوا كلهم » قال الامام أُبو عبدالله : والفرق بين هذا وبين الأربعة الأحرار 
يرجع أحدهم لا يُحَد الباقي : أن الراجع أهل الشهادة » فقد انعقد النصاب في حق 
أصحابه » وسقطت عدالته برجوعه » فلا يقبل قوله عليهم » والعبد ليس أهلاً فلم 
ينعقد النصاب . 

قال : لو رجع اثنان” بعد إقامة الحد لزمه غرم ربع الدية يذخل فيه معه من 
سبقت بالرجوع قلوا أو كثروا » ويحّد كل واحد منهم رَجَعوا معا أو مفترقين » 
فإن رجع اخر ايضا لزمه ربع الدية » يشاركه فيه كل من رجع قبله » ويشاركهم 
فيما غرموا قبله » فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم » فإن رجع آخر 
أيضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله » وشاركهم فيما غرموا 
قبل » فيصم نصف الدية يبن جميعهم على عددهم » فإن رجع آخر لريبة” رجع 
ثلاثة أرباع الدية . 
فرع 

قال : إذا رجع أحد الستة بعد فمع” المشهود عليه في الرجم وتمادّى الرجم » 
فأوضح مُوضضحة » فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت : قال محمد : لو لم يرجع 
الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء » وعلى الآول سّدس دية العين » 
(1) بالنسخة : كانوا . 
(2) بالنسخة : اثنين . 
)3( هنا إشارة الحاق بالحامش . ولكن الملحق قطع . 
م كذا. 
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وعلى الثاني مثل ذلك » وخحمس دية الموضحة » وعلى الثالث ربع دية النفس فقط » 
وقيل : مضافاً إلى الخمس والسدس المتقدمين » والأول أصح . 
فرع 

قال : إذا شهد أربعة بالزنى وإثنان بالاحصان » فرجع الجميع : قال ابن 
القاسم :. يخقص غرم الدية بالأربعة » لأنهم سبب الخد ولو شاوًا لم يشهدوا » 
وقال أشهب : الدية على جميعهم بمركب السلب منهم » وإذا فرعنا على هذا 
قال أشهب : يقسم أسداساً » لأن السلب من جميعهم » وقال محمد : على كل 
فريق نصفها » فعلى كل واحد من الأربعة ربعُها » وعلى كل واحد من الأربعة 
الآخران » كانوا أربعة ثمنها » لأن العدد ليس مقصوداً » وإنما. القصد إثبات 
الوطعين: + الزنا والأجضات: : 
فرع 

قال : إذا أكنبا أنفسهما بعد حد القذف : قال سحنون : لا غرم في ذلك بل 
الأدب » وكذلّك رجوعهما بعد قصاص الضرب أو اللطم لأنهما لم يتلفا مالا . 
فرع 

قال : إذا طلبت إقامة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور » مُكّنت » فإن اقمتها 
قضي عليهما بالمال » وإن إقامتهما على [. . . ]' غرم نصف الال » وقال 
بعسوة: خلنهها انيتاها هما اذااتس ل ين |" رحو" لعن #روقال للق 
عبد الحَكّم : ليس لك تحليفهما . 
فرع 

قال : لو رجعا عن الرجوع و[. . . ]” قضى [. . .]' قضى الراجع » لأن 
الرجوع ليس شهادة » بل إقرار بما أتلف بالشهادة » قاله ابن القاسم . 


كلمات أكلتها الأرضة . 
(2) كلمات طمست . 
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فرع 

قال : إذا اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب' : ففي الكتاب : يغرم الشهود 
الدية من أموالهم » وجّعلها أشهب على عاقلة الامام » قال ابن يونس : إذا أقامت 
شاهدين أن زوجها رماها بالزنى » فأمر القاضي باللعان وفرق » ثم تبين أن أحدهما 
عبد أو محدود : قال سحنون : تردها لزوجها » ولا يكون قول الزوج : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين » اقرارً لأنه مقر خوف الضرب » ولو علم الزوجان كذبهما 
والتعنا خحوفاً ٠‏ فهي حلال له بينةُ وبين الله تعالى » ويكره له ذلك ليلا يعد زانيا 
فتهتك حرمته » ويضيع نسبه إن حملت » وليلا يرجم » ويحرم عليه نكاح أختها 
وسائر أحكام النكاح باقية » وإن لم تعلم هي إلا ظاهر الأمر أُبيح لها » ولو رماها 
الزوج بالزنى وهي تعلم كنيّه » وحرمها على الحا كم باللعان , فلا يحرم عليها هي 
التكاح » لأن الزوج راض بحكم السلطان . 
فرع 

قال المازري : إذا شهد أربعة على الزنى » واثنان منهم على الاحصان » ورجع 
أحد الذيْن شهدا بالاحصان مع الزنى فقد أبطل رجوعه نصف الاحصان » ورفع 
حجة الزنى فعليه من الغرابة مل ذلك » ولو شهدا وزكاهما اثنان وأمضاهما الحاكم ع 
فرجع المزكيان فلا غرابة على المزكيين » قال سحنون : لثبوت الحق بعين المزكيين » 
ولو شاء الشاهدان بالحق ما شهدا » قال المازري : وهذا ينقض اصل شهود 
الاحصان والزنى » وتفرق بأ شهود الاحصان أثبتوا عيباً مؤثراً في الرجم بخلاف 
المزكي إنما أثبهُ مؤثراً في قبول القول . فبعد عن الجناية في المسألتين اختلاف عندنا 
وعند (ش) قال : ويلحق بهذا الأسلوب من غرابة تزكية من شاهدين » قال 
سحنون : إذا شهد اثنان بأنه اعتق عبده وأربعة عليه بالزنى فرجم » ثم رجع 
الستة » غرم الاثنان قيمته للسيد » لأنهما حالا بينه وبينه حتى تلف » ويغرم 


(1) مقطوع الذكر. 
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الأربعة ديتهُ لورثته الأحرار » لأن حريته ثبتت بالحكم الذي لا يتتقض بالرجوع » 
فلم يستحق السيد قيمته » فإن لم يكن له وارث فإنما للسيد القيمة إن غرمها شهود 
العتق رجعوا بها على شهود الزنى » لأنهم اتلفوا عينه » أو غرمها شهود الزنى لم 
يرجعوا على شهود العتق » لانهم المتلفون » فإن السيد كان معترفا بعتقه , ولم يرثه 
سواه لأخخذ الدية بحكم الولاء . 
فرع 

في النوادر ولو شهد ثمانية عليه بالزنى والاحصان كل أربعة على زنى على 
حدة » بأمرأة على حدة » فرجع أحد الأربعتين بعد الرجم » لأ حّد عليهم ولا 
غرماء لأن الفريق الآخر لو انفرد لرجم به . فإن رجع واحد من الأربعة الباقية حُد 
وحُد الراجعون قبله لاقرارهم بقذف من لم يزن » وعليهم ربع الدية أخماسا ونفذ 
الحكم حتى لو قذفه أحد لم يحُد بل يودب لأدَائه له إلا الراجعون متى قَدَفوا حُدوا 
لإقرارهم أنهم حد' بغير حق » ولو رجع من كل أربعة واحد لكان عليهما ربع 
الدية والحد لعدم النصاب في كل أآمرأة » فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم 
نصف الدية أرباعا مع الحد » ولو رجع من كل فريق ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباع الدية 
يين الستة مع الحد » ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد القذف ., ولو رجع ثلاثة 
[. . . ]2 وواحد من الفريق للآخر فعليهم ربع الدية [. . . ]7 . 


كذا. 
كلمة مطموسة أو اكلتها الأرضة . 
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فرع 

قال : إذا شهد أربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصناً فرجع اثنان عن الزنى » 
وإثنان عن الزنى » وذلك بعد الرجم » لم يضمن الراجعان عن الزنى لنعا' يتم به 
العتق وإن كان للمرجوم وارث بست" فله نصف الدية على الراجعين على الزنى 
لأنهما أتلفاه ويحدان للقذف لاقرارهما أنه حد بغير حق فإن وته' سيده فقد أقر له 
بنصف الدية لاعترافهما بالحرية » وإِنّ اعترف السيد بالعتق [. . . ]' 
الدية » وإن بقي على حجوده غرما له نصف القيمة إلا أن يزيد على نصف الدية . 
فرع 

قال : وإن شهدا عليه بسر مر قةَ ماثة ئة دينار فقطع وأغرم المائة » ثم رجعا غرما 
فين الدية إليه ؤللالة »ون حم أتحفيا غرم تصق ذلك :» 
فرع 

قال : اذا وُجد أحد الأربعة بعد الرجم عبداً حُدوا كلهم للقذف » وعلى العبد 
نصف حد » قال ابن القاسم : إن علم الشهود أنه عبد فعليهم الدية في اموالهم » 
وإن لم يعلموا فعلّى عاقلة الامام ولا شيء على العبد في الوجهبن » أما إن وُجد 
أحدهم مسخوطاً : فقال ابن القاسم : يتقض الحكم كا لو كان عبداً أو ذميا » ويد 
هو ومن' تتم من مصاع ع او كد حل القدف : رقال ادي : لا يرد الحكم في 
المسخوط » ولا يضرب هو ولا من معه » وينقض في العبد والذمي . 


الطرف الثالث : في الببضع 

في الجواهر : إذا رجعا بعد القضاء بالطلاق نفذ ولا غرم عليهما » لأنه ليس 
مالا إن كانت مدخولاً بها . وإن شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول » قال ابن 
القاسم : يغرمان نصف الصداق لأنه الذي أتلفاه » أو على دخوله بزوجة عبده مع 
49 كلمة لا تقراً. 
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إقراره بالطلاق وإنكاره الدخول فكذلك » لاتلافهما نصفا الصداق المكمل »' 
وقال أشهب : إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول لا غرم عليهما » والخلاف ينظر إلى 
أصلين على منفعة البضع تتقدم' أم لا » وهل الصّداق كله يثبت بالعقد أو كله 
مترقب ؟ فابن القاسم يراه مترقبأ » لجواز ارتدادهما قبل الدخول فيسقط كله ء فلا 
يلزم الشهود مالم يلزمه » فهم كمن حالوا بينه وبين سلعة بعد لزوم الثمن له » وهم 
عند أشهب كمن شهد عل ولي الدم بالعفو لا يغرمان شيا » لأنهما ما فرق! 
دماء وهي ليس بمال » ولو شهدا بطلاقها ونكاحها ثابت بشهادة غيرهما » 
وشهد اخرانٍ بالدخول , وجهل شاهدا الطلاق هل هو قبل الدخول أم لا » 
وجهل الآخران الطلاق فلا غرامة على شاهدي الطلاق بالرجوع على مذهب 
أشهب وغيره » وقيل : أكثر الرواية على خلافه » ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع 
نصف الصداق بينهما » وإن رجع أحدهما غرم ربع الصداق » فإذا غرم شاهدا 
الدخول النصف » ثم ماتت الزوجة قبل الدخول استرجعاه » لاعتقاد الزوج أنهما 
مانت في عصمته لانكاره الطلاق » وإذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء » وقضي 
بالنصف عند ابن القاسم » ثم مات الزوج ورجعا » غرما للمرأة فأحرماها” من 
الميراث وما اسقط عن صداقها » ولو ماتت هي رجع الزوج عليهما بميرائه فقط ع 
لا بما غرم من الصداق » وهذا إذا كان كلا الزوجين ينكرالطلاق . 
فرع 

قال : إذا شهدا بطلاق أمة من زوجها وقضي به » وشهد آخران” أن الأوى! 
يزوّران إما لعلمهما بغيبتهما عن البلّد » أو لغير ذلك » ثم رجع المكذبان' » غرما 
للسيد ما نقص من ثمنها بما أَصَّبَها من عيب الزوج فيبقى معه » ويغرمان للسيد 
ما بين ثمنها [. 0 
0) كذا. 
) كذا. 


(3) بالنسخة : أخترين : 
(4) كلمات مطموسة . 
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فرع 

قال : لو شهدا أنها اختلمّت بمال » وقالت : طلقني بغير عوض فأغرمت » ثم 
رجعا » غرما ما غرمت للزوج . 
فرع 
. قال : لو كان الخلع المشهود به ثمرة قبل زهوها : قال محمد : لا يرجع عليها 
حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها » أو عبدا ابقا قال عبد الملك : يغرمان قيمته على 
أقرب صفاته » فإن ظهر بعد ذلك أنه كان ميت عند الخلع . استردا ما غرماة أو 
مُعيبا استردا ما يقابل العيب » وعلى قول محمد : إن كان حصوله قريبا اخرت 
الغرامة إلى حصوله كا قاله في الثمرة قبل هذا الفرع » أو بعيداً غرما قيمته على 
الصفة التي أَبْقَ عليها » ثم رجع محمد فقال : لا يغرمان في هذا ولا في الجنين 
وقبضه . وبعد وجود الآبق والبعير الشارد فيغرمان قيمة ذلك يومعذ » لأنه قبل 
ذلك تالف . 
فرع 

قال : إذا شهدا عليها أنه تزوجها على مائة وخمسين » وصداق مثلها مائة » 
فقضي عليها » ودخل بها الزوج » ثم أقر' بالزور » نفذ الحكم » وعليهما ما أتلفاة 
عليها من صداق مثلها » وإن طلقها قبل البناء وثبتت على إنكارها فلا شيء لها ) 
وإلاّ فلها نصف الصداق كالمرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثاً ولم تجد بينة فبقيت 
حتى ماتتة وصارت وارثة ؛ فَيّها إن تمادت على دعواها فلا ميراث لها » وإلاّ 
فلها الميراث » قال الشيخ أبو محمد : ويحلف . 
فرع 


قال المازري : لو شهد عليها بالطلاق فتزوج بها أحد الشاهدين بعد العدة » 


(1) بالتسخة : أقل 7 
2 كذا. 
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ثم رجع فتطلق عليه لإقراره » ويغرم نصف الصداق إن لم يدخل بها » وإن رجع 
قبل الزواج منعه الِامَام إل أن يرجع عن رجوعه فيحلف : أن الحق ما رجع إليه 
ثانياً » وهو أن الحق شهادته الأولى » وهذا كأحد قولّي ابن القاسم في الشاهد 
يشتري العبد الذي شهد بعتقه » لا يعتق عليه حتى يتمادى على إقراره » غير أن 
المشهور : العتق ٠»‏ والقولان يتخرجان ها هنا » غير أن المشهور ها هنا » غير 
المشهور في العتق » والفرق : حرمة ة العتق » ولو كانت الزوجة مدعية للنكاح دون 
الزوج » فقضي عليه ؛ فإن وطىء لزمه الصداق بوطعه لا غير مقهوراً عليه لتمكنه 
من. الطلاق » فإن زاد الصداق المشهود به على المسمى ففي رجوعه بالزائد على 
المشهور قولان » بناء على أن موجب الصداق الوطء » وهو المختار له » فلا يلزم 
الشاهدان الزائد » أو أنهما شهدا عليه بالتسمية . 
فرع 

في النوادر : إذا شهدا عليه أنه دخل بها وهو يُنكر الدخول وقبض الصداق » 
فيحلف الزوج على ربع الصداق » فإن رجعا رجعت عليهما بالصداق إذا حلفت : ما 
قبضته » لأن بشهادتهما صار القول قولَ الزوج » فإن رجعا بعد موت المرأة حلف من 
بلغ من ورثتهما : ما يعلم قبض ذلك ولا شيء منه » ورجع على الشاهدين . 
فرع 

قال : لو شهدا عليه أنه تزوجها بغير تسمية » وأنه طلقها بعد البناء فرجعا 
وقد تزوجت أم لا! بالتسمية فغرما نصف الصداق » وشد؟ الآخر شاهدان أنه 
تزوجها قبل هذا » رجع هذا على المرأة بما أخذت منه » فإن أعدمت رجع على 
الشاهدين » ويرجع الشاهدان عليها » وقيل : هذا إن كانت عالمة بالزور وإلاّ م 
يرجع عليها الشاهدان كهبة الغاصب المغصوب لمن يجهل الغصب فيأكله فيغرم 
الغاصب ولا يرجع على الموهوب » وقيل : المغصوب منه مخير بين الغاصب 


كذا. 
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وللوهوت: التي ]! إن مغليها الأول رفن به 3م .+ 1" عل الأول 
الصداق بالسببين إن كانت غير عالمة وإلاّ فلا صداق [. . . ]' 
فرع 

قال : لو شهدا أنها تزوجها بألف » وهو يقول : بخمسيمائة فدخل بها ) 
وصداق مثلها [. . . ]* لم يغرم بالرجوع شيئاً » لأنهما وصلا إليه ما قيمته ألف » 
فلم يتلفا شيعا . ولو كان خمسمائة غرما' الزائد . 
فرع 

قال : ولو ادّعى بعد تقرر التكاح أن الصداق عشرة » وهو لا يشبه صداق 
مثلها » وشهدا بمائة » وهي تشب صداق مثلها » ورجعا بعد البناء » رجع 
عليهما بكمال المائة » وقبل البناء كال الخمسين لأنه كان القول قوها لأجل أنه 
يشبه » ولو كان صداق مثلها عشرة » لم يغرما شيئاً لأنهما لم يتلفا ما كانت غير 
متمكنة منه . 
فرع 

قال : إذا شهدا بطلقة » وآخران بالثلث » والزوج لم يَيْن » ثم رجع الأربعة 
فَعَلَى شاهدي الواحدة 3 الصداق » وشاهدي الثلاث ربعه » لأن كل شهادة لو 
انفردت كمه بها نصفُ الصداق » وعند الحنفية م عل شاهدي الثلاث » 
لأنها حرمته إل بعد زوج » وأشهب لا يوجب على * بينة قبل البناء شيئاً » لأن 
النصف وجب بكل حال » ولو شهدا أنه طلقها قبل البناء في شهر رمضان » 
وغرما بالرجوع نصف الصداق » فشهد اخران أنه طلقها في شعبان من تلك السنة 
قبل البناء » رد الزوج على الأولين ما أخذ منهما لتقدم الاتلاف عليهما » وقال 
الحنفية : لا يران بالشهادة الثانية بل بالاقرار عند الحا م . 


(1) كلمات مطموسة . 
كذا. 
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والجواب : قد سوّى الشرع بين الاقرار والبينة في البراءة . 

فرع 

قال : إذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وأخران بعد البناء والزوج يجحد الدخول 
والطلاق » يحكم عليه بجميع الصداق مع الطلاق » ويرجع أحد شاهدي الطلاق » 
وأحد شاهدي الدخول , غَرم شاهدا التنازع الصداق . ولا شيء على شاهدي! 
الطلاق » ولو رجع شاهدا* الدخحول دون شاهدي الطلاق ٠»‏ فعليهما نصف 
العكدات ٠»‏ ولو رجع شاهدا الطلاق دون شاهدي الدخول لم يغرمٌ شاهدا الطلاق 
شيكاً » لأن نصف الصداق ثابت لكل حال وانما زاد شاهد الدخول النصف الآخرء 
1 أقر بالطلاق وجحد الدخول لم يغرم شاهدا الدخول إلا نصف الصداق . 


الطرف الرابع : في العتق وما يتصل به . 


في الجواهر : إذا شهدا بالعتق الناجز » غَرّما بالرجوع قيمته » والوّلاء للسيد» 
ويستحق السيد ماله بمقتضى إنكاره » فإن كانت أنه عالمة بتزويجها حرم عليها 
إباحة فرجها بالترويج أ بالعتق إلى أجل 3 غرم بالرجوع القيمة حالة » لأنهما 
منعاه من البيع وهو َم لمقاصد إل قيمة خدمةٍ العبد تلك المدة لأنها 208 

قيمة الرقية وقد أبقياها » فلاتأخذ قيمته وقيمة منفعته » قال ابن عبد الحكّم : تقر 
هذه الإتعرعل الرخار والخوف فتسقط القيمة وتبقى المنافع للسيداء 0 
هذا غير مستقيم » لأن قي والي وكا يد امل دي لزي رار 
الشاهدان شيعا » قال إلامام أبو عبدالله [. . . ]* أصبح من جهة الفقه متعذراً 
من حيث العادة » لأنا نقوم لعي ملو علول منواك لز . .]7 مناقخ اثلا لأنةا+ 


(1) بالنسخة : شاهد . 
2 2 بالنسخة : شاهدي . 
(3) بالنسخة : المرأة . 
(4) كلمتان طمستا . 

(5) كلمات طمست . 
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وقد [. . . ]' منافع العبد إليهما حتى ينقضي الأجل فيوْجران [ ...]' حتى 
يستويا ما غرماه » وما بقي فللسيد » فإن لم تف منافع المدة غرما ما لم يرجعا 
وكذلك لو مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها ولم يستوف إلا أن يترك مالاً 
فيأخذانٍ منه كال ما غرم » وكذلك لو قتل إلا أن تؤخذ قيمته فيأخذَانها لاعتراف 
اليك أن ها يستتقه من مال العيد عليه فيه اما ظرماة غير" عنها السسيد نينا قول 
سحنون أن له قيمة هذه المنافع وقتاً بعد وقت بحسب ما يرى في ذلك من مقتضى 
الاختلاف » ومنشاً الخلاف : تقابل الحقوق فحدة السيد التمسك بالعبد لنأمّن 
عليه وندقّع القيمة » وحقهما أن نقولا : غرمنا قيمة المنافع في قيمة الرقبة » فكأنا 
اشتريناها » فنحن احق بعين المنافع » وإن شهدا بالتدبير غرما قيمة حالة برجوعهما 
بعد الحكم . ويدخلان فيما أَدْْخَلاَه فيه » فيقتضيان من الخدمة التي ألقياها بيده 
بما وديا » ثم ترجع خدمته لسيده وموته في حياة السيد » أو بعد ما قبل الاستيفاء 
حكمه حكم المعتق الى أجل » فإن خرج بعد موت السيد حراً فلا شيء لهما » وإِن 
رق منه شيء فهُما أولى به حتى يستوفيا منه » وإن ردها' دين فهو أولى من الديْن 
كأهل الجناية لاختصاصهم بالرقبة » والدّين لا يختص » فإن شهدا بالكتابة غرما 
بالرجوع بعد الحكم قيمته ناجزة » قال محمد : يوم الحكماء ثم يتأديانها من الكتابة 
على النجوم حتى يستوفيا » ثم يتمادى السيد بما بقي منها » ولو رق لِعَجزه قبل أن 
يستوفيا بيع لهما منه بما بقي لهما » فإن لم يف فلا شيء مما ء قاله عبد الملك » 
وقال ابن القاسم : يغرمان القيمة فيوضع بِيّد عَدل ويتأدى السيد الكتابة » فإن 
استوفى من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين » فإن كانت الكتابة » أقل » أو 
مات المكاتب قبل الاستيفاء : دفع للسيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده , لأنه 
مظلوم قد منع من عبده » وماله فيه من التصرف » وإيقاف القيمة ليلا يترك 
فيغرمانها ثانية » قال محمد : وعلى الأول أصحاب مالك » قال : ولو استحسنت 
(1) بالنسخة : وحير . 

)2( كذا . 
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قول ابن القاسم لقلت : كلما قبض السيد نو الكلة. نكا رد نيل من اليم 
الموقوفة للشاهدين » وقال سحنون : إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض فا ! دمت 
بأكثر فللسيد » أو اقل رجع عليهما بتمام القيمة » وإن شهد أنه استولدها غرم 
بالرجوع بعد الحكم قيمتها ولاشيء لما + لأنهما لم بتركا خدمة يرجعان فيها , 
اند ب ع2 أو قلت رجعا بما غرماه في الأرش » والفاضل للسيد مع ما أخذ » 
قال سحئنون : وكذلك إن أفادت مالا » وقال محمد : بل ذلك للسيد ء ؛ لأنه لى يبقيا 
له » وقال ابن عبد الَكّم : يخفف عنهما من القيمة لما نفياه من الاستمتاع » 
وكذلك إن كانت حاملا » وان شهدا أن ولدها ولدته منه . غرم قيمته ‏ وقيل : 
لا شيء عليهما في الرجوع عن الاستيلاد » وإن شهدا أنه أعتق أم ولّده : قال 
محمد : لا شيء عليهما لأنهما لم يتلفا غير الوطء » وهمًا غير [. . .]* قال ابن 
القاسم:: قيمتها .لو خلهنا رجل + وقال:لن. عبد لمكم جايحفق ,غنوس بقدر 
ما كان [. . .]7 . 


رع 

قال : قال ابن عبد الحَكَم : إذا قيدهُ وحلف جحُريته : لا يتزع القيد [. . .]4 
وتحلق ل. .. .1" أن في القيد عشرة 1. . .]* فحكم بعتقه » فنزع القيد بعد 
الشهر فوجد عشرة [. . .]* كنبهما . 
فرع 

قال المازري : إذا أعتق إلى أجل » فشهدا أنه نجز العتق » غرما بالرجوع قيمة 
الخدمة على غَرَرها بإمكان موت العبد قبل الأجل بمدة يسيرة أو طويلة » ولو كان 
40 كذا . ولعلها : فان بيعت . 
0 كذا. 
(3) كلمة لا تقراً. 


(4) كلمتان طمستا أو أصابتها الأرضة . 
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الأجل غير معلوم نحو موت زيد » قومت على اقنص“ العمرين : عمر الذي علق 
بموته » وعمر العبد » وقال أصبغ : إذا اعتق إلى اجل فشهدا بالتعجيل » غرما قيمة 
الرقبة » لأنه يأخذ قيمتها لو قتل . 
فرع 

قال : إذا شهدا عليه بأن نصفه لفلان » وأنه أيضاً أعتق النصف الآخر » فأعتق 
عليه وأغزم .فيه النضق ٠ق‏ أكليا أشبهيا فق العنق »حرم قيمة جع العدد» 
لأنهما أتلقا نصفه بالعتق » ونصفه بالشهادة عل الاقرار » ويغرمان أيضاً قيمة 
النصف التي أخذها الشريك الميِر » ولو شهدا أَنْ المقرٌ له أعتق النصف المقر به 
فقوم عليه » غرما أيضا قيمة جميعة,وقيمة اتضفة. إن صدقهما الاقرارٌ له وأكذبهما 
في العتق ‏ قاله محمد , قال : وٌكيف يتصور قضاء القاضي ببينة المقر له » كذبهما 
في العتق وصدقهما في الإقرار » وهو لمحكوم له بها » مع أنها ما شهد له بالإقرار إلا 
بوصف العتق » فلا يحكم له ببينة يدعي كذبها , ولو كان يقول : إنهما وهما في 
العتق ولم يتعمّدا الكذب » لكان خفيفاً » قال : وقد يتصور من جهة أنه لم يضف 
إليهما فسوقا » قال : ولم يشكل أيضاً من جهة أنهما لم يتلفا على المشهود عليه ملكأ 
استقر بيده » فهما أدخلاه في ملك وأخرّجّاه عنه » فإن صدقا فلا غرامة » وإن 
كذبا فقد أبطلا عليه ملكا كَنَبا فيه » فلا غرامة » ولو أكذبهما في شهادة الإقرار 
والعتق بعد الحكم عليه » وأكنبا أنفسهما في الجميع » غرما قيمة نصف العبد 
المقوّم عليه . وللمقر قيمة النصف امقر به . 
فرع 

قال : لو شهدا بالتدبير » وأغرما القيمة » ثم شهد آخران بتقدم عتقه أو 
تدبيره » استرد الأولان ما غرماه » لأنهما لم يتلفا عليه شيئاً » وكذلك لو شهدا 
بما يمنع التدبير من بيع أو غيرو » وإن رجع الشاهدان بالبيع » والشاهدان 


. كذا ولعله : أقصى‎  )1( 
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بالتدبير » لم يغرم شاهدا التدبير لتقدّم ما يبطله وأبطله الشرع قبل تكذيبهما 
أنفسهما » ويغرم شاهدا البيع ما أتلفا » فإن أنكر البيع غرما ما زاد على الثمن في 
الذي يرده على شهود التديير » وإن كذبهما للمشتري دون البائع » يغرمان 
للمشتري الزيادة لأنها التي أتلفاها . 


الطرف الخامس : في النسب والولاء وإراقة الحر 


في الجواهر : إذا شهدا أنه أفر [. . ..]' ابنه فأقرا بالزور بعد الحكم بقرب 
ذلك قبل موت الأب فلا شيء عليهما قبل أن يُوَْذ بشهادتهما ميراث , فإن 
ورث غرما للعصبة ما أتلفا عليهم » فإن كان المشهود بنسبه عبداً للمشهود عليه » 
غرما [. . .]' فإن مات الأب بعد ذلك » وترك ولداً غير المستلحق [. . .]! 
تركه الأب [. . .]' الذي أخذه [. . . ]' الدين فإنه يكون للابن الأول لأن 
المستلحق كان يدعى [. . . ]' المشهود فيها وأن لا شركة فيها . فإذا اقتسما ما 
عداها غرم الشاهدان [. . .]' المستلحق للابن الآخرء لأنهما [. . . ]' عليه ؛ 
فلوامارا كد للق عل البقة [.]" أخدديو [ 1 1" ولق لفل كان عحة 
عن ذلك كمل من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع الشاهدان عليه فأغرماه 
مثل الذي غرمه المحق للغريم » لأنه أخذها عوضاً عما أخذ المحق من تركة أبيه » 
والآن فقد صرف في دين أبيه فلم يتلفا عليه شيئاً بشهادتهما » ولو لم يترك غير 
المستلحق ومائة أخذها قيمة من الشاهدين في قيمة المستلحق » فالمائة الواحدة له 
فقط » والمائة الاخرى للعصبة ولا فلبيت المال » ويغرم الشاهدان بما أديا للعصبة 
أو لبيت امال . 


فإن شهدا أنه أخو الميت فانتزع الميراث من ابن العم » ثم شهد آخران لآخر 
أنه أبن الميت وانتزع من يد الآخر » ثم رجع الجميع » فعلى شهود الابن غرمها 
للاخ » وعلى شهود الاخ غرمها لابن العم » وعلى شهود ابن العم للموالي . 


(1) كلمات طمسثت . 
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وإن شهدا أن فلاناً مولاك » فلا شيء عليهما بالرجوع بعد الحكم إلا أن 
يموت ويترك مالاً لا يرثه غيرك فيغرمانه لك إن كان لك منازع » وإلا وقف ما 
يضمنانه حتى يثبت ما يستحقه » ويضمنان التركة التي مات عنها » كانت أكثر 
يوم الحكم أو أقل . 

وإن شهدا أن فلانا عبدك لم يضمنا قيمة الرقبة بالرجوع بعد الحكم ٠‏ بل 
يضمنان للعبد كل ما استعملته وكل خراج أَدَاه إليك ومّال انتزعته منه ليلا 
يتسلسل . ولو مات وهو في يده لم تأخذه ويوقف حتى يست يستحق ذلك مستحق يرثه 
بالحرية » ولو أعتق منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه » وولاوٌه بعد ذلك لمن كان 
يرث عنه الولاء لو كان حرا . ويرثه العبد إن مات ومعتقه حي . وإن أوصى منه 
العبد فهي في الثلث منه » ويجوز رهنه وصدقته » ويرث باقيه ورثته إن كان له من 
يرئه لو كان حراً » وليس للعبد أن يتزوج منه » لأن الزواج ينقص رقبته . 
فرع 

قال المازري : لو ترك أخاه لأبيه فأخذ جميع امال » وقم رجل ومعه ثلاثة 
شهود » شهد أحدهم أن القادم شقيق الميت » والثاني أنه لأبيه لا يعلم غير 
ذلك » والثالث أنه من أُمّه » فقد حصل أنه شقيق ‏ لأن شاهد الشقاقة مع الأب 
اتفقا على الأب . وهو مع شاهد الأم اتفقا على الأم » فتثبت كل جهة بشاهدين 
فيتتزع المال من الأول . فإن رجع الثلاثة بعد الحكم واختلف مقدار ما أتلفا ) 
فالشاهد بأنه أخ للأم أثبت ثبت للقادم السدس » ولو انفرد لم يقض به » فقد شاركه 
من شهد بالشقاقة » فيكون السدس عليهما نصفين » ولا يستقل وحده » 
فشاركه فيه شاهد الشقاقة بالنصف منهما بنصفين بالسواء ٠»‏ فيغرم شاهد 
الشقاقة مثلهما . وأصلهما [. . .]' اثنا عشر » نصف سدسها واحد » 
ونصفها ستة » على شاهد الشقاقة منها ثلاثة » وشاهد [. . .]' ثلاثة » فيكون 
غرم المال بينهم على ثمانية » على شاهد الأمومة بينهم » وعلى شاهد الشقاقة 


() كلمات أتت عليها الارضة . 
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أربعة من اثني عشر [. . .]' فيغرم [. . .]' على الشاهدين بالأبوة 
والأمومة النصف بالسوية . ولو كان [ . . .|" المال بينهما نصفين » وبالتقادم 
صار للعبد الثلث لأنه يعاد لأخيه [. . .]' السدس » ولا يدخل في أثلاثه 
لشاهد الامومة » لكون الجد يحجب الاخوة للأم » بل يكون للآخرين نصفين . 
قال التونسي : أخ الأبوة أتلف من النصف ثلئه » وشاركه فيهما شاهد الشقاقة 
فيكون عليهما نصفين » ويغرم أخ الشقاقة ثلث النصف وحده » وعلى شاهد 
الأمومة ثلث النصف فيكمل النصف للأخ من الثلاثة . 
فرع 

في النوادر » قال سحنون : إذا ترك عبدين وأمة » فشهد شاهدان لرجل بأنه 
أخ شقيق » فقضي بالنسب والارث » وشهد أخحرَانٍ يبنوة أحد العبدين فائتزع 
التركة » ثم شهد اخخران ببنوة العبد الآخر فشارك الأول » وشهد آخران أن الميت 
أعتق الأمة في صحته وتزوجها فأخحذت الثمن من الاثنين » فرجع شاهدا العبد 
الأول فيغرمان قيمته للابن الآخر وللزوجة منها » ويأخذ ما في يده من المال الابن 
الثاني » لأن المرأة قد أحعذت ثمنه » فإن رجعت بينة العبد الثاني غرمت ما تقلع 
وكذلك لو رجعا بعد رجوع الأولين » ثم إن رجع شاهدا الأمة غرما قيمة الأمة 
وميرائها للولدين نصفين » ولا يالي بمن رجع أولاً واخراً أو مجتمعين » لأنهم 
شهدوا على أشياء مختلفة » ولو شهدوا كلهم بالنسب والعتق والنكاح ورجعوا 
بعد الحكم لغرموا للأخ قيمة العبدين وجميمٌ الميراث . 
فرع 

لو شهدا برقه » ورجعا بعد الحكم فجرحاه , غرما للسيد ما نقصه من قيمته » 
وللمجروح أيضاً إن كان خط لا تحمله العاقلة » وإن كان بما تحمله العاقلة لا يلزمة 
بقومهما » بل يغرماه في أوقات وجوب الدية على العاقلة » وله أن يقتص منهما في 
العمّد لاقرارهما أنه حر . 


كلمات أتث عليها الارضة . 
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فرع 

قال : إذا شهدا أنه ابن لقتيل لا وارث له غيره » وله أخ أو مولى معروف 
الب فال حر جر د اركح اللي را ثم أقر بالزور » لا 

شيء عليهما في القصاص » لأنه ئيس يمال » وضمان الأخ اركة ء قال لين 
ل : يقعل الشاهدان . لأن يدقاف القتيل » وابن القاسم لا 
يرى ذلك . 
الطرف السادس : في المال 

وف الجواهر : إذا شهدا لزيد وعَمرو بمائة » ثم قالا : المائة كلها لزيد بعد 
الحكم غرما" خمسين للمشهود عليه » لاقرارهما أنهما أخرجاه منه بغير حق » ولا 
يقبل قوهُما الثافي لاقرارهما بالزور » قاله ابن عبد الحكّم » ولو كان بدل المائة عبداً 
معيناً . فإن صدقهما المشهود عليه أنه لزيد لم يغرما شيئاً » وإن أنكر الشاهدين » 
غرما الصف له . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : إذا رجع أحدهما بعد الحكم غرم نصف ال حق » قال محمد : 
لو رجع عن نصف ما شهدا به [. . ..]” غرم ربع الحق » أو عن الثلث غرم السدس » 
ولو رجعا جميعاً فالحق عليهما [. . ..]” رجوعهما غرم كل واحد نصف ما رجع 
عنه » لأنه الذي أنابه [.. ا الذي اعلة ل . ]* شيعاً لاستقلال الحق 
بالباقي » فإن رجع ثانٍ غرم نصف الحق [. . ..]* ثلث الحق , لأنه أخذ ثلاثة » وقال 
أشهب : إذا رجع” ثلاثة من أربعة غرموا ثلاثة أربا ع الحق » قال محمد : لو شهد ثلاثة 
بثلاثين فرجع أحدهم بعد الحكم عن الثلاثين » والثاني عن عشرين » والثالث عن 
عشرة » غرمها الجميع أثلاثاً إل عشرة لا يغرم أحد منها شيا » لاستقلال ثبوتها 
4 بالبيخة :,غرم + 
(2) كلمة أكلتها الارضة . 
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بشاهدين » وهذا على القول بأنه إذا بقي نصاب لا يغرم الراجع » ويغرم الأولاد العشرة 
نصفين » وإذا حكم برجال ونساء : فَعَلى الرجل نصّف الحق » لكونه نصف النصاب » 
وعلى النساء نصفه بينهم بالسوية » وكذلك لو رجعن وحدهن » فلو كن عشراً 
ارح ولتق مون إل لمان + لذ كيين خلبون لبقا ما تاج رهن .اق سباق 
النصاب » فإن رجع تسع أو ثمان ثم واحدة بعدهن : فَعلَى فعَلى التسع ربع المال بينهن 
بالسوية » لأنه بقي من أخي ثلاثة أربااع الح » وذلك في كل ما تجوز فيه شهادتُهن مع 
رخالا وامأها يفره يد توا جشرة خل رضاح مع زيعل » رجن الكل ب 
الحكم فعَلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة » وعلى كل امرأة نصف سدس » لأن 
الرجل كأمرأتيّن فيكنٌ اثني ' عشر » وليس محتاجا إليه حتى يكون نصف النصاب» 
فيكون عليه النصف » ولو رجع الكل إلا امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبارها 
المستقل » ولورجع الكل إلا واحدة وزع جميع الحق على جميع مّن رجع . 
فرع 

0 إذا عرب المقصي بعلية ؛ ؛ لا يازمها غرم حتى يغرم المقضي عليه وليس 
ب أخذ ذلك منهما إن أقرا بتعمد الزور » لأنهما لم يتلفا ما يوجب الغرامة بعد 
لبقاء الملل تحت يد ربه » وقال ابن عبد الحكم : ذلك لغريمه » وهما غريم الغريم 
ليلا يؤْدي ذلك لبيع داره وتلف ماله » وكذلك لو حبسه القاضي لا يُترك محبوساً 
ابدا » بل يخلصاه » فإن لم يفعلا حُبساً معه » لأنهما مورطان » ولو ضرب 
للمشهود عليه أجل فرَجَع الشاهد ان قبله غرما » وبترى! المطلوب . 
فرع 

ف التوادر : شهد أربعة بأربعين » فَرَجَع أُحدُهم عنها » وآخر عن عشرة » وأخخر 
عن عشرين. » آخخر عن ثلاثين ؛ فقد ثبت عشرون بشهادة الراجع عن العشرة » 
ش والراجع عن عشرين لا يرجع بها عن أحد' » والراجع عن عشرة أثبت عشرة أخرى » 
فلا رجوع بنصفها على أحد » ويغرم أصحابه الخمسة الباقية » إثنان إلآّ ثلث كل 
واحد , ولم ثبنت عشرة أحد ‏ فيغرمهما الأربعةٌ بالسوية » فإن مات أحد الأربعة » ثم 
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رَجَع واحد عن عشرة » وأخر عن عشرين » وآخر عن أربعين » فقد ثبت ثلاثون 
بلميت » والراجع عن عشرة لا رجوع بها » وبقي عشرة أثبتها الميت وحده » فَعَلَّى 
الثلاثة نصفها بينهم ثلاثاً » فلو شهد واحد بعشرة » وآخر بعشرين » وأخر بثلاثين » 
وآخر باربعين. 6 .فله. العلاثون بغير يمين + والأربعوت" نيننين لتقردها بواحد . فإن أن 
الثلاثين وحلف المطلوب » فلا يغرم لرجوع شاهد العشرة » وشاهد العشرين » لبقاء 
مَن شهد بأكثر من ذلك » فإن رجع [. . .1 ثلاثة بعد [. . .]* الأربعين » فيغرما 
خمسة نصفين » لأنهما زادا” عشرة على العشرين [. . .]” يشهد بها غير [. . .]* 
عشرة شهدا بها مع عشرين » وهو لم يرجع بما تلف [. . .71 وعشرة تنبت 
بالباقيتين » لا يرجع فيها شيء » ولو رجعوا كلهم إلا شاهد بعشرة » غرم الراجعون 
خمسة وعشرين : شاهد .العشرين خخمسة » والآخران عشرة عشرة » لأن شاهد 
العشرة » وافق الثلاثة الراجعون” فيغرمهم نصفها سوية » لأنه تبث من يتينه' به 
نصفها » وعشرة يشهد بها غير الراجعين فيلزمهم بالسوية » فيصير على كل واحد 
خمسة وعشرة » ولم يشهد بها غيرٌ شاهد الثلاثين » وشاهد الأربعين » فيغرمانها 
نصفين » ولو رجع غير شاهد العشرين لغرم شاهد العشرة اثنين إلا ثلثاً » والآخران 
ثمانية عشر وثلث نصفين » لأن الراجعين شهدوا معه في عشرة » فعليهما نصفها 
أثلاثاً : إثنتان » وثلثان » والعشرة الأخرى من العشرين قَارَنَهُ فيها شاهد الثلاثيين » 
وشاهد الأربعين » فعليهما نصفها نصفين » وانفرادهما بعشرة وهي عليهما نصفين » 
وعلى شاهد العشرة دينار وثلثان » فذلك عشرون » ولو رجع شاهد الأربعين وحده 
غَرّم عشّرة » لأن اليمين إنما كانت مع شهادته في العشرة التي انفرد بها » قال محمد : 
والصواب : أنه لا يغرم إل خمسة » لأن اليمين بمنزلة شاهد » ولو رجع غير شاهد 


) كذا. 

(2) كلمة مطموسة . 
(3) بالسخة : زاد . 
4)» كلمة متاكلة . 
5) كذا. 
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الأربعين لم يضر" بثبوتها به مع اليمين » وكذلك لو وجدوا عبيداً » ولو رجع شاهد 
الأربعين وشاهد الثلاثين : غرم شاهد الأربعين : سبعة ونصفاً' » وشاهد الثلاثين : 
اثنان” ونصف »ء لأن شاهد الأربعين أنفرد بعشرة » فعليهما نصفها » وشهدا! عشرة 
أجزاء » قال في الموازية : عليهما نصفها » قال ابن عبد الحكّم : بل كلها » لأنها 
شهادتهما خاصة » واليمين إنما حكم بها في عشرة الأربعين » فلو رجع معهما شاهد 
العشرين » فإن عشرة منها ثابتة بالشاهد الباقي واليمين » وعشرة منها يغرم شاهد 
الععشرين نخمسة » شاركه فيها شاهد الثلاثين » وشاهد الأربعين بينهم أثلاثاً » لأنه قد 
بقي فيها يمين الطالب » وهو كشاهد » فلا يكون على شاهد العشرين غيرٌ اثنين إلا 
لمساو' على صاحب الثلاثين خمسة شاركه فيها شاهد الأربعين » وعلى شاهد 
الأربعين خمسة أجزاء » وهي نصف العشرة التي انفرد بها » ويثبت مع يمين 
الطالب » فجميع معارفهم خمسة عَشْر . 
فرع 

لو شهدا على ميت بدينار » واخران بدينارين » والتركة دينار » وهي* 
يدعيهما فرجع الأربعة بعد الحُكم » يغرم شاهدٌ الدينار ربع دينار » وشاهد 
الدينارين ثلاثة أرباع دينار » لأن جميعهم اجتمعوا على دينار » وأنفرد اثنان بدينار 
اخر» واخذ من ذلك كله دينارا . 
فرع 

قال : لو شهدا على إقراره بدينار آخر ء بدينارين' » فليس عليه إلا دينارين' 

ينينه » فإن تكّل حلف حلف الطالب على ثلاثة إن ادعاها واخذها” » ولا 
يغرموا برجوعهم أجمعين إلا دينارين » لأن الثالث إنما وجب بالتكول واليمين . 
(1) بالنسخة : ونصف . ش 
(2) كذا والوجه : اثنين ونصفا . 
(© كذا. 
(4) بالنسخة : واحدها . 
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فرع 

قال شهدا هاري وان فلاناً حَميل بهما » واخران أنه امو ايفان بعد غمالة + 
فليس عليه إلا دينارين بمحمالة » وم يوجد للمقر إل دينار» وأخذه ثم رجع شاهد 
الجمالة » فقد برىء الحميل من ثلاثة أرباع دينار » لأن شاهدي الدينار انفرد بدينار 
[. . .1" الآخر في الدينار الآخرء فإن أخذ ممن [. . .]3 الدينارين » ولم يوؤخذ من 
التركة شيء » رجع بهما غير شاهدي ال حوالة » لأنه [. . ..]* يرجعان على شاهدي 
الدينار » وإن رجع شاهدا الدينار وقد أخذ من التركة » غرماً ربع دينار ؛ لأنه المأخوذ 
بشهادتهما » وإن اقر بالحمالة لم يرجع بشيء » ورد على الذي غرم عنه بالدينارين » 
وإن أخذ ذالك مِن مال المشهود له » رجعٌ به على الشاهدين ‏ لأن رجوعٌ الشاهدين 
لا يسقط عن الحميل ما شهد به عليه . 
فرع 

قال : ترك أربعة بنين شهد ثلاثة عليه بثلاثين فرجع أحدهم عن عشر وآخر 
عن عشرين » وخر عن ثلاثين » فاجتمعوا على الرجوع عن عشرة » فما لأخيهم 
الذي لم يشهد إل ربعهأ عليهم أثلاثا » والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت 

عليها الراجع عن عشرة . وإنما لأخيهم ربعها » فيغرمان له نصف ذلك نصفين . 
فذلك كله أربعة إلا ربعا » يأخذها العام بتهدم ولا شيء على الراجع عن 
الثلاثين في العشرة التي انفرد بها للرجوع” عنها , لأنهًا ثبت عليها شاهدان » وكل 
ما رجعوا عنه ورثوه » والذي لم يشهد ربعه » قيل لِمُحمد : فإذا ألزم الراجع عن 
ثلاثين ربعها للذي لم يشهد ء فلم يازمها ربع آخر الراجع عن عشرة ؟ فلم يذكر في 
كتابة جواباً » و الجواب : أنه مقر بها عن أبيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته . 
(1) كلمات مطموسة . 
(2) بالنسخة : المشهود به . 
(3) بالنسخة : لرجوع . 
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فرع 

إن تداعيا ثلاثمائة في أيديهما » فادعى أحدههما جميعها » والآخر مائة منها , 
وتكافأت البينتان » فيحلفان » وياخذ مدعي المائتين مائة » ويقاسم في الائة 
الأخرئ نصفين رجع من كل شاهد غرم كل واحد خمسة وعشرين لمن شهد 
عليه » أو رجعوا كلهم . غرم شاهدا امائتين خمسين » لمدعي المائة » وشاهد 
لمائتين » خمسين لمدعى المائتين » لأن مدعي امائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين 
0 بخن غير الة لساري الأسباب والحجج » ولولا شهادة الآخرين لأخذ الآخر 
الجميع » فنقص' كل واحد خمسين . 
فرع 

قال : شهدا على ماثة بمائة لم يترك غيرها فغرماها بالرجوع بعد الحكم 
للوارث » فطرا غريم اخر وثبتت له مائة بعدلين » رجع الاولاد على الوارث 
بجميع لمائة » لأنه لا يرث مع الدّين » ويأخذ الغريم الثاي خمسين مما أذ 
الأول » ويبقى ين الأول عبيون لني يستحقها بالحصاص » ويغرم الشاهدان 
الثاني الخمسين الباقية له بيد الغريم الأول لأنة: كولة شتهادتهما ل مضه 
الأول » فإن رَجع شاهد الثاني بعد الحكم غرما للواريث المائة التي ردها . 
وللغريم الأول الخمسين التي انتزعت منه » قيل محمد : كيف يغرمان مائة 
وبين والتركة إنما هي مائة ئة ؟ قال : قد يغرمان مائتين » بأن يستودع المائة 
المائة ٠‏ ثم يشهد بمائة دين فيأخذها الغريم » ثم يردان فيغرمانها للورئة » ثم 
يقبت الآخر أن تلك المائة بعينها له كانت وديعة عند الميت » فيرد الوارث المائة 
على الشهود لعدم الارث مع الدّين.» ويرد الغريم الأول المائة الثانية لأنه عين 
ماله » فإن رجع الشاهدان الاخران غرما مائة للورثة » ومائة للغريم الاول 
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فرع 

قال : إذا قال للحام : إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له » وقال 
القاضي : بل للأول أوشك » رد المال للثاني وأخذ من الثاني للأول ذفان 1ل" 
القاضي أوشك » رد المال للشافي » واخمذ من الثاني للأول » وان قال :نا خهيدت 
[. . . ]' غرم امال للثائي لأن الغريم [. . . ]' غرما المال عن [ ...1" الأول ؛ 
وإن كانت شهادتهما في ديوانه إلا أن تشهد بينة بش [. . . ]' كان ذلك لمن فوقه 
فيقضى له ببينته » وإن كانت البينة الأولى أعدل » لأنها جرحّة » وتمتنع شهادته في 
ذلك لأنه خصم ء قاله مالك وأصحابه . 
فرع 

قال : إذا شهد بثمن إلى أجل » فرجع بعد الحكم » خيّر البائع بين الرضا بذلك 
ويتبع المشتري » أو يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن © او ياخذ من 
المشتري القيمة إن كانت أقل » وإذا غرما ورجعا على المشتزي بعد الأجل » رجع 
البا ئع بما يفضل من الثمن » ولا يريج الشاهدان » قاله سحنون » فإن شهدا على 
للشتري وير ين الأحذ بشن لرضا ابيع به » وإن كنت القيمة أكثر ‏ أو يز 
الشاهدين المبيع » ويأخذ منهما الثمن » فإن فات المبيع عنده بموت أو نقصٍ 5 
إياق » والقيمة مثل الثمن فأكثر , وإلاّ رجع بالفاضل ».وقيل : إذا مات أو أبْق 
رجع بجميع الثمن كأنها هلكت منهما , وإن دخله نقص فله إلزامه الشاهدين » 
ويأخذ الثمن » وإن أعتقها وقيمتها مثل الثمن فأكثر » ؛ لا يرجع بشيء » إلا رجع 
الل ا مسا ل 1ه ايه 
ما خحرج منه فاكثر » فلا شيء عليهما » او قي قيمتها أقل ثما ودى وأكثر ثما باع به ع 
فله ما بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم » وقيل : بيعها وعتقها ووطوها 
رضا منه بالشراء » فإن كان المشتري هو المدعي » والبائع منكير » حرم عليه وَطوها 


(1) كلمات مطموسة . 
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وتكلف الشاهدان شراءها للبائع » وإن كانت قيمتها أكثر من المأخوذ من 
المشتري » غرما له تمام القيمة » وإن اشتراها الشاهدان من المشتري » ثم رجعا ولم 
تفت » رداها على البائع » ويلزمه ذلك » ويرده' إليها ما قبض جاز' » كانت فله ما 
بقي من قيمتها على الثمن الذي أخذا' يرجع عليهما ويبقى لما ء إلا أن يأخذها 
ويعطى الثمن . فإن قضي على البائع بشهادتهما وهو ينكر » ثم اعترفا بالزور 
وصدقهما المشتري وَلم يفت ١‏ أخذها البائع كالمغصوبة منه » قاله عبد الملك » وإن 
فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن » وان غابت صّدق المبتاع في الصفة مع 
يمينه » فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة » فإن نكلا صدق البائع في الصفة 
بغير يمين دوسي عرنا الفضل اللبائع. زجعا به كل للبناع ومدق كان المشووة 
عليه ذكراً في شهادتهما أنه بالخيار في ذلك البيع » فلا غرم عليهما بالرجوع » لأنه 
كان متمكتاً من خيار البيع عن نفسه ع فحيث لم يفعل فهو راض » قاله أبن عبد 
الحكم » وإذا رجعا عند السادة والخيار للمشتري فضاعوفا! على البائع عبده أن 
يتصرف فيه ببيع وغيره » وهو لم يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد » وتوقف القيمة » 
فإن لزم البيع فله القيمة » وإن رده المشتري بالخيار عادت القيمة إليها » وإن تغيب 
في أيام الخيار . رده المبتاع » لأنه حكم الخيار . 
فرع 

ا و 41 امام د ران 
عليهما ويعطى الثمن » وان [. . .]” إن شاء البائع أخذ منهما الطعام وأعطاهما 
الدرهم 3 3 يلزم نفسه البيع [. . 0 أفضل الطعام [. 5 8 رجع إليهما 
بنصف الطعام » ولو كان البائع المدعي والمشتري الجاحد » فيرد الثمن » وغرم 
[... و" وطلب البائع بالطعام 3 ولكان المشتري ولا هما إياه . 


كذا. 
) كلمات أكلتها الأر, ضة. 
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فرع 

وإذا [. . .]' في الشفعة » والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لأخذ المشتري من 
الشفيع ما أخذ منه » وللشفيع الأخذ بإرادته » وإن أخذ من المشتري في الشقص 
غلاماً » وهو منكر للشراء » فاستشفع بالقيمة في الغلام » لم يغرماه » لأن المشتري 
رجع عليه قيمة ما أخذ منه » فإن كان البائع الجاحد » وفي قيمة الشقص فضل 
غرما الفضل . 
شع '٠‏ 

قال : إذا شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد » فقضى بذلك » ثم رجعا » إن 
ال 0 
بعد حلف ربه على عَدَمم قبض الثمن » فإن نكل لم يكن له إلا ما زادت القيمة على 
الثمن » قاله محمد . 
فرع 

قال : قال ابن عبد الحكم : إذا شهدا أنه باع من زيد وعَمرو » وأن كل واحد 
ضمن الآخر بالشمن » ثم رجعا » غرما لما ما وَدّيا وأخذ السلعة إن لم يتماسك بها 
المشتري » وإن أدى أُحدهما الشمن بالجمالة لا يرجع على صاحبه بشيء » لاعترافه 
أنه مظلوم » بل على الشاهدين . 
فرع ٍ 

قال : لو أشهد أنه أسلم في عبد ديناراً » واخران شهدا أنه في عبدين » فقضي 
عبد » ثم رجعا » غرما قيمة عبد » لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبد ين بشهادة 
الآخرين » قَالّه محمد » وقال أيضاً : أحب إلي أن يغرما ما بين قيمة عبد والثمن » 
لأنه لم يتعين له الحكم بعبدين » ولا يدري كيف كان يكون الحال . 
فرع 

قال : إذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع » ثم رجع المبيع للبائع بهبة 
أو.غيرها فقبله » وقيمته مثل قيمته يوم أخذ » رجعا عليه بما غرما له لرجوعه ليده 
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بحاله » ويرد المشتري المائة التي أخذها منه » فلو نقصت قيمته خير بين التمسلك به 
ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص » ولو نقص سوقه فقط رد على 
الشاهدين والبيع' ما أخذ » وإن وزنه بحاله رد على الشاهدين ما أخذ » وإن نقص 
في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما أخذ منهما , أو حبسه ولا شيء 
عليهما » ولو رجع للشاهدين بهبة أو غيرهما » فلها رده على المشهود عليه » ويَرُد 
عليهما القيمة إل أن يكون ناقصاً فيجب كا تقدم » ولو اشتراه المقضي عليه من 
المقضي له بحاله في يديه » فلا ينظر بقيمته » فلا رجوع . 
فرع 

قال : قال سحنون : اذا أشهدا أنه صرف ديناراً بعشرة دراهم » فَقَضَى عليه 
القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدينار » ثم رجعا » رجع مؤدي الدراهم على 
الشاهدين بها وأدى إليهما الدينار » ولا ينظر الى صرف يومئذ . وقال عبد الملك : 
إن كانت الدراهم صرف الدينار فلا يغرم البينة شيئاً . 
فرع 

قال : إذا شهدا أنه أخره حولا » ثم رجعا بعد الحكم , غرم الحق حلا , لأن 
النظرة نقض” ادخلاه عليه » قال محمد : إلا أن يكون الغريم مُعدِماً » قلا غرم 
عليهما » وإذا غرما رجعًا على غريم صاحب الحق عند الأجل » فإن رجعا بعد 
الأجل وهو مليء فقولان , الأصح : لا شيء على الشاهدين [. . .]* الفساد اذا 
[. . .]* ملياً » وإن كان معسراً فكذلك » لأن الأجل متعين في حقه » فإن كان 
معسيراً ّم أيسر» فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين » لأنه وقت المطالبة ون 
جهل حاله عند الأجل » فلا شيء » عليهما حيث لا يسار . 
نم كنا. 
0 كذا ولعلها : نقص ٠‏ . 
( كلمة أكلتها الأرضة . 
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فرع 

1٠ . .[‏ قل أو أكثرء لم يغرم لأن القيمة [. . . ]2 بالقضاء » وكذلك إن 
تطوع لح ]ة 
فرع 

0 ا 0 » فحكم بها ) ٠‏ فلزم' الأصول فأنكر 
[. . .]” ذلك » قيل : ينتقض ال حكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة اعم روكرهاك از 
اعترفوا 5 : كبوا أنفسهم » ضمنوا دون الفروع » وقيل : لا يضر رجوعهم 
لأنهم قد يكونوا' رجوه' قبل الحكم وهم غَيّبٍ لم يُمكنهم إعلام الفروع » وهذا 
القائل يقول : إذا رجع الأصول والفروع : ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم 
أصولهم » فإن كانوا عشرة شهد على ثمانية اثنان ضمن فروع الثمانية أربعة أخماس 
الحق » وفروع الاثين اخئيسة + وإو تقل تطلبة عن رخل » وانان عق رجمل: »بين 
الثمانية النصف ٠‏ والاثنان النصف , لأنه الذي يلزم الأصول » ولو رجع ستة من 
الثمانية لم يضر » لبقاء من يقوم به النقل » أو سبعة منهم وواحد من الاثنين » غرم 
السبعة ريع الحق » والواحد ربعٌه » ولو رجع الفروع كلهم وتَبْتَ الأصول وهم 
عدول يوم رجوع الفروع , مضى الحكم بغير غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة » فإن 
الحق يثبت ولا غرم » فإن كان الأصول غير عدول يومئذ ضمن الفروع » فلو لم 
تشهدهم الأصول على خطهما ولا لفظهما » ضمن الفروع بالرجوع » ولا يسقط 
الضمان تكذيب الأصول » ولا ينقض به الحكم » وإن قال الأصول : شهدنا وكتبنا » 
ولكنه زور » فأعلمنا أنه يعلم به » سقط الغرم » وإن قال الأصولٌ ما تشهد به » 
وصدقهم الفروع » خخير المقضي عليه بين اتباع الأصول والفروع , فإن اتبع الفروع لم 
يرجعوا على أحد » أو الأصول رجعوا على الفروع . 
00 كذا. 
كلمات مطموسة أو أكلتها الأرضة . 
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فرع 

قال : إذا شهدا بتعجيل الدّين وقال المطلوب : مؤجل » وهو عين أو عرض » 
ورجعا بعد الأجل » غرما ربح ما أخرجا من يده إن كان مثله ربح في ذلك الأجل » 
وقيل : إذا رجعا بعد الأجل لم يضمنا » وإلا ضمن الربح . 
وك 

قال : إذا شهدا بهبة الدّين » أو البراءة منه » ضمناه إِنْ كان الغريم ملياً » وال 
غرما عند يُسره » لأنه حيئذ بعين ضرر الشهادة » ويغرمان في المثلي المثل » 
والعرض بمثل قيمته لأنه قيمي » أو مثله » لأنهما بالضمان صار' إمكان الغريم 
فرع 

قال : إذا شهد برهن غرما منافعه » وإن مات فمنهما » وإن بيع في الدّين رجعا 
عليه بما أديا عنه » ولهما فضلٌ الثمن » إلا أن يكون للغريم مال فيوّدي عن نفسه » 
ويرجع العبد إليهما بحال التي يرجع بها سالماً أو معطى » وتّلاف المبتاع بغير 
تفريط فهو كموت العبد » وإن تلف بغير بينة » وقيمته الكثيرة من الذين سقط 
الدين قصاصاً » وخيّر في فضل القيمة » إن أخذها من المرتهن برىء الراجعان » أو 
منهما رَجَّعا بها على المرتهن . ش 
و 

قال : إذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف » غرم السّدس » فإن 
كان الربحٌ ديناراً » فكلما اقتضى شيئاً قس [[. ٠‏ .] رجع عليهما بالسدس منه » 
وإذا تماد العمل يعد القمنمة غل ما :قطي :يها *وقق. كان امال نض + وامكيت 
القسمة » لم يضمنا ما هو بعد كذلك . 


0 كذا. 
(2) كذا وبقية الكلمة مطموس ولعله قسماه . 
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فرع 

قال : إذا شهدا" أن الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين » لم يغرما بالرجوع » أو 
شهدا أن اللصوص أخذوا الوديعة » ل يغرما لأنه كان مصدقاً إنما سقط عنه اليمين . 
فرع 

قال : إذا شهدا بالمُساقاةٍ فإن ما صار فيما [. . . ]+ غريما افضل لصاحب 
الخائط » وإِنْ كان العامل المنكر [ . . .]* ولزمه [. . .]* أو الدابة أو الارض 
. ...”ان كان صاحب الأضل [.. . . ]* مدعي الأرضن [.. . .. ]4 العمل 
والكراء » وغرما قيمة الفضل . 
فرع ١‏ 

قال : إذا شهدا أنه أجره يصبغ لَه تُوبهُ » غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ 
بالثوب يصبغه بدينار كا حكم به » وإن أخذ الصباغ من رب الثوب الدينار 
رجع به على الشاهدين » فإن رضي رب الثوب بالصّبر حتى يخرج الثوب » 
فذلك له فإن شاء أخذ نوب لنفسه » ودفع للصباغ ديناراً » قال : أما أخذه فهو 
كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه واخذ منه دينارا » وهو الذي اخحذه منه 
الصباغ » فيرجع به به على الشاهدين » فإن أذ الثوب دَقَمَّ إليهما ما زاده الصبغ » 
أو يغرمهما قيمته » وكان الثوبُ لهما » وهذا على قول ابن القاسم فبي الغصب » 
وأشهب يرد لربه أخذه مصبوغاً بغير غرم كتزويق الدّار . 
فرع 

قال : إذا شهدا بكذا مضمون أو دابة بعينها » ورجعا بعد الحكم وقبل الحمل » 
دخلا مدخل المقضي عليه » فلهما فضله » وعليهما نقضه . فإن كان عديمين غرما 
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فضل ما أَحْرجَاهُمن يده » وله بيع ذلك الكراء » وبييعها بالفضل » وله إسلامه إليهما » 
وهما ّمه وعُرمه.» ولَهُ إيقاؤه لنفسه » ولا يتبعهما بشيء » وله غُنمه وغرمه » وله 
التمسك به » ومطالبتهما بالفضل » هذا إذا كان الطالب الكراء » أما اذا كان الطالب 
هو المكتري ‏ والكري هو الجاحد » غرما لرب الظهر ما نَقَصَاه من أجرته . 

قرم 0000 ظ 
قال : إذا شهدا بإجارة عبده سنين » غرما قيمته وأخذاه » لأنهما حالا بين وبينه 
إلى أجل » وكذلك إِنْ شهدا أنه أجره الى مكة » والقيمة يوم خروجه من يومه 
بالحكم » ويقاصهما بما أخذا في إجارته » ويتبع الشاهدان العبدت حيث كان* . 


)1( هنا بنهاية النسخة ما يلي : كمل السفر [. .0 الذخيرة بحمد الله وحسن عونه » مسعود بن 
يعزى بن ابراهيم الولى [. . .] غفران ذنوبه ولوالديه ولمن نظر فيه ودعا بالرحمة . وصلح ما 
ظهر فيه من الخطأ . وصفح لمنشئه » لأن العبد محل النسيان والنقصان» وفرغ من هذه النسخة 
ناسخها ضحوة يوم الأربعاء هو اربع وعشرون خلون من جمادي الثاني عام اثنين وخمسين 
وتسعمائة . عرفنا خيره ووقانا شره [. . ..] لطف الله به الدارين » نسل الله تعالى أن يمن علينا 
بحسن الخاتمة في الدارين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم وعلى أله وسلم 
تسليماً » والحمد لله رب العالمين » آمين أمين آمين ء ويتلوه أن شاء الله في اول الرا ل. . ٠‏ 
الوثائق . وبالله التوفيق . 
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كاب الوثائق 


الباب الأول 
ف 
الع 


اله شفيق أو لت :احتراراً مخ إخيوة 5 » وكذلك بقية الأولياء تميزهم 
يما يحقق ولا يتهم . 

وإن أذن الولي للحام قلت : وَلِيَّ تزويجها الحاكم فلان » الحام بالبلد 
الفلانية . بإذن أَبيها أو أخيها فلان وإذنها لهم في هذا الإذن » شهد عليهم بذلك 
شهوده » وبعد أن حضّر العاقد المذكور مَن عرّف بها غنده وهم فلان وفلان 2 
شهدوا أنهم يعرفون هذه الزوجة معرفة صحيحة شرعية » وانها خالية من موانع 
التكاح الشرعية » ومنذ طلّقها زوجها فلان بن فلان الذي دخل بها وأصابها 
الطلقة الأولى المختلع أو الرجعيّة التي انقضت عدتها منه ولم يراجعها » المسطورة 
على ظهر كتابها المورخة بكذا » ولم تتصل بزوج بعد إلى الآن . 

وإن طلقها قبل الدخول » ذكرته ] تقدم . 

وإن مات قلت : ومنذ توفي عنها زوجها فلان » من مدة كذك» أو مدة تزيد 
(1) هكذا تبتدىء الوثائق مبتورة أثناء باب التكاج الذي”هو الباب الأول منها حسبما يبدو من 


تسلسل الأبواب . ولم نقف عليها في نسخة أخرى غير مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش 
للمقابلة . والفصول الموجودة من هذا اليباب اثنا عشر فصلا . 
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على اربعة اشهر وعشرة ايام » ولم يتصل بها زوج إلى الآن . 

وتقول في الحامل : وأنه توق وهي مشتملة على حمل » وانها وضعت 
وانقضت ‏ عدتها بوضعه . 

وتقول في الفسخ : ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان بن فلان الفلاني في 
مجلس الحكم العزيز الفاسخ بالقاهرة امحروسة عند القاضي فلان الحام بها في 
شهر كذا . واتقضت عدتها منه » لم تتصل بزوج بعده إلى الآن . 

7 ” ع هام 

وتقول إن كان الزوج المطلق : هذا ما أصدق فلان بن فلان الفلائي مطلقته 
الأولى الخلع » المؤرخة فيه » والمكتتبة في براءة مجردة » تاريخها كذا . 

وإن زوّجها أحد الاخوة قلت : زوّجها أخوها فلان بإذن إخوتها جميعهم ‏ 
وهم فلان وفلان ليلاً يدعوا عدم الموافقة . 

39 5 ع 43 

وتقول في غيبة الولي أو عَدَمِه : ولا ولي لها سوى الحكم العزيز بحكم غيبة 
أخيها في بلد كذا ومدة كذا ء لاختلاف العلماء في الغيبة الموجبة لسقوط الولاية : 
وأن هذا الزوج كف ها الكفاءة الشرعية في النسب والصنعة والحرية » بشهادة 
فلان وفلان » احترازاً من اختلاف العلماء في اشتراط هذه الصفة في الكفاءة » ثم 
5 0 1 1 
تقول : وحيقذ اذن بكتبه » فكتب » وزوجها من الزروج المذكور » وعلى الصداق 

وتقول في المحضرة إذا دَعَتْ لِكْفِءٍ : وولي ترويجها العاقدُ فلان بإذنها له 
ورضاها » وبحكم أن والدها المذ كور حضر إلى القاضي فلان ع وسألته أبنته 
المذ كورة تزويجها من الزوج المذ كور ا ثبت كفاءته عند الحا م 95 فامتنع من 
تزويجها » فوعظه العاقد المذكور » واعلمه ما له من الآأجر في تزويجها . وما له 
من الاثم في المنع . ولم يُصغ إلى وَعظه وأصرٌ على الامتناع » وَعَضََلَها العضل 
الشرعي » وقال بمحضر من شهوده : عضلتها » ولا زوجتها' » وإن كان ذلك 


1( كذا ولعلها : ولا ازوجها 8 
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بعد أزواج فهو أُحْرَط . لأنّ مالكاً لا يرى: الأب عاضلاً برد زوج واحد . ثم 
تقول : وبعد ان حضر كل واحد من فلان وفلان » وشهدوا عنده ان هذه الزوجة 
عنده خالية من موانع التكاح الشرعية . وإن أخاها أو أباها مستحق لولايتها ) 
وعَضَّلها العضل الشرعي . وإن هذا الزوج كف» لما الكفاءة الشرعية في 
النسب » والدّين » والصنعة » والحرية » ولما وضح ذلك عنده أذن بكتبه فكتب » 
وزوجها من الزوج المذكور » وعلى الصداق المذكور » وقبله لنفسه ورضيّة . 

وتقول في كل صداق : وعليه أن يُحسنَ صُحبتها ومعاشرتها كا أمره الله عز 
وجل' » وله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة مثل ذلك ودرجة » 
«ولِلرّجَال عَلَيهِنَ دَرَجَة4” وإن كان بينهما شروط من عدم التزويج أو غير 
ذلك » ذكرته . 

تنبيه : هذا ما أصدق » خيرٌ من قوله : أصدقها »كتبه رسول الله يله لأهل 
مكة في عهده : هذا ما قاضّى عليه رسول الله لله" , فالاقتداء به يلل أولى » وفيه 
إشعار بتعيّن هذا المكتوب , وإلا فأمكن أن يكون : أُصدق » أخباراً عن إصداق في 
مكتوب آخر : ولفظ..(ما) موصول + وعائده. مجهول: عخمل بوتجهين. + الجر 
تقديره : هذا ما أصدق فيه » وتكون الاشارة إلى الورق المكتوب فيه » والنصب ء 
وتكون الاشارة للمال المبذول صداقاً » والتقدير : هذا ما أصدقه » فحذف العائد 
على (ما) وينبغي أن يعتبر ذلك في جميع المكاتيب اقتداء به ميته » وما تقدم من 
الفائدة في تعبين المكتوب » والفصيح في المرأة : زوج » بغير هاء » قال الله تعالى : 
لحا لَهُ رَوْجَه4* والثانية شاذ » وقد شاع بين المورقين المتأخرين » ونقل 
التذكير في العرف » ورأى بعض الفضلاء أن يجمع بين العرف واللغة فتقول : 


10 يشير إلى اية : «وعَاشِرُوهٌ بالمغروف4 «النساء : 19) . 

© (البقرة : 228) وأوها : وهن مثل الذي عليهن بالمعروف ... - 

)3( روى مثل هذا البخاري في قصة صلح الحديبية من حديث البراء » ومثل هذه الصيغة في وثائق 
أخرى نبوية انظرها في (مجموعة الوثائق السياسية) لمحمد حميد الله . 

4( (الأنبياء : 90). 
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امرأته بل زوجته » وهو كلام عربي عرف » قال الله تعالى : وَكَانَتَ امرأتي 
عَاقِرا ' . والدرهم منضبط بكل بلد » والدينار : إسم الصغير والكبير » فاسم 
الدينار غير منضبط » والمثقال : إسم لوزن مخصوص » وكونه ذهباً أو غيره لا 
يفيه اللفظ كالرطل والقنطار » فمن أراد الضبط ولاهمل (كذا) على العادة فليقل : 
كذا وكذا مثقالاً من الذهب + وإلاً فاللفظ مُهمل . 

فصل 

. إذا زوّج الأبوان صغيرين قلت : هذا ما أصدق فلان بن فلان الفلاني عن ولده 
لصابه فلان المراهق الذي تحت حجره وولاية نظره وكفالته : داراً فيه من الحظ 
والمصلحة في دينه ودنياه » فلانة البكر ابنةَ فلان” بن فلان التي تحت حجر والدها 
المذكور وكفالته وولاية نظره لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة » ثم تذكر 
الصداق » وتذكر هل التزمه الأب من ماله أو من مال الابن » فإن كان من مال الابن 
فتقول : وشهدت البيّنة أنه مهرٌ مثله على مثلها لا حيف* فيه ولا شطط » احترازاً لمن 
يمنع من العلماء الزيادة للمصلحة » ثم تكمل الصداق . 

فصل 

وتقول في زواج المحجور عليه بيد الحام : هذا ما أصدق فلان بن فلان 

امحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلافي عندما دعت حاجته إلى النكاح 2 
وتاقت نفسه إليه » وذَّكّر ذلك للقاضي فلان متولي الحكم العزيز بالبلد الفلاني 
بمحضر شهوده » وسأله الاذن له في ذلك » فأذن له فيه على الصداق الذي ذكره 
فيه » الاذن الصحيح الشرعي » فلانة البكر البالغ ابنة فلان بن فلان وتزوجها به » 
أصدقها به كذا » قبضته الزوجة المذكورة من القاضي فلان أمين الحكم العزيز 
00 «مريم : 6019 
(2) كذا ولعله : لِما رأى فيه ... 
(3) بالنسخة : «فلان البكر ابنته فلان» » وهو تصحيف . 


4 بالنسخة : لاا جيف - بالجيم - وهو تصحيف . 


نأعاء 


بالبلد الفلاني » من مال هذا الزوج المذكور الذي هو له تحت يده وصار بيدها ' 
وقبضها » وتكتب ار الصداق : وشهدت البينة ٠‏ أن الصداق المذ كور مذاف 
مثله على مثلها . وتؤرخ . 

وتذكر في آخر صداق المحجور عليها : وقبض الصداق أمين الحكم بالبلد 
الفلاني ليَصرقه في مصالحها » وشهدت البيّنة أنه مهرٌ مثلها على مثله . 

وتقول في عقد الوكيل : هذا ما أصدق فلان عن موكله فلان بن فلان الفلاني 
بإذنه له في ذلك وتوكيله إياه في قبول عقد ما' يأتي ذكره فيه بالوكالة الشرعية بما 
ينه له من الصداق الحال منه » مبلغه :كذا » وقبضته الزوجة من الوكيل من مال 
موكله » والباقي - وهو كذا - يقوم به موكله المذكور في كل سنة ع كذا » 


وتعمل الكتاب وتقول : قبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا التكاح كلذ فلان 
المذكور على الصداق المتعين فيه قبولاً شرعياً . 


فصل 

وتقول في زواج الحر الأمة : هذا ما أصدق فلان مملوكة فلان امقر له بالرق 
والعبودية عندما خشي على نفسه العنت وخاف الوقوع فُِ الحدودة لعدم الول » 
ولم يكن سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعاً لا يحتاج إلى إذنها » الي ا 
وتقول بعد الصداق : وشهدت البينة أنه فقير » ليس له موجود ظاهن ولا باطن:* 
ولا له قدرة لزواج حرة » ولا في عصمته زوجة » وأنه عادم الطّول ) وتكمل 
الكتابة » وتكتب في زواج العبد الحرة : هذا ما أصدق فلان المسلم » البالغ » مملوك 


01 بالنسخة : في عقدين يأتي ذكرهما فيه . 
0 كذا ولعله : الحدود ء أو امحرم . 
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فلان . المُقر له بالرق والعبودية » وأذن سيده له في ذلك الاذن الصحيح 
الشرعي » شهد عليه بذلك شهودٌ هذا الكتاب » فلانة المرأة الكامل؟ ابنة فلان 
صداقاً تزوجها به » مبلغه :كذا » عجل إليها من ذلك كذا من مال سيده الذي 
بيده » احترازاً من قول (ش) : العبد لا يملك » وَبَاقي ذلك يقوم به سيده عن 
مملوكه من ماله في كل سنة » كذا ء أو يقوم به الزوج من كسبه بإذن سيده له في 
الكسب 4 ولتكتب آخر الصداق : وعلمت الزروجة بان الزروج عملوك » ورضيت 
به » وإن كان لها أن أولياء كتبت : رضاهم . 

وتكتب في الأخرس : هذا ما أصدق فلان بن فلان وهو يومئذ أخرس أبكم 
لا ينطق بلسانه » اصم لا يسمع بأذنيه » عاقل يعرف ما يجب عليه شرعا » كل 
ذلك بالاشارة المفهمة عنه » يعلمها منه شهوذه » ولا ينكرها منه مَن يعرفها عنه : 
فلانة , وتكمل الصداق » وتكتب عند القبول : وقبل الزوج هذا العقد لنفسه 
بالاشارة المفهمة عنه » وكذلك تقول في جميع العيوب : الخرس » والجب » 
والعنة وغيرها : وعلمت الزوجة بذلك ورضيت به . 

وتكتب في إقرار الزوجين بالزوجية : أقر كل واحد من فلان بن فلان » وفلانة 
بنت فلان عند شهودهما إقراراً صحيحاً شرعياً أنهما زوجان متناكحان بنكاح 
صحيح » عقد بينهما على الاوضاع الشرعية » وان الزوج منهما دخل بالزوجة 
وأصابها وأولّدها” على فراشه ولداً ذكراً يُسمّى فلاناً » وأن الزوجة المذكورة لم 
3 ا 7 3 4 5 2 
تبن من الزوج بطلاق بائن ولا رجعى ولا فسخ ولا غيره منذ تزوجها إلى الآن 
وان أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى الآن » وتصادقا على ذلك » واعترف الزوج 
0) كذا. 
20( بالنسخة : وأولادها على فراسه . 


(3) بالنسخة : ل تبين . 
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أن في ذمته' مبلعٌ صداقها عليه الذي عدته” » وهو كذا ديناراً حالّة » وأن ذلك 
باق في ذمته إلى الآن » وإن كتبه العاقد : قلت : وذلك بعد أن وضح للعاقد فلان : 
شهادة فلان وفلان : مضمون ما أقرا به . 
فصل 

وتكتب إذا كان الولي الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله : أنكحها من نفسه 
ابن عمها فلان بن فلان بعد أن فَوْضْت ذلك إليه » ورضيت به زوجاً » ويما يَذَلَهُ 
ها مهراً . وهي لَيّبْ مالكة أمر نفسها بشهادة فلان وفلان » وهما يعرفانها بذلك . 
وتكتب في إنكاح الوصي اليتيمة من نفسه : هذا ما أصدق فلان بن فلان » فلانة 
بنت فلان اليتيمة البكر التي هي في حجره وولاية نظره » بإيصاء أبيها فلان بن 
فلان بها إليه » أو تقديم القاضي فلان بن فلان قاضي البلد الفلاني إياه على النظر 
ها » ثم تقول في أخرم العقد : بعد أن فوّضت إليه ذلك » واستأمرها في نفسها 
فصمتت عند ذلك » وأعلمت أن إِذنّها صمائها » وهي بكر يالغ في سنها » » بشهادة 
فلان بن فلان » وفلان » وهما يعرفانها باسمها وعينها » وتكتب في الدنيّة إذا زوجها 
الأجنبي من نفسه بعد أن فوّضت ذلك إليه : وكلته على إنكاحها . 
فصل 

وتكتب إذا زوج عبده من أمته : هذا ما أصدق فلان بن فلان مملوكَةُ فلانا 
بمملوكته فلانة بمّهر كذا التزمه فلان لمملوكته فلانة عن زوجها مملوكه فلان » 
وإن كان الصداق من قبل الزوج : قلت : قبضه فلان » من مملوكه فلان » لزوجته 
فلانة » وصار بيده ليجهزها به إليه » وتقول آخرٌ العقد : وشهد على إشهاد المدكح 
فلان سيد المنكحين : فلان وفلانة على نفسه » ذكر عنه في هذا الكتاب من عرفه 
لسري هق حال مامكا وكتواة ١‏ مر بوه عي لقد لم مر ميمه دا وقالن 
(1) بالنسخة : ذمنته 
(2) بالنسخة : عدمته . 
(3) بالنسخة : اجر 
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الشافعية : تكتب العقد بغير صداق » لأن الصداق راجع على السيد بناء على أن 
الرقيق لا يملكه عندهم . 
فصل 

وتكتب في زواج الكتابية الصداق » ثم تقول في آخره : أنكحه' إياها أخوها 
تيه انصراق أوامهودي ».ون م يكن لا ولي : قلت : أنكحه إياها فلان بن 
فلكت الأسنك بعد أن فوّضت ذلك إليه » ورضيت بالزوج المذكور » وعلمت أنه 
مسلم » يلزمها الاغتسال له من الحيض والنفاس » ويُجبرها على ذلك » فرضيت به 
على ذلك » وبما بذل” لها مهراً » ورضيت منه باجتناب ما يحرم عليه أكله وشريّه » 
ولا تكره ما يكره قربه للمسلم » وهي خلو” من الزوج والعدة » صحيحة الجسم 
والعقل » ولا يكون الشهود إلا مسلمين . ١‏ 
فصل 

تكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه : جوز فلان بن فلان إنكاح ابنه فلان 
الصغير في حجره وولاية نظره الذي عقده على فلانة البكر بنت فلان » مع والدها 
المذكور » بصداق كذا » ثم تقول بعد أن تعقبه فلان فألفاه سداداً لابنه المذكور » 
وتبيّن له فيه ألف* والنظر فأمضاه عليه » شهد على إشهاد فلان المذكور على نفسه 
بمأ فيه عنه من عرفه وستمع منه وهو يحال صحة وجواز أمره » في شهر كذا من 
سنة كذا » وكذلك السيد في. عبده » وتزيد في الوصي بعد قولك وجواز مره : 
وهو من يعرف السداد والنظر للمحجور المذكور » في الدكاج المذكور » وإن 
أسقطه لم يضر ء لأن أفعال الوصي على السداد حتى يتبيّن خلافه . 
(2) بالنسخة : يدل . 


(3) بالنسخة : خلق . 
كذا. 
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فصل 

وتكتب في نكاح التفويض : أصدق فلان فلانة » وتبسطه وتقول : على غير 
تسمية صّداق » على سنة نكاح التفويض » ومقتضى كتاب الله تعالى » ثم تكمل . 

تنبيه ا ل : تزوجها بكلمة الل : الكلمة : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وقيل : قوله تعالى : ِقَإمْسَاك مروف أو ترج يإِحْسان» قال 
رم : تكتب في وثائقه » تكتب في الشروط كلها أو جلها : يإذنها 
ورضاها” » فهي على شروطها » لرفع الخلاف » ابن القاسم » فوجب عليه البيان” 
إذا أذنت مرة » وتبعه سحنون وتكتب في الإخدام : وعلى الزوج المذ كور أن امراته 
المذكورة لا م نفسها )2 وأنها مخدومة الها ومنصبها » فرضي بذلك أمر 
الزوجية بينهما » وأقر أن ماله يقسع لذلك . 

إشهاد , أشهد فلان بن فلان فلاناً أنه كان من قضاء الله تعاللى وقَدَره على ابنته 
فلانة البكر الصغيرة في حجره أن سقطت من درج غُلوٌ فسقطت عُذرتها . فأشاع 
أبُوها المذكور ذلك ليشيعَ عند الجيران » ويدفع عنها بذلك العار + ليلا يظن يها 
عند بلوغها غير ما نزل . 


4 0 : 00 
32( ا : ا 1 
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الباب الثاني 


قي 
الفروض 

تكتب في تقديره على نفسه لامرأته : فُرض قَدرَهِ على نفسه فلان بن فلان الفلاني 
لامرأته فلانة ابئة فلان الذي دخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولداً يسمّى فلاناً 
الطفل لما يحتاج إليه من طعام” وإدام وماء وزّيت في كل يوم من الأيام درهماً قسط كل 
يوم في أوله حَسبّما أنفق عليه » فإن قدّره حاى » أو فارض : كتبت : هذا ما أشهد على 
نفسه القاضي فلان » أنه فرض على فلان بن فلان لامرأته فلانة لما تحتاج إليه من نفقة 
[. .. ]” وزيت في كل يوم كذا ء ختارجاً عما يلزمه له من اللوازم الشرعية » قدر 
الحام ذلك عليه وأوجبه في ماله » وإن فرض عيناً - وهو الأصل في النفقة - قلت : 
فرض ا وتبيّن” في كل شهر قمحا وطحنها وخبزها رضت” وتعين ما يليق بها من 
الادام واللحم في الوقت اللأئق بها ء والة الحَمَّام ف كل شهر دفعيّين » أو على حسب 
ضرورة العادة . 
فصل 

وتكتب في قبضها للكسوة :أقرت فلانة بنت فلان عند شهوده طوعا انها 
قبضت وتسلّمت من زوجها فلان بن فلان كسوتها الواجبة عليه لها شرعاً » 
وهي : ثوب وسراويل ومقنعة » وذلك عن فصل واحد أوله يوم تاريخه » 
وكذلك كسوة الولد . 
)1( بالنسخة : الطعام . 
(2) كلمة طمسث . 


(3) كذا ولعله : ويتبين . 
كذا. 
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فصل 

وتكتب في فرض مطلّقة ظهرت حاملاً : فرضٌ قدّره على نفسه فلان بن فلان 
لطلّقته الطلقة الأولى الخلع » أو الثلاث : فلانة المرأة العامل* ابنة فلان المشتملة” 
منه على حمل » وتصادقا على ذلك عوضاً عما تحناج إليه من طعام أو إدام في كل 
يوم من الأيام » كذا وكذاء قِسط كل يوم في أوله من استقبال تاريخه حسبما 
اتفقا وتراضيا عليه » وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف » وأذن لها أن 
تقتر ض على ذمته قدر ما قدّر لا عند تعذّر وصول ذلك إليها » وتنفقه عليها » 
ار 0 


فصل 

وتكتب في فرض الولد : قدّر على نفسه فلان بن فلان لولده الطفل فلان 
الذي في كفالة والدته” مطلقته فلانة المرأة الكافل ابنة فلان لا تحتاج إليه من 
الطعام” والادام وماء وزيت في كل يوم من الأيام كذا دراهم من استقبال تاريخه » 
قِسط كل يوم في أوله » حسبما اتفقا وتراضيا عليه » وذلك خارج عما يوجبه 


الشرع الشريف » وأذن لها أن تقترض على ذمته وتنفق على ولدها وترجع به عليه 
إذناً شرعياً . 


وتكتب في الفرض للأبوين : فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لوالدته 
فلانة المرأة 0 أبنة ا وطورها ان إليه 


00 كذا. 
(2) بالنسخة : المشتمل . 


(3) بالنتسخة : ولادته . 
(4) كذا ولعله : طعام وإدام . . 
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استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه » وأذن لها أن تقترض على ذمته وتنفق 
على نفسها وترجع به عليه » إذناً صحيحاً شرعياً . 
فصل 

وتكتب في فرض الحا كم للمحجور : هذا ما شهد عليه القاضي فلان الفارض 
بالبلد الفلاني بالتولية الشرعية أنه قدّر لفلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم 
العزيز بالبلد الفلائي » ولامرأته فلانة وخادمتها فلانة » في ماله الذي له مودع 
الحكم العزيز بالبلد الفلاني » أو من ماله من أجرة العقار المنسوب له الذي تحت 
نظر الحكم بالبلد الفلاني » لما يحتاجون إليه . وتكمله إلى آخره . 

تنييه : وهذه الفروض كلها يلزم منها بيع الطعام قبل قبضه ‏ بل الواجب أن 
يقدر الطعام لا ثمنه » لكن العادة خلافه . 
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الباب الثالث 


تكتب في الطلاق قبل الدخول على ظهر الكتاب » احترازاً من إخراج البراءة 
ا ا 0 المسمى 
امحل باطته” : فلان بن فلان » امرأته فلانةابنة فلان قبل الدخول بها وإصابته إياها 
طلقةٌ واحدة أولى أو ثانية أو ثالئة على حسب حاا . بانت بها منه » بحكم أنه لم 
يدخل بها ولم يُصبها » وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطتهُ نصفين » 
سقط عنه النصف » فإن اختلفت بباقي الصداق : كتبت : سألت فلانة المسماة 
المحلاة باطته فلانة ابنة فلان » زوجّها المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان الذي لم 
يدخل بها ولم يُصبّها وتصادقا على ذلك » أن يخالعها من عصمته » وهو عَقد 
نكاحه على ما يشترط لها من الصداق باطته بعد الطلاق » وهو كذا وكذا ديناراً ؛ 
نصف جملة الصداق باطته » بطلقة واحدة أُولّى » فاجابها إلى سؤالها » وقبِلَ منها 
العرض المذكور » وطلقها عليه الطلقة المسؤولة » وبانت بها منه » وملكت نفسها 
عليه » وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين » سقط عنه النصف 
وبرئت ذمته. من النصف الثاثي بحكم هذا الاختلاع » فإن بَذَل الولي العرض 
كتبت : سأل فلان بن فلان الولي باطته » فلاناً وهو الزوج المسمى باطته أن يخلع 
امرأته فلانة المسماة امحلاة باطنه التي لم يدخل بها ولم يصبها أو دخل بها أو اصابها 
وهي ابنةٌ السائل المذكور أجنبية أو أخته شقيقته » من عصمته وعقد نكاحه بطلقة 
واحدة أُولَى أو ثانية أو ثالثة » على ما بذله في ذمته وهو كذا وكذا ديناراً من ذلك 


0 كذا. 
يعني باطن الكتاب . 
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وا 13ج نادهو واد وا عذاكي فانكايم إل كؤالة م وفيض نيه العرطن 
المذكور » وطلق امرأته المذكورة طلقة واحدة أولى خلعي* بانت يها منه » 
وملكت نفسها عليه » وبحكم هذا الطلاق تشّطّْر الصداق المذكور نصفين » سقط 
عنه النصف وبقي في ذمته النصف الثاني » وأقر المطلق أنه قبض من السائل مبلغ 
الحال الذي اختلع له به » واعترف أيضاً أنه قبض نصف المعجّل باطته وصار 
بيده » وقبضه ثم بعد تمام ذلك ولزومه احال المطلق مطلقته المذكورة على ابنها 
بالمبلغ المؤجل وهو نظير نصف الصداق باطنه في جنسه وصفته واستحقاقه » 
حوالة شرعية قبلها منه لها والدّها بحكم أنها تحت حجره وكفالته مُتولى شرعاً » 
وبحكم ذلك وجب لا مطالبة أبيها » وتؤرخ . 
فصل 

وتكتب في الرجعي بعد الدخول : طلّق الزوج المحلّى” المسمى باطته فلان بن 
فلان الفلاني زوجتّه فلانة ابنة فلان التي دخل بها وأصابها وأولدها ولداً” ذكرا 
يسمي كذا » طلقة واحدة رجعية أُولَى أو ثانية تكون بها جارية في عصمته إلى 
انقضاء عدتها » وإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلا يأمرها 
ورضاها وعَقَدٍ جديد » وبذلك شهد عليه في تاريخ كذاء فإن ارتجعها كتست : 
ثم بعد ذلك استرجع المطلق المذكور مطلقته مطلقته » أو تكتب : أقر فلان أنه استرجع 
مطلقته من الطلاق المذكور استرجاعاً شرعياً » وردّها » وملكها » وصار حكمها 
حكم الزوجات » وتوؤّرخ . 
فصل 

وتكتب في الطلاق الثلاث : طلق فلان بن فلان امرأته فلانة ابنة فلان التي 
دخل بها وأصابها » طلاقاً ثلاثاً بتاناً » حُرمت بذلك عليه فلا تجل له من بعدُ حتى 
0 كذا. 
(2) بالنسخة : الخللا . 


(3) بالتسخة : والدا . 
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تنكح زوجاً غيره » وإن كان طلقها من مدة : كتبت : أقر فلان أنه كان من كذا 
طَلَّ فلانة » أو تكتب إقرارٌ المطلّق المذكور بالطلاق المذكور : صدر عنه من مدة 
كذا » وتؤرخ . 
فصل 

تكتب إن اختلعت بصداقها : سألت فلانة المرأة الكامل ابنة فلان بن فلان » 
زتها عل ماده كر "لان دين هلان اللي :اتدل بها وأصابها : أن يخلعها من 
عصمته وِعَقدٍ نكاحه على مرّخر صداقها عليه الشاهد به كتابها المتقدر 
بحضوره » وهو كذا دينار 0 فأجابها إلى سواها ) وقبل منها العوّض المذ كور 
وطلقها عليه طلقة واحدة أُوّى خلعاً » بانت بها منه وملكت نفسها عليه » وأقرت 
أنها لا تستحق عليه كسوة ولا نفقة ولا حقاً من الحقوق الشرعية كلها 
فصل 

تكتب في وكلة الطلاق عن الزوج : سألت فلانة المرأة الكامل ابنة فلان » من 
فلان الفلاني الوكيل عن زوجها فلان بن فلان الوكيل عنه في طلاقها بالوكالة التي 
بيده » الى جعل.له'فيها أن يطلق .عند امرأته المذكورة طلقة واحدة أولّى لعا غل 
مور صداقها عليه وهو كذا » المشروح ذلك في الوكالة المؤرغة. يكذا 2 أن 
يطلقها عن موكله فلان المذ كور طلقةً واحدة أولى خلعاً على جميع صداقها عليه 
وهو كذا » فأجابها الوكيل إلى ذلك » وقبل منها العَرض المذكور » وطلقها عن 
موكله طلقةٌ واحدة أُولَى خلعاً , بت بها منه وملكت نفسها عليه عن موكله » 
وأقرت أنها لا تستحق عليه صداقاً » ولا بقية منه » ولا نفقة » ولا كسوة » ولا 
جا مق اقرف كليااء 

تنبيه : ينبغي في البارأة أن تذكر علمها بما أبرأت منه مقداراً وجنساً” 
0) كذا. 1 
(2) بالنسخة : او جنسا . 
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وصفة » لأن (ش) إن طلق الابن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إلى أبيه إن 
كان قد تحمله » ولو خالعها الابنْ على جميعه لكان النصف الثائي لابنه لأنه 
عوض" الطلاق » قاله عبد الملك » وقال ابن القاسم : يرجع الجميع للأب » 
لأنه باذله . 

في الاجبار على الرجعة : أشهد القاضى فلان بن فلان النائب بالبلد الفلافي أنه 
ثبت عنده من قبل شهادته وأجازه : أن فلان بن فلان طلّق امرأته فلانة بعد بنائه 
عليها طلقة واحدة بغير خلع في زمان الخلع . وأنه لم يتقدم له طلاق يمنعه من 
الحهها ‏ -نامر وبا زتحاعها ثلا ورك" عن :وقول ألتد كن هق الأثرا بةللك «فامسيم 
من ارتجاعها » وثبت امتناعه عنده » فأجبره على الرجعة وقضى عليه بها » والزمه 
الطلاق المذكور » شهد على إشهاد القاضي المذكور من يَضع خطه آخره » وذلك 
في يوم كذا . 

محضر في إثبات استيطان الأب » شهد من يضع خطه آخر هذا الحضر أنهم 
يعرفون فلان بن فلان معرفة صحيحة شرعية » ويعلمون أنه استوطن بلد كذا مدة 
ستة أشهر متقدمة على تاريخ هذا ا محضر ١‏ واستقر فيها بماله وثقله » واستقل 
استيطانه في البلد المذكور في علمهم إلى الآن » ويعرفونه مستحق الحضانة يبينته* 
فلان وفلان الذين هم مع أمهم فلانة في بلد كذا » ولا يعلمونه انتقل عن هذه 
الصفة إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا المحضر . 
(1) بالنسخة : عرض . 
رم كذا. 
)03 متفق عليه ف كتاب الطلاق من حديث ابن عمر مطولاً وفيه قوله يله لابن عمر : مر اباك 


فليراجعها الخ . 
(4) كذا ولعله : لابنيه . 
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فرع 
قال ابن مُغيث : أقل مدة الاستيطان التى يستحق بها الأب أخخذ الولد 
من أمه : ستة أشهر » وقال ابن الهندي' : بل إذا أراد الانتقال » ويحلف على ذلك » 
وهو ظاهر كتاب إرخاء الستور 2 وإن شاءوت الام تتبعهم 2 ولا يمنعهم الاب من 
١‏ 00 0 باع اماه و وم 3 ان 2 : و َه 
جواز البحر خوف تعذر زيارة الام لقوله تعالى : وهو الذي يسيركم في البر 
والبِحْر» وقيل : يمنع . 
عقد لعان : هذا ما أشهد فلان القاضي اولي بالبلد الفلاني أن امرأة سمت 
بفلانة بنت فلان قامت عنده فذكرت أن لما زوجاً يسمى فلان ابن فلان رَمَاها أو 
نفى حملها » وسألته النظر لها » فنظر في ذلك نظراً أوجب إحضاره وَوقفه على ما 
افيه يعن أن يك عند 0 : من قبلة وأجازة وثبت عنده قوطا [. 5 30 
زوجها منها [. . . 1 على قوله ‏ فقضى باللعان » وأحضرهما بمّحضر اللعان 
بالبذاءة” باليمين لذن قدمه في كتابه . فقام على قدميه واستقبل القبلة دبر صلاة 
العصر فحلف أربعة أيُمان بما وجب أن يحلف به لمحضر” » وهو يشير إليها » ثم 
حمس باللغنة » ثم حلفت في ذلك الموقف فلانة أربعة أيمان بما وجب أن تحاف » 
وخمّست بالغضب » وثبتت ايُمان كل واحد منهما عند القاضي المذكور بمن قبل 
وأجاز » ووقعت الفرقة بين المتلاعنين باللعان المذكور » وحُرم عليهما التناكح أبداً 
بالسنة » وسّقط بهذا نسبُ حمل فلات من فلان الملاعن » وحَكم القاضي فلان 
(1) بالنسحة : ابن هندي . 
(2) بالنسخة : زيادة . 
(3) (سورة يونس » أية 2 . 1 
(4) كلمات مطموسة في اخر سطر من اللوحة ركم بورق الصق عليه فلم يظهر بوضوح . وهذا 
تكرر في كثير من لوحات النسخة . 
(5) بالنسخة : بالبراءة . 


(6) كذا. 
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بجميع ذلك وأمضاه بعد الاعذار إليهما » فلم يأت أحدُهما بمَدقَع » وشهد على 
إشهاد القاضي المذكور بما ذُكر عنه في هذا في يوم كذا » وتكتب ثلاث نسخ ‏ 
نسخة بيد القاضي » ونسختان بيد الزوجين . 

قد إيلاء : هذا ما أشهد القاضي فلان المتولي بالبلد الفلاني » أن امرأة 
تَسمّت عنده بفلانة بدت فلان » وذكرت أن ا زوجاً آلى منها بترك المسيس أزيّدَ 
أرين قر مراك لجرا لبه لحري انر ايه لقره كيتيا 
إثبات الزوجية » فثبتت عنده بمن قبله » واجازه على اعيان الزوجين » وذكرت 
زوجها فلاناً على ما ذكرته من الايلاء فهر به . وثبت عند القاضي فلان إقراره في 
مجلس نظره » وأن يمينه وقعت بترك مسيسها منذ ستة أشهر » وتمادّى على ذلك 
فأمرهُ بالفيقة » وخيّره بين أن يحنث نفسه وييقى مع امرأته فلانة » أو يألي فتطلق 
عليه » فأبى الفيكة وتمادى على الامتناع » وثبت امتناٌه عنده بِمّن قبله ورضيه » 
وعرض القاضي فلان على فلانة الصبرٌ مع زوجها فأيئة ودعته إلى القضاث 
بمُوجب الشرع الشريف ٠١‏ فقضى على فلان بتطليق امرأته فلانة طلقة واحدة 
يُملك فيها رجعتها إن فاء في عِدّتها , وألزمه ذلك » وأنفذ الحكم عليه به » وأمر 
فلانة أن تعتدٌ منه » وحكمٌ بذلك وأمضاهٌ » وأشهد عليه وعلى ثبوت ذلك عنده 
بعد أن اعذر إلى من يتعيّن الاعذارٌ إليه ممن سمي فيه » فلم يبد أحد منهم مدفعا , 
وأبقى كل ذي حُجة على حجته » وهو في ذلك ثابت الحكم والقضاء » ماضيهما . 

7 : 5 

عقد الَكميّن : هذا ما أشهد القاضي فلان بن فلان » أن فلانة بنت فلان 
حضيرّت مجلس حكمه وقضائه » فذكرت له أن زوجها فلان بن فلان يضر بها 
ق انفسيها وَمَاها + وسالته النظر لها بمُوجب الشرع الشريف » فاقتضى نظره أعزه 
لله إحضار زوجها المذكور » ووقمّه على ما ذكرته عنه » فتبرا منه » وذكر أنها هي 
الغزرة هي نفس ومايدس كيت عبده مقالظما جتميعا بن غيل وأجاز :.واشكل 
عليه أمرهما » فتكلم كل واحد منهما' في صاحبه » وثبتت عنده الزوجية بينهما » 


(1) بالنسخة : من . 
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وخحاف شقاق بينهما » ولم يجد في أهلهما من يصلح للتحكيم بينهما على مقتضى 
كتاب الله تعالى » فبعث من قِبَله فلان بن فلان » وفلان بن فلان لاجتماع شروط 
التحكيم فيهما ؛ بعنهما حكمين ليحكما بينهما يما ظَهر لما من ثرقة أو 
اجتماع » فثبت عند القاضي فلان بشهادة كيين أنننا وي أن يأن! الزوج 
من امرأته فلانة كذا على أن طلقها عليه طلقة واحدة تملك بها المرأة نفسها » بعد 
اجتماعهما على ذلك » وأنفذ حكمهما بذلك لا رأياه من الصلاح لهما » وثبت 
, / : 

عنده قبضْ فلان لما أخذاه له من امراته المذكورة » واعذر القاضي إليه في ذلك بما 
وجب أن يعذر إليه » فلم يكن عنده مُدفع » فحكم له بذلك وأمضاهٌ » وأشهد 
عليه بجميع ذلك في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذاء وإن كان الزوج الظالم : 
قلت : وظهر للحكمين من النظر والاجتهاد في الحكومة والتحكم أن طلقا عليه 
امرأته فلانة بغير أخذ شيء منها له » وإسقاط حق من حقوقها لما تبين لحما 
عدوائه عليهًا » وطلقت فلانة واحدة » 10-7 المكتوب . 

تنبيه : إذا اعترف بالطلاق وقال : هو واحدة » وقالت المرأة : ثلاث » 
فالمورق” إنما يكتب في العادة » واحدة . لأنهم إنما يكتبون ما يسمعون من امقر 
حصي اورعش الملا ني أن تككتب ما قالته المرأة أيضاً حتى 
تؤاخذ بموجب إقرارها عند ده تحريك3 قد مع هذا الزوج فيمنع من ذلك » 
ومن المطالبة بموجباته » وهو متجةٌ . 


(1) بالنسخة : احد . 


02 يعني : الموثق . 
(3) كذا ولعله : تجديد . 
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الباب الرابع 
في 
البيوع 
تكتب في العقار ونحوه : هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلافي بماله لنفسه » 
من فلان بن فلان جميع الدار الكاملة التي ذكرها ووصفها وتحريرها فيه » التي 
ذكر البائع احا ع وملكه وتصرفه » وإن كان عم قلت اعرد بإنشائه 
وعمارته » وتقول في بيع الحصة : جميع الحصة الني مبلغها كذا قيراطاً من أربعة 
وعشرين قيراطاً شائعاً غير مقسوم من جميع الدار الكاملة التي ذكَر البائع كذا ء 
وها حدود َه ؛ تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها بأسرها » وما تُعرف وتنسب 
إليه » فإن استثنى البائ مكاناً » كتبت : خلا الموضعٌ الفلاني » فإنه خرج عن 
اقلت ل ل 
شرعياً قاطعاً ماضياً جائرا ناذا + يقن هبلق :من العين امدق 2 كذ واكنا 
ديناراً 2 ومن الدراهم النقرة الجيدة الفضة المضروبة لمعمل بها بالديار الفلانية 
خَرسهاء الله تغالى كذا وكذا المتصف من ذلك تحقيقاً للأصّْل » كذا وكذا 
درهمًا » تقابضا وافترقا بالأبئدان بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الخرعية وضمان 
الدّرَّك في المبيع . وإن أردت بسط العبارة : قلت بعد الثمن : دقعه المشتري 
المذكور من خالص ماله وصّلب خاله قاماً" وافياً + وأقبضه ليفك روزن وقد 
فقبضه م منه وتسلمه على تمامه وكاله مولن منتقداأ وضان بيده وقبضيه 
وحوزه مالا من جملة أموالة 2 وبحكم ذلك تت 0 المشتري المقبوض منه من 


الثمن المذ كور بأد صحيحة شرعية 3 قبضاً واستيفاء 2( وسلم البا ع المذ كور 
للمشتري المذ كور 00 


كذا. 
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منه ع2 ولا دافع له عنه » وضار بيده وقبضه وحوزه » فتصرف"! الملاك في 
املاكهم . وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض » ولا دافع بوجه 
ولا بسبب » وذلك بعد نظرهما” جميع ذلك » ومعرفتهما جميعَ ذلك » 
ومعرفتهما إياه » وإحاطتهما به علما » وخبرته نافية للجهالة » وتعاقدهما على ذلك 
كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاهاً بالايجاب والقبول » ثم 
تفرقا بالأبدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدَرَك 
في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشّريف » ويقتضيه حكمه المنيف . 
وتكتب في الخيار بعد قولك :عن تراضر وانقضاء أمد3 الخيار الشرعي الذي 
اشترطه البائع أ المشتري لنفسه دون البائع إن اشترطاه الما : » وهو كذا من 
الأيام » وإن لم يفترقا من مجلس العقد : قلت عِوّض التفرق بعد الايجاب والقبول : 
واختيار كل واحد من المتعاقدين المذكورين [. . . ]* المذكور بينهما في الديار المبيعة 
أعلاه وإلزامه وإبرامه وتمام أحكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي » 
وهذا كذا احترازاً من مذهب (ش) وإن كان البائع أحضر كتباً : قلت : وأحضر البائع 
من يده كتابا يتضمّن ابتياعه للدار المذكورة » وسطر عليه فصل هذه المبايّعة » وتسلم 
و رو الو ا برح لاك اي 
قلت :وقد كمل للمتري الك كور بما ” ف ملكه متقدماة ؛ وهذه المبأيعة ملك جميع 
الدار أو جميع كذا ء سمهما » وصدقة البائع م على ذلك » وإن اشترط عيبا ذكرته 
عاك فل : ورضي المشتري بذلك » وإن كان وكيلاً قلت : وأعلم موكله بذلك 
ورضي به . 
(1) كذا ولعله : فتصرف فيه تصرف الملاك . 
(2) 2 كذا ولعله : قطرهها . 
(3) بالنسخة : أمرأ بخيار الشرعي . 
2 كلمة مطموسة » والسطر المقحم كله غير واضح في الصورة . 
(5) كذا وفي الكلام شيء. 
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فصل 

وتكتب في البناء وحده : جميع البناء القائم على الأرض داراً أو طاحوناً أو 
غير ذلك » الجاري هذا البناء في ملك البائع وتصرفه » وتكمل المبايّعة وتقول في 
أخرها : وأعلم المشتري أن الأرض الحاملة للبناء المذكور محتكرة » ومبلغ الحكر 
كذا » فرضي بذلك , وإن كان وكيلاً » ٠‏ قلت : وأعلم موكله فرضي بذلك » 
وتكتب في الأرض وحدها : جميع القطعة الأرض الحاملة لبناء البائع 17 جميع 
المساحة الكشف التي لا بناء عليها الجارية ف يد البائع وملكه » وتذكر ذرعها 
وحدودها » وتكمل الكتابة . 
فصل 

وتكتب في الابار : جميع بناء البثر المعينة » ومكانها » وأرضها المبنية بالطوب 
والآجر والطلين والجير + او نقراً : الجَبّل » الماء المَعين » وف الصهريج لبي 
بالطو والأاجن؛ والطين : اتلك ليقن بالخايعي / الذي برسم" حوز الماء 
العذب ٠»‏ وف البثر الحمالية' : جميع و بناء الحممالية ! ومكانها من الأرض المبنية 
بالطوب الآجر والطين » والجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ء 
ويذكر موضعها وذّرعها إن أمكن . ويحدد' وتكمل المبايعة . 
فصل 

وتكتب في النخل دون الأرض : جميعٌ النخل المذكور في يد البائع وملكه 
وتصرفه على ما ذكر ,2 وعدده كذا » وبقي على مالك البائع بقيّة الأرض » فإنها 
غير داخلة في هذا المبيع » وتكتب في آخخرها : وهذا المشتري العبور في الأرض 
المذكورة والتطرق فيها إلى النخل المذ كور بمُوجب الشرع » وتقول في ثمرة 
النخل : ثمرة الجاري ذلك في يده وملكه على ما ذكر » وعدده كذا نخلة » وتحدد 
0 كذا. 
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الأرض التي بدا إصلاحُها واحمرّت واصفرّت » وأجاز بها بشرط القطع أو 
ع 
بشرط التبقية إلى اوانٍ الجذاذ » وتكمل البايعة . 
3 انر 007 7 هَ 2 1 5 

وتكتب في المّركب : جميع المركب العشاري » أو الدّرمونة » أو غير ذلك » 
وجميع عدتها المتحدة برمعها التي ذكرها 4 الجاري ذلك 5 يل البائع وملكه 
وتصرفه على ما ذكر » وصفتها : انها طول كذا ذراعا بالنجاري » ومحملها: كذا 
أردباً أو قفيزاً بالمصري أو القيرواني » وصفة العدة أنها ا قطعة وقطع ' فروز 
أو" سيارة* عدته كذا وكذا سلسااً' وحبال قنب أو قطن كذااء ورجل قطعة أو 
قطعتين » وكذا مِجْدَافاً » وأصقاله' حضر وغرس وقمُلوس ومدراس . مدهن' 
السّفل والغلو مسّدود الشرفين » مقطن الجنبين » ومرساة حديد » وزنهما ربع 
قنطار بالمصري مكمل العدد والالة » شراء شرعياً » وتكمل البايعة . 

وتكتب في الرقيق : جميمٌ العبد البالغ أو الوّصيف الجاري ذلك في يد البائع 
وملكه وتصرفه امقر له بالرق والعبودية » المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم » 
ومن حليته : كذا وكذا » وإن ذكر عيب . قلت : وأعلمَ المشتري أن به كذا 
وكذا » ودّخل عليه » وتكمل البايعة . 

ومَتى كان المبيع بغير بلد العقد قلت : وخلى عوض . . . بين المبيع والمشتري 
تحلية شرعية وجب له بذلك قبض المبيع وتسليمه بمُقتضّى هذا الابتياع الشرعي » 
وأقرًا أنهما غارفان بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه . 


وإذا دفع له في الثمن دَيناً له عليه » تكتب : قاصً بها دوا حدث؟ المشتري 
كذا. 
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المذكور » والبائع المذكور من الثمن المذكور بما له في ذمة البائع من الدّين الذي 
في القدر والجنس والصفة في الاستحقاق مقامة صحيحة شرعية » قبل كل واحد 
منهما ذلك قبولاً شرعياً » ولم يبق لكل واحد منهما مطالبة قبل الآخر بسبب تَمّن » 
ولا مُدمّن » ولا دين » ولا عين » ولا حجة بمسطور ء ولا ذهب » ولا فضة » ولا 
درهم » ولا دينار» ولاحق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مَضى من الزمان » أو 
إلى يوم تاريخه » وتصادقا على ذلك . 


فصل 

وتكتب في شراء الجماعة : هذا ما اشترى فلان بن فلان وفلان بن فلان » أن 
فلاناً وفلاناً مِما لهم لأنفسهم بالسوية أثلاثاً » فإن تفاوت' قلت : بأموالهم 
لأنفسهم » فمن ذلك بما اشتراةٌ فلان لمبدأ يسمه لنفسه النصف » وما اشتراه فلان 
المسمى باسمه لنفسه الريع » وما اشتراه فلان الثلث باسمه لموكله فلان الربع الثاني 
بماله وإِذنه وتوكيله إياه في ابتياع ما يُذكر فيه بالئمن المعيّن فيه » وفي التسليم 
والسلّم الذي يُشرّح فيه على ما يشهد به من تعينه في رسم شهادته : أخوه فلان 
وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان جميع الدار الفلانية » وتحددها » ثم / 
تقول : وصدق كل واحد من البايعين الآخرين على صحة ملكه لما باعه » وقبض 
بسببه » تصديقاً شرعياً » وكذلك إِنْ صدقهم المشترون . 


فصل 

وتكتب في شراء الطاحون :جميع حجر الطاحون الفارسي » وعدتها » 
الداخل ذلك في عد هذا البيع الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما 
ذكر » وهو بالبَلّد الفلاني » وتصف الطاحون » وتحدد » والعدة التوايية' الخشب 
والحجر والجريان » والقاعدتان الصقلان! 3 وتكمل وصف العدة . 


0) كذا. 
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فصل 

وتكتب في شراء الأخرّس : اشترى فلان الأخرسٍ اللسان ‏ الأصم الأذنان » 
البصير الصحيح البَدَن والعقل , العارف ما يازمه شرعاً » الخبير بالبيع والشراء » 
والأخذ والعطاء » كل ذلك بالاشارة المفهمة' عنه » المعلومة عند البائع وعند 
شهود هذا المكتوب القائمة” مقام النطق » التي لا تجهل ولا تدكر » من فلان بن 
فلان جميع الدار . وتكمل المكاتبة . 
فصل 

وتكتب في بيع الولي أو الوصي لمن” يجب نظره : هذا ما اشترى فلان بن 
فلان بماله لنفسه من فلان بن فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على ولده لصلبه فلان 
الطفل الذي تحت حجره وكفالته زقلاية نظره . لما رأى له في ذلك من الحظ 
والمصلحة وحسن النظر والاحتياط » وأن هذه الدار خراب لا انتفاعَ بها » ولا 
أجرة فيها » وأن بيعها والعوض بثمنها غيرّها أُصلحّ منها لتعود منفعة ما يتحمّل 
منها الأجرة” على ولده المذكور , وتكمل البائعة » وتكتب في ذيل المبايعة وإقرار 
البائع المذكور : أن الثمن » المعيّن أعلاه هو قيمة المثل يومكذ لا حّيف فيه ولا 
شطط » ولا غبينة ولا فرط » وأن الحظ والمصلحة في البيع على الصغير المبيع عليه 
بهذا الثمن المذ كور . وتؤرخ » وفائدة هذا القيود : سد باب المنازعة بعد ذلك من 
الصغير إذا بَلَْ » أو من غيره » وإن اشترى له قلت : اشترى لولده لصلبه فلان 
المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره ا له من الحظ والمصلحة 
ربع السر يالا الذي نيلا ليد + زملكة لقن رديها من نشجة برل ريه 


(1) بالنسخة : المفهومة . 
(2) بالنسخة : القديمة . 

(3) بالنسخة :لم . 

(4) كذا ولعله : من الأجرة . 
5) كذا. 
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وإن كان بماله إِرثاً عن أمه أو غيره ذكرته » وتكمل البايّعة » وتكتب آخخرها : وأقر ' 
كل من البائع والمشتري أن الثمن المذكور هو ثمن المثل يومعذ لا يف فيه ولا 
شطط . وتؤرخ » فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده . قلت : أقر 
فلان بن فلان الفلاني عند شهوده إقراراً صحيحاً أن له في يده وملكه وتصرفه 
جميع الدار الفلائية و قن وتكدد #املكا فونيجا قرعا .واف حك ينه 
وحوطته وفي حوزه لولده لصّلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا ديناراً » 
وأنها ملك لولده دونه ودون كل أحد يتسبب إليه » فلما كان في يوم تاريخه أشهد 
على نفسه طوعاً أنه باع هذه الدَارَ المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فلان 
الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعيّن أعلاه لما رأى فيه من الحظ والمصلحة 
وحسن النظر » شراء شرعياً بالمبلغ المذكور أعلاه » وهو كذا ديناراً » قبضها فلان 
المقِر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده » وصار ذلك بيده » 
وقبضه لنفسه » وتسلم من نفسه لولّده المذكور الدَارَ المذكورة وصارت بيده ملكا 
لولدِو دونه ودون كل أحد يتسبب إليه » وذلك بعد إقراره وإحاطته بها علما 
وخبرة » ويَرى لَه الرؤية الشرعية » وقبل ذلك من نفسه لولّده المذكور قَبولاً 
شرعياً » وضمان الدرّك في ذلك عائد عليه » واعترف أن ثمن الدار المذ كورة هو 
ثمن المثل يرضيك لا حَيف فيه ولا شّطط » وتوّرخ » وإِنْ باع للحاجة قلت : 
بحكم أن الولد فلان محتاج إلى بيع هذه الدار أو الحصة منها فيما يحتاج إليه من نفقة 
وموّئة وكسوة ولوازمَ شرعية ٠‏ ولكونه ليس له موجودٌ غيرها » وأن والدة 
المذكور لا تلزمه نفقته بحكم ما له من الموجود المذكوراء وإن كان البائع أمين 
الحكم . فلا بد من إثبات محضر للقيمة عند الحا كم » وتكتب : 

اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالبلد الفلافي في بيع ما يُذكر 
فيه » على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحُكم العزيز بالبلّد الفلاني لا دعّت إليه 
حاجته من كذا بإذن سيدنا قاضي القضاة فلان » الحا بالديار الفلانية » أمِينَ الحكم 
المذكور في بيع الدار التي يُذكر فيها بالشمن الذي تعيّن فيه » وقبضه وتسليم الدار 
لمشتريها » الاذن الشرعي » شهد عليه بذلك أدام الله أيامه بذلك من تعينه في رسم 
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شهادته اخر المكتوب » اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه : جميم الدار الفلانية الجارية 
في ملك فلان » ثم تكتب : وصدق المشتري على ذلك تَصّديقاً شرعياً » ثم تقول بعد 
المن : دفعت' المشتري من ماله أمين الحكم العزيز المذكور » فتسلمه وصارت بيده » 
وقبضه لفلان امحجور عليه الفلاني » وسلم أمين الحكم المذكور للمشتري ما باعه فيه » 
فتسلمه منه وصار بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر » والمعرفة » والمعاقدة 
الشرعية » والتفرق بالأبدان عن تراض » وتَذكُر أنه ثبت عند الحاك القيمةٌ والحاجة 
وشهود ذلك نُسَمّيهم » ثم تقول : وحيئذ تقدم الحاكم المذكور بالنداء على الدار 
المدكورة وإشهارهة بعرفتها وغيره ؛ فاشتهرت بحضرة عدلين هما فلان وفلان » 
رييخ الادأء فلم ويستعها من بذل ' زائد على ذلك » وقد أقام كل من شاهدي القيمة 
والمهندسين” وشاهدي النداء شهادته فيه عند الحا المذكور » وأعلمَ تحت رسم 
شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود [. . . 1" تضمنه امحضر الشرعي 
المؤرخ بكذا وكذا والذي بأعلاه علامة الثبوت . ومثالها كذا » فلما تكامل ذلك عند 
الحام المذكور » سأله مّن جاز سوّاله » وسوغت الشريعة المطهّرة إجابته” لأمين الحكم 
المذكور في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور والإشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على 
ا ل 
المذكور بذلك من يعينه في رسم شهادتها أخرّه » فامتثل أمين الحكم ذلك » وعاقد 
المشتري المذكور على ذلك حسبما شرح أعلاه مضموثه » شهد على المتعاقدين 
بتاريخ كذا. 
فصل 

وإن مات وترك داراً وفي ذمته صداق » وذيل الدار في صداقها » فشخصه بعدلين 


0) كذا. 

(2) بالنسخة : واشهادها بضعفها . 
(3) بالنسخة : والمهتدمين . 

(4) كلمة متاكلة . 

(5) بالنسخة : إجابتها لاذن . 
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وهو ميت . ويكتبان لما في ذيل صداقِها أنهما عايناه ميتاً » ولا يشهدان بموته 
بالاستفاضة » ويوُدي شهود العقد ولا للتشخيص' عند الحاكم » ثم تحلف المرأة 
وتكتب : حلفت امرأة المشهود لما أعلاه أو باطنه فلانة المرأة الكامل ابنة فلان بالله 
العظيم الذي لا إله إلا هو يميناً شرعية موّكدة مستوفاة جامعة لمعان الحلف أنها 
مستحقة في تركة المصدق المسمى باطنهُ فلان بمبلغ صداقها عليه » الشاهد به كتابها 
باطنةُ » أو الشاهد به الاسترجاع أعلاه » وأن شَاهِدَيّها بذلك صادقان فيما شهدا له به 
من ذلك » وأن ذمته لم تبرأ من الصداق المذكور ولا من شيء منه ‏ وأنها ما قبضته ولا 
شيئاً منه » ولا أبرأته منه ولا شيعاً منه » ولا تعرضت عنه ولا عن شيء منه » ولا خحالة2 
به ولا بشيء منه » ولا برى ها" منه ولا من شيء منه بقول ولا فعل » وأنها مستحقة 
قبضت ذلك من تركته حال حالها هذا » وأن من شهد لها صادق فيما شهد لها به من 
ذلك » فحلفت 5 أحلفت بالتماسها لذلك » وحضور من يعتبر حضوره على 
الأوضاع الشرعية بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا . ويقول 
الشهود آخر الحلف : حضرنا الحلف المذكور وشهدته! » وتكتب إسمه » وإن كان 
الصداق لم يشهد به إلا واحد ‏ أحلفت بيمين وتذكرها ؟ تقدم » ثم تكتب إسجال 
الحالم بعد ذلك : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان » بالديار الفلانية » بالولاية 
الصحيحة الشرعية » مُن حضر مجلسه من العدول أنه ثبت عنده وصح لديه في 
مجلس حكمه » ومحل قضائه وولايته في اليوم الفلاني » من الشهر الفلاني من سنة 
كذا » بعد صدور دعوى محررة مقابلة بالانكار على الوضع المعتبر الشرعي » بشهادة 
العدول » الذي أعلم تحت رسم شهادته بالأداء في باطنه » ويمين المشهود لها فيه فلانة 
ابنة فلان على استحقاقها في ذمة المصدق المسمى باطته : فلان من فلان » مبلغ صداقها 
عليه وهو كذا ديناراً على ما تضمنه الصداق باطته » وقد أقام العدول المشار إليهم 
بشهادتهم بذلك عند القاضي فلان الحاكم المذكور بشروط الأداء المعتبرة » وشخصوا 
كذا. 1 

كذا ولعلها : أحالت . 
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له المشهود لها المذكورة تشخيصاً معتبراً » وقبل ذلك منهم القبول السامع' فيه » 
وسطر ما جرت العادة به من علامة الأَدَاءِ والشخص على الرسم المعهود في مثله » 
وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق المذكور الثبوت الشرعي » وأحلفت المشهود لها 
المذكورة على استحقاقها لذلك بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الثابتة الشرعية المسطرة 
في فصول الحلف باطته على ما تصرف شرح” فيه » فحافت » ؟! أحافت بالتماميها 
لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية في تاريخ اخلبن المذكور ‏ 
وما تكامل ذلك عنده وصح لديه » أحسن الله إليه » سأله من جاز سوّاله : الاشهاد على 
نفسه بثبوت ذلك عنده » فأجابه إلى سؤاله » وتقدم بكتابة هذا الاسجال » فكتب عن 
إذنه » وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه » وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته 
[. . .]2 نافذاً للقضاء والحكم ماضيهما » بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب 
عليها » وحضور سماع الدعوى وإقامة البينة » وحيتئذ أذن القاضي فلان لأمين الحكم 
العزيز بالبلاد الفلانية في إيصال الحق إلى مستحقه شرعا » ووقع الاشهاد فيه بتاريخ 
كذا» ثم تكتب ابتياعها مِنْ أمين الحكم في ذيل الاسجال : هذا ما اشترت فلانة بنت 
فلان لنفسها من المشهود لها باطته » والمستحلفة فيه من القاضي فلان أمين الحكم 
العزيز بالمدينة الفلانية » القائم في بيع ما يُذكر ‏ فيه على المصدق المسمى المحلى باطته 
فلان الفلاني » فيما ثبت عليه من صداق امرأته المشترية المذكورة بمجلس الحكم 
العزيز بالمدينة الفلانية » وهو من العين كذا و كذا بالمعاوضة الشرعية » 0 الأوضاع 
الشرعية المعتبرة » وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان » الحا كم 
بالديار الفلانية أحسن الله إليه » لأمين الحكم فلان في ذلك » اشترت منه تفضيه” ذلك . 
وحكمه » جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتميرقه تسوب الك لان المتوفى 
المذكور » وهي بالمكان الفلاني » وتوصّف وتّحَدّد » شراء صحيحاً شرعياً بشمن مبلغه 
من العين المصري كذا ديناراً الك + َك البائع 90 الحكم المذكور لمشتريه ما 
م كنا. 
(2) كلمتان. مطموستان . 
كذا. 
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أبتاعته فيه » فتسلمته منه » وصارت بيدها وقبضها وملكها ومالاً من جملة أمواها » 
وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض » وأقرت 
المشترية المذكورة أن الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكورة ثم بعد تمام 
ذلك ولزومه' القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور » المشترية 
المذكورة » لما في ذمتها من الثمن المذكور ء لما ثبت لا على المبيع عليه من الصداق 
المذكور » وهو كذا ديناراً » وهو قدر الثمن المذكور » وحسبه' وصفته وحلوله » 
مقاصةٌ صحيحة شرعية برئت ا ذمة المشتري من الصداق » وذمة المشترية من الشمن 
المذكور » براءة صحيحة شرعية » براءة إسقاط » وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي 
القضاة فلان شهادة من يضع خطه آخره من العدول والمهندسين المندويين لتقويم 
الأملاك » وهم أهل الخبرة بذلك : أن قي قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور » وإن 
ذلك قيمة المثل يومئذ لا حَيفْ* فيها ولا شطّط ولا غبينة ولا فرط » وأن الحظ 
والمصلحة في البيع بذلك . وتؤرخ » ثم يكتب شهودٌ القيمة والمهندسون خطوطهم 
بأن الشمن المذكور قيمة يومئذ » ويوُدوا' عند الحاكم » ويُعلم تحت رسم شهادتهم » 
ويكتب شهود المعاقدة الشهادة عليها بالإبتياع » وقد تم ذلك ٠»‏ فإن اشترى غير 
الروجة كتبت : 

هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان مين الحكم العزيز القائم في بيع ما 
يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق امرأته فلانة في مجلس 
الحكم » وهو كذا إلى وفاء الصداق المذكور للمرأة المذكورة » وذلك بإذن 
ا ل ا لي ل ل ل 
شهادته اخرّه اشترى منه بنصف؟ ذلك مه ؛ جميع الدار الكاباه الجارية قْ 
يده وتصرفه ملكاً لفلان المتوفى المبيع عليه » وتُوصف وتحَدّد وتستوقى النعوت 
والأنساب » شرات صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه كذا » قبضه أمين الحكم المذكور , 


(1) كذا ولعله : وجنسه . 
© بالنسخة : لا جيف »ء وهكذا كتبها أينما جاءت . 
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من المشتري المذكور . وصار بيده وقبضه وحَوزه » وسلم البائع للمشتري 
المذ كور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه 38 من جملة 
أملا كه » وذلك بعد ل والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأيدان عن تراض » 
والسبب في هذه المبايعة أن فلانة امرأة فلان المتوفى المذكور أثبتت في مجلس 
الحكم العزيز » بالمدينة الفلانية » عند الحا م المذكور » صداقها على زوجها 
المذكور » شهادة العدل المشار إليه في الاسجال » وهو فلان الذي أعلم تحت رسم 
شهادته أخرّه » وقال : إِنّه عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين » وما عُلم مغيراً 
لشهادته إلى اقامّها عند شروط القضاء وشخص الراة المذكورة » وقبلها في ذلك 
بما رأى معه قبولّه » وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص 
على الرسم المعهود في مثله » وأحلفت الرأة المذكورة بالله الذي لا اله إلا هو 
اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين' في مسطور الحلف المؤرخ 
بكذا » بحضور من يعتبر حضوره » فلما تكامل ذلك عند الحام المذكور » سألت 
لمرأة الحاكم المذكور ليصالّهاة إلى مبلغ صداقها المذكور » المشهود لها به من 
زوجها المذكور » أذن الحام المذكور لأمين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه 
وإيصاله للمرأة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور » والاشهاد عليها 
بقبض ذلك إذناً صحيحاً شرعياً » فشهد عليه بذلك من يضع خخطه آخيرّه » وذلك 
بعد أن ثبت عند الحاك المذكور أن هذه القيمة المبيع لها قيمة قيمة المثل يومئذ » لا حيف 
ها + رافظ وللسلته و ايودي لدم كيد ا سق الور ركذا ادن 
جماعة فرع الفدول -واليسسين :ازيات الكيرة بالقان: وفويينة + ذلك يقد أن 
شهد أمين الحكم المذكور الدارٌ المذكورة بيد الدلالين” على العقار بالشارع 
والأسواق الجاري به العادة أياماً متوالية » بحضرة عدلين » هما فلان وفلان » فكان 
الذي انتهى إليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا » وهو الثمن المذكور » 


1 كذا. 
(2) كذا ولعله : إيصاها . 
(3) لعلها : الدلالين المنادين . 
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فلما تكامل ذلك ووقع الاشهاد على الحاكم المذكور وأمين الحكم والمشتري 5 
نسب إلى كل منهم فيه بتاريخ كذا » ثم تكتب خلف الصداق : قبض المرأة : 
أقرت فلانة بنت فلان المرأة الكامل عند شهوده طوعاً في صحتها ا أمرها 2( 
أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان أمين الحكم العزيز مبلغ صداقها الذي لها 
في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور » وهو كذا ديناراً » وصار بيدها وقبضها 
وحوزها » وهو ثمن الدار الذي ابتاعها به أمين الحكم على زوجها فلان » لأجل 
وفاء صداقها المذكور » وبحكم ذلك برئت ذمةٌ المصدق من الصداق المذكور 
براءة شرعية » براءة قبض واستيفاء » وتؤرخ . وقد عرفت ثما تقدم من القيود 
والاحتياطات » كيف تكتب إذا باع 'الوصي بغبطة على ثمن المثل من غير حاجة ) 
فتذكر أنها سبب بيعه » وبينها عند الحاكم ما تقدم » وتذكر وصيته » هل مِن قبل 
الحالم . أو مِن قِبّل الأب » وإن أثبت' عند حاكم . ذكرتها » وشهودّها ع 
وصفتها . وعلامة الحا عليها » واسمّ الحاكم » وتستوعب المقاصدَ والنعوت 
والأسماء والأنساب المميزة لكل من يذكره » وإن باع للحاجة ذكرتها » وإن أثبتها 
عند الحاكم : ذكر محضر الائبات مفصّلاً م تقدم في الوصية » وتذكر حصرٌ 
موجوده في المبيع حتى يتعين البيع » واعتراف الوصي أن الثمن ثمن المثل يومكذ » 
وإن عوض الابن ابنته داراً بدار ذكرت أن الثانية أجود وأعمر وأكثر أجرة وقيمة » 
وأنه قبل من نفسه قبولاً شرعياً » وأخرج الدار الأولى من ملكه , ونقلها إلى ملك 
ابنه » وتسلمها مِن نفسه لما » ورفع عنها يد ملكيته » ووضع عليها يد ولايته 
ونظارة» وإخراج الدار القائية عن ولك لد إلى واكك وتصلمها من تققية لبقتي 
وفارت بيده وقبضه وحوزه » ومالاً من جملة أمواله » كل ذلك بحق هذا 
التفويض » وبحكم ذلك صارت الدار الفلانية ملكا لابنته المذكورة دونه ودون 
كل أحد ينتسب” إليه » والدار الأخرى ملك له دون ابنته المذكورة » ودون كل 


)1( كذا ولعله : ثبتت . 
(2) بالنسخة : ينتسبه . 


364 


أحد بسببها » وأقر أنه عارفٌ بهما المعرفة الشرعية النافية للجهالة » وأنه راهما 
الرؤية المعتبرة » وأحاط بهما علماً وخبرة » وتؤرخ . 
فصل 

وإن كان المشتري سلطاناً أو عظيماً : ذكرت من النعوت ما جرت به العادة لمثل 
ذلك العظيم » وإن اشترى وكيأه لهُ : بدأت بذكر العظيم فقلت هذا ما اشترى فلان 
الفلاثي إلى أخر نعوته » وكيله وعدى' نعمته » والمعترف بخدمته » فلان بن فلان 
المبارك النامي » وأمره العالي » وتوكيله إياه في ابتياع ما يذكر فيه » بالثمن الذي تعين 

, ا 

فيه » وفي التسليم والتسلم الذي يشرح فيه » شهد عليه بذلك - ادام الله أيامّه - من 
يتعين فيه برسم شهادته أخرّه » من فلان ابن فلان الفلاني جميع الدار الفلانية » 
وتكمل المبايعة » وإن كان البائع وكيل السلطان لبيت المال » كتبت مشروحا على 
بعض المهندسين بشاهدين مثاله » مشروخ” رقمه كل واحد من فلان وفلان على 
العقار بالبلد الفلافي بقبضهة حال الدار الكاملة الجارية في ديوان المواريث الحشوية » 
فتوصّف وتحدد وتذكر حقوقها » أنهما شاهدا الدارَ المذكورة على الصفة المشروحة 
أعلاه » وأحاطوا بها علماً وخبرة » وكتب هذا المشروح » ليبقى علمّه في الديوان 
المعمور » وتؤرخ » ثم تكتب مسطور المهندسين » وشهد في آخره شهود القيمة 
والمهندسين » مثاله : يقول كل واحد من فلان وفلان وفلان المهندسين عن العقار 
بالبلد الفلاني : أنهم صاروا صحبة القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور إلى جدب* 
الدار التي ذكرها ووشلفها وحذدهاء فيه “التجارية فق دثوان المواريث الحشرية” زهئ 
بالبلد الفلا » وتُوصّف وتُحدّد » وشاهدوها بالنظر » وأحاطوا بها علماً وخبرة » 
وقوموها بما مبلغه كذا وكذاء وقالوا : إن ذلك قيمة المثل يومكذ » لا حيف فيه ولا 
0 كذا ولعلها : وغذي . 
( + التسية. :فوته , 


عه كذا. 
(4) كذا وتقدم كتبها : الحشوية . 
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شطط ولا غبينة ولا فرط » وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك » وتؤرخ » ثم تكتب 
مسطورا على ماسرة العقار » على ظهر الحجة » مثاله : يقول كل واحد من فلان وفلان 
المنادييّن على العقار بالبلد الفلاني : إنهم أشهرُوا ما ذكر باطتّه في مظان الرغبات » 
ومواطن الطلبات » في صقعها' وغيره من الأصقاع » دفعات متفرقة » وأوقات 
متعددة » فلم يسمعوا ولا حضر إليهم زائد على ما قوم باطنه » وتؤرخ » وشهد 
عليهم » ثم تكتب قضية” يوقع المقام السلطاني » ويكتب عليها صاحب الديوان » 
ويخرج على ظهرها الخال » ثم يوقع صاحب الديوان » ثم يجاوب وكيل بيت المال » 
ثم يوكل صاحب الديوان » ويلصق الحجة على القصّة » فإذا كمل ذلك » كتبت مبايعة 
من وكيل بيت الال المعمور , القائم في بيع ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده » 
المفوضة إليه من المقام السلطاي » وتذكر النعوت المدعا" التي جعل له فيه بيع ما هو 
جارٍ في املاك بيت المال المعمور » وغير ذلك ما نص وشرح فيها الثابت في مجلس 
الحكم العزيز » بالبلد الفلاني » الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه با [. . .]” مثاها 
كذا أنثى“ منه محضه” ذلك [. . ..]” جميع الدار الفلانية الجارية في رباع المواريث 
الحسرية” المقبوضة عن فلان المتوفى » أو الذي أظهرها الكشف » وتوصّف وتحدد , 
شراء صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه كذا حالّة » وذلك محمول إلى بيت المال المعمور على 
ما يشهد به وصول بيت امال المعمور المشروح أخرّه » وتسَلّم المشتري المذكور ما 
ابتاعه بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية » والتفرق بالأبدان عن تراض وأنقضى أمد 
الخيار الشرعي” الذي اشترطه البائع على المشتري المذكور » وهو كذا » وأقر المشتري 
المشتري المذكور رفع قصة مترجمة باسمه إِذْ هي فيها بعد البسملة والدعاء » وتنقلٌ 
(1) بالنسخة : ضعفها . 

(2) بالنسخة : قضبة . 

(3) كلمات طمست . 

0 كذا. 
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جميعٌ ما في القصة » فوقع على ظهرها من جهة متولي الديوان مثاله : امتثل المرسوم » 
وتنقل أولّها إلى عَقد الصفة فتكتب : وقد ذكر فيه من الصفات والحدود ما وفق 
أعلاه » وتكتب تاريخه » ثم تلاه توقيع كريم مثاله : ليقف المجلس » وتنقل جميعٌ ما 
فيه » ثم تلاه جواب متولي الوكالة الشريفة بما مثاله : امتثل المملوك فلان » وتنقل 
جميمَ ما فيه فنحى” هذا المشتري وصولاً من بيت الملك المعمور في هذا . شهد له 
بحمل الثمن المذكور » ونسخته بعد البسملة وتنقل جميح ما فيه , ثم تلاه توقيعٌ كريم 
مثاله إذا كان » وتنقل جميع ما فيه » وذلك إن أخذت الحجة الملصقة بأعلا التوقيع 
الديواني المتضمنة الاشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار والبلد 
الفلاني أن القيمة المعينة فيها وهي من الدراهم كذاء هي قيمة المثل يومكذ لا حيف فيها 
ولا شطط » ولا غبينة ولا فرط » وإن الحظ والمصلحة في البيع بذلك » وهي مؤرخة 
بكذا » وبأخرها رسم شهادة فلان وفلان شهدا بن القيمة المذكورة قيمة المثل » وهذا 
لا حيف فيها ولا شطط » وعلى ظهر هذا الاشهاد على فلان وفلان المناديين على العقار 
بالبلّد الفلاني » بأنهما أشهرا ذلك في مظان الرغبات بصّقعه وغيره » فلم يحضر من 
بذل زائداً على ما قوم » فلما تكامل ذلك كله ووقع الاشهاد على القاضي فلان البائع 
والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ كذا . 
فصل 

ينبغي أن تكتب في الحبات والصدقات وجميع هذه التمليكات : أنهما عارفان 
بما وقع التمليك فيه احترازاً من مذهب (ش) لأنه يشترط العلم بذلك . 
فرع 

إذا باع رجلان حصتين مختلفتين » عينت ما لكل حصّة من الثمن لتوقع 
الاستحقاق » فيتعين ما يرجع به المستحق منه » ولأن ابن القاسم يحرم جميعها' 
سلعتين من غير بيان الثمن » لأن كل واحد لا يدري بما باع ساعته » وأجازه أشهب . 


0 كذا. 
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فرع 

قال ابن العطار في وثائقه : لا يجوز عن ابن القاسم البيع على التزام ما على 
الأرض أو غيرها من المغرّم » لأنه عذر » وأجازه أشهب للضرورة » لأن السلطان 
لا يترك المغارم وهي متعلقة بالأرض . 
فرع 

قال : إذا اشتر: ى بيت من دار أو قطعة منها . وسكتا عن التصرف » فللمبتاع 
الدخول والخروج » والتصرف” في دار البائع و م 
ذلك فسخ البيع » ؛ لأنه من إضاعة المال » وإن استحقت الدار التي للمبتا ع الذي اشترى 
بيت اوصرفه إجها الشميح الب في لبج » وصرف إلى بائعه » ورد البائع الثمن لأنه 
بيقن إلبه” فلا مدخل إليه » وكذلك إذا اشتر: ى قطعة بستان لتصرفه لبستانه » واستحق 
البستان فانفسخ البيع لأنه يبقى بلا ماء » وقاله ابن أبي ريد . 
فرع 

قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته , لأن الاشارة منه متعذرة 

تنبيه : فائدة قولنا : شهد على إشهاد المتبايعين » دون قولك : شهد عليهما 
بذلك . الخروجٌ من الخلاف في أن المقر لا يشهد عليه حتى يأذن » ولأن المقر إذا 
تي ع ريه م ا 0 
عليه » فهو زيادة وثوق ثبوت الحق وانتفاء الريبة » وقولنا في الحدود : الحد الْقِبلٍ 

ينتهى إلى دار فلان » اول لين قزق : انها دارٌ فلان » لأن و الي »فيلزم 
4 دخول دار فلان في البيع » وكذلك إذا قلت : حدها دار فلان 1 لدخحول 
الخلاف في دخول الحد في المحدود » وقولنا : اشترى فلان من فلان جميع الدار ' 
خير من قولنا دارّه » لأن الاضافة إليه تقتضي اعتراف المشتري له بالملك » فيمتنع . 
6 بالنسخة : وتصرف . 


م كذا. 
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رجوعه عليه بالثمن عند الاستحقاق » وإذا كانت الدار مشهورة بحدٌ واحد 
وقلت : شهرتها تغني عن مديتهاء: وعن الموقتك اتن يضف الجدارات الداز طول 
وعرضاً وارتفاعاً » والسقوف وغير ذلك ٠‏ لاحتمال وقوع الاستحقاق بعد 
الفوت والتغيير » فيرجع بالقيمة على الصفة قبل التغيبر . 

وتكتب في بيع الأنقاض؟ القائمة : هذا ما اشترى جميع أنقاض” الدار القائمة 
على قاعة” لفلان بن فلان بمدينة كذا » في صقع كذا , وحدودها كذا » بما 
للأنقاض ؟ المذ كورة من الخشب والقصب والألواح والأدوار والرخام والبلاط 

4 3 4 4 اماه اع 
والجوائز والحجر والآجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع 
وتكون له مقلوعة بعد معرفتهما بقدر المبيع المذكور وصفته وتفاصيله وما ينتهي 
إليه خخطرٌ قلع الأنقاض المذكورة » ووقوف المبتاع على ما هو مستور من الانقاض 
من ظهور العيب واطراف الجوائز والاسس . 
و 

قال ابن القاسم الموثق في وثائقه : لا يجوز بيع النقض” على التبقية » لأنه 
بشهر » لأنه كراء إلى غير أجل » ولأنه يشبه شراء القرية بشرط ما عليها من 
الغرم » واجاز مالك ببع النقض كالمقاثي 3 وخالفه غيره . 

آل 4 0-0 

وتكتب في بيع الآهوية : ابتاع فلان بن فلان ما فوق سقف البيت القبلٍ من داره 
(1) بالنسخة : الانتقاض . 
(0) باللنسخة : القاضي 7 
(3) بالسخة : فاعة . 


م كذا. 
(5) بالنسخة : النفط . 
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ا ل ا 
بناء جدارها بالآجر أو بالحجر والجبس » وارتفاعه كذا » وعرضه كذاء ومفتح بابها 
إلى ناحية كذا» في داحل كذاء إلى جانب كذاء أو المحجة » وفرشها كذا وكذا جائزة 
من مقي عل كل حدية كلاه وطرلها كذا + ويترقها الراج مقنها كلا ء 
وتكمل العقد . 
فرع 

قال ابن القاسم الموثق : على البائع إصلاحٌ حيطانه لأنه التزم الحمل » وعلى المبتاع 
إصلاحٌ ما هو على المبتاع إن اشتر ط ء وإلا فهل هو على البائع لأنه سقفه » أو امبتاع لأنه 
أرضه ؟ قولان : أصحهما الأول » ويمتنع ؛ بيع المبتاع لما فوق غرفته » لأنه زيادة ة ثقل 
على ملك الغير إلا أن يأذن له . 
فصل 

وتكتب في السّلّم : أسلم فلان بن فلان مائة درهم من سكة البلد الفلاني » 
وقد قبضها منه قبل افتراقهما » في خمسين أردباً من القمح لاخر التي اليابس 
السالم من العلث والطين والسوس . الجديد » بكيل الموضع الفلاني يوفيه إياه في 
أول شهر كذا » وكذلك تذكر في كل سَلّم : الأوصاف التي تتعلق بها الأغراض 
ف ذلك المسلم فيه » ومكانه » وزمانه » ومكان قبضه » وتفرقهما بعد قبض الثمن 
حذراً من الغرّر والدّئن بالدين . 

تنبيه : كل عقد يتعلق به غرضان » ينبغي أن يكتب في ثلاث نسخ » عند القاضي 
واحدة » وعند المتعاقدين الغان لكل واحد واحدة» كبيع الوضبئ يحتاجها ليلا يتهم 
بالبيع دون القيمة » فشهد له بالقيمة » يحتاجها ليلا يضيعها أو إحداهما » فربما انهم 
بالجور في الحكم وتمتنع ' الخصومة بظهور النسخة من جهته » وكذلك الوفاة » 
وحصر الورثة » وحفظ الحرام” لنسخ الاسجالات لطفاً بالناس . 


ه إلي* 


(1) بالنسخة : وتستقع . 
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الباب الخامس 


٠ 


قي 


استأجر فلان بن فلان من فلان ابن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه 
ا اه ا 
كا من بعميخ ل ميا او ال ا 
ذلك إليه » وإن لم يكن له إلا مجرد التصرف كتبت : الجارية في يده وتصرفه » 
وله قبض أجرتها بطريق شرعي على ما ذكر » وصدقه المستأجر على ذلك » وإن 
ياد : الجارية في تصرفه ملكاً لموكله فلان بن فلان » وله إيجارها 
عنه وقبض الخرقها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده » على ما ذكر » وهذه الدار 
بالبلّد الفلاني » وتوصّف وتحَدّد » لينتفع بها بالسكنى والإسكان » ووقيد النار 
إن أذن له في ذلك » للد سنةٍ كاملة » أو ستة أشهر كوامل » أو ثلاثين سنة 
44 3 ول ل ذلك يوم تاريخه » 1 اليوم الفلاني من الشهر الفلاني 3 بده 
ف كل شهر من شهورها كذا درضاً» قٍسط كل شهر في سّلخه , أو في 
0 ( وتسلم ما استأجره يعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان 
عن تراض . وتؤرخ . 
وتكتب إذا استأجر بدّين له في ذمته : فيما للمستأجر في ذمة الاجر من الدّين 
الخال الذي اعترف به عند شهوده » وهو كذا وكذا » وتسلم ما استاجره » 


0 كذا. 
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وتكمل العقد + فاق قافتضته َه لمستأجر بدّين فقْ الأجرة كي :اجر لني ذا 
درهماً حالّة » وتَسَلّم المستأجر ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية » 
ثم بعد ذلك قاصّص المستأجر المذكور الآجر المذكور بما للمستأجر في ذمة الآجر 
من الدّين الذي اعترفت به عند شهوده »2 وهو نظير الأجرة المذكورة في قدرها 
وجنسها وصفتها وَحُلُوها مقاصّة شرعية » قَيلَ كل واحد منهما لنفسه قبولاً 
شرعياً » وم ببق لكل واحد منهما قبل الآخر مطالبة بسبب دين ولا أجرة ولا حق 
من الحقوق الشرعية كلها . 
فصل 

وإن استأجر قبل انقضاء المدة الأولى كتبت : لمدة سنة كاملة مستأنفة تلي المدة 
الأول » أُوها اليوم الفلاني » بحكم أن الدار مستأجرة معه مدة معلومة » وقد 
استأنف هذه المدة الثانية زيادة على مدة إجارته الأولى » ثم تقول بعد قولك : 
وذلك بعد المعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول : اعترف المستأجر أن الدار في يده 
وتصرفه » وأنه عارف بها المعرفة الشرعية . ْ 
فصل 

وإن استأجر عدف رم للبناء ) قلت : استأجر فلان بن فلان » وفلان بن 
فلان » وفلان بن فلان » الاخوة الأشقاء أولاد فلان بن فلان بالسوية أثلاثاً » من 
فلان بن فلان » جميع القطعة المدر » الطين الأسود » الجارية في يده وفي ملكه ء 
وهي بالموضع الفلاني » ومساحتها كذا » فلاناة بالقصبة العلامية” » أو ذراعاً 
بذراع العمل ليبنوا عليها ما أرادوا بناءه » ويحفروا ما أرادوا حفره من الابار المعينة 
ولحي والمجاري “يطل :ها أزاةوا تملع ,ويروا :ما .أرافوا ‏ وأخيوا + 
وينتفعوا بها كيف شَاوًا على الوجه الشرعي لمدة كذا . وتكمل العقد . 


(1) بالنسخة : أرض 
© كذا. 
(3) كلمة مطموسة . 
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فصل 

وإن استأجر لموكله من جماعة قلت : استأجر فلان بن فلان لموكله فلان بن 
فلان الفلافي بإذنه وتوكيله إياه في استيجار ما يذكر فيه بالأجرة التي تعين فيه 
للمدة التي تُذكر فيه » وفي تسليمه ما استأجره له على ما ذكر » أو على ما شهد له 
به في الوكالة التي بيده » من فلان وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان » 


جميع م الدار الكاملة الجارية 5 أيديهم وملكهم بالسوية » ومن ذلك ما هو في 
ا ل ل ل ل 1 


ونصف السدس » كل ذلك من أربعة وععرين سهما ) :ووفك ويَحَدّد » لمدة 
كذا » بأجرة مبلغها كذا » من ذلك ما هو أجرة فلان كذا » وما هو أجرة فلاد 
كذا » وتسلم ما استأجره لموكله بعد النظر والمعاقدة الشرعية . 

وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه : عاقد فلان بن فلان السيروان؟ ع 
الحاج فلان بن فلان الفلافي على حمله وحمل تجارته ودقيقه وقماشه وزيت' ذلك » 
كذا وكذا رطلاً » من مصر إلى مكة المعظمة » على ظهر جَمّلِهِ الذي بيده وتصرفه ء 
بأجرة مبلغها كذا » قبضها منه معاقدة شر عية بعد النظر والمعرفة والاحاطة بذلك علماً 
وخبرة » وعليه الشروع في حمل فلان يوم تاريخه . 

وتكتب في المركب : طوق” محملها وعدتها » لينتفع بها في حمل الغلات 
والركبان في بحر النيل المبارّك مقلعاً ومنحدراً وتكمل العقد . 

وتكتب قُِ إجارة الرضاع 56 نفسها لطلقها الطلقة الأولّى لى الخلع : 


0 كذا. 
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فلان بن فلان الفلاني على إرضاع ابتتها منه فلانة وحضانتها وغسل ثيابها وتسريج 
رأسها والقيام لمصالحها في منزها بالبلّد الفلاني » لمدة كذا » وتكمل العقد . 
فصل 

وتكتب في إجارة الولي : استأجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان 
القائم في إيجار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره 
وكفالته » لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة » وتكتب في الوصي : القائم 
في إيجار ذلك عن فلان الذي تحت حجره وولاية نظره حسب ما فرضه له 
فلان والد الموجّب عليه من الوصية الشرعية التي بيده » وقبض الأجرة » وتسلم 
ما أجره لمستأجره » وتكتب في أمين الحكم القائم في إيجاب ما يذكر فيه » على 
فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز » أمين الحكم بالبلّد الفلاني » فإن 
كان الحاكم أذن له كتبت : وذلك بإذن من سيدنا قاضي القضاة فلان الاك 
بالديار الفلانية له في ذلك » جميع الدار الفلانية » وإن شهد بقيمة الأجرة » أخر 
شرح ذلك في ذيل الاجارة » وإن استأجر لولده » قلت : بماله الذي تحت يده » 
لا رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة » وتقول في أمين الحكم : استأجر فلان 
القاضي لفلان ابن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز » بماله الذي تحت يده لما 
رأى له فيه من الحظ والمصلحة » وذلك بإذن سيدنا قاضي القضاة لفلان في 
ذلك جميع الدار » وتكمل العقد . 
فصل 

وتكتب في إجارة الرجل نفسه للحج : أقر فلان بن فلان عند شهوده طوعاً 
أنه أجر نفسّه لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى » 
القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده الثابت في مجلس الحكم العزيز بالبلد 
الفلاني [. . . ]' أن يحج ببفسه , عن فلان بن فلان [. . . ]' المذكور حجة 


(1) كلمات طمست ف الصورة . 
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الاسلام الواجبة عليه » أو التي هي تطوع ؛ أو تسكت عن هذا القيد , على أن 
يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من أداء الحج في عام 
تاريخه , في البّحر الفلاني » أو في ابر الفلاني » ويُحرم من الميقات الذي يجب على 
مثله » وينوي حجة مفردة كاملة » ويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها الله 
تعالى » فينوي عنه الحجة المذكورة بأركانها وواجباتها وشروطها وسُنيها » ثم 
يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الأوضاع الشرعية » أو تقول : هو بالخيار إن شاء 
أفرد » وإن شاء تمتع أو قرن على حسب ما يتفقان عليه » وينوي بجميع افعاله 
وفرعها” عن المتوفى الموصي المذكور » وأجر ثوابه له » ومتى وقع منه إخلال يلزم 
فيه فداء وجب عليه دم » كان ذلك متعلقا به وبماله دون مال ا موصي المتوفى . 
المشروح جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة » عاقدة على ذلك معاقدة 
صحيحة شرعية بالأجرة المعينة أعلاه » المذكورة في كتاب الوصية .» وهي كذا 
دينارا ؛ قبضها منه وتسلمها » وصارت بيده وحوزه من مال الموصي الم كور ) 
حسيّما فوض ذلك له في تسليم ذلك كله » بعد أن ثبت أن الأجيز المذكور حج 
عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعا » وتؤرخ . 
فصل 

وتكتب في الاجارة من وكيل ببت امال مشروحاً فيه خمط شهود القيمة 
والمهندسين » ثم تكتب الاجارة وتشرح في ذيلها المشروح ؛ وإن كانت الاجارة 
بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في آخير الإجارة مثل ما كتبت في المبايعة » وهو ان 
تقول : والممبّتْ في هذه الاجارة : أن المستأجر المذكور رَفْع قصة » وتشرح ]ا 
شرح في المبايعة » ومثال المشروح مشروح' رفعه كل واحد من فلان بن فلان » 
وفلان بن فلان » وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال 
القطعة الأرض التي ذكرها وذَرَعَها . وتحديدها فيه » الجارية في رباع المواريث 
الحشرية' » وهي بالبلّد الفلاني » وتذرعٌ وتحده » وشملوها بالنظر » وأحاطوا بها 
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علماً وخبرة » وقالوا : إن الأجرة عنها لمن برغب في استكجارها لينتفع بما شاء 
وأحبً واختار على الوجه الشرعي » وبني' عليها ما أحبّ بناءه » ويُعلي ما أراد 
تعليته » ويحفر الابار المعينة » وابار المسمى والقتاة لأداء الماء » ويشقق الأساسات » 
ويخرج الرّواشين » وإن كان المستأجر سَطحاً ذكرت رقة ما يحمل عليه أو تقريبه 
فتقول : كذا كذا درهماً الحال من ذلك كذا . وباقي ذلك » وهو كذا درهماً » 
, 6 
فتؤمر به منجمأ » في سّلخ كل سنة كاملة كذا » وقالوا : إن ذلك أجرة المثل 
وزفة 2 لآ نيف" وها ءولا 'قطل وله غزينة ولا خرط + وإن الل والمصليحة بق 
الإجارة بذلك » وكتب بتاريخ كذا » ومنهم من يكتب أُولَ المشروح لمغارسهم 
بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ذكره فيه » الجاري في ديوان المواريث 
الحشرية : امتثل المرسوم في ذلك كل واحد من فلان وفلان وفلان المهندسين على 
العقار بالبلّد الفلاني » وصاروا إلى الموضع المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني » 
ويوصّف ويحدّد » ويكمل المشروح » ثم تكتب الاجارة : استأجر فلان بن فلان 
من القاضي فلان وكيل بيت امال المعمور » للقائم في إيجار ما يذكر فيه بحكم 
الوكالة التي بيده » المفوضة إليه من المقام العالي الملو” السلطاني الملكي الفلاني خلد 
الله ملكه الذي جعل له فيها إيجارّ ماهو جار فق أملاك يبت امال المعمورء وغيز 
ذلك نوما لضن وكرم دافيها + وما مالندطن. ريك الال [لشموى 4 بالقيدا الفرمية 
الثابت وكالة هذه في مجلس الحكم العزيز » بالبلد الفلاني » الثبوت. الصحيح 
الشرعي المتوجه بالعلآمة الشريفة » ومثالها كذا » استأجر منه بقضية” وحكمه » 
جميعٌ القطعة الأرض التي لا بناء عليها » أو الحاملة بناء” المستأجر التي ذكرها 
وذُرّعها وتحديدها فيه : الجارية في ديوان المواريث الحشرية . يبني عليها ما أحب 
بالطوب والطين ما زملت” كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل » أُولها يوم تاريخه بأجرة 
مبلغها عن جميع هذه المدة من الدراهم النقرة كذا » الحال من ذلك كذا بماا 


(1) بالنسخة : ويليق . 
2 كذا. 
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فيه من المستظهر » وما في ذلك - وهو كذا - يقوم به منجماً » في سلخ كل سنة 
كذا ء من استقبال تاريخه » وسلم ما اسعاتدرة بعد النظر والمعرفة والمعاقدة 
الشرعية » وأقر المستأجر من الأرض”* جارية في ديوان المواريث الحشرية » وذلك 
بعد أن تنجز للمستأجر المذكور مشروحاً يتضمن الاشهاد على كل واحد من فلان 
وفلان المهنسين على العقار بالبلّد الفلاني » بأنهم صاروا” ما ذكر أعلاه » وذكروا 

من الذرع والتحديد ما وافق أعلاه » وقالوا : إن الأجرة على ذلك في كل سنة 
كذا » وتذكر ما في المشروح من القيمة » وإن ذلك أجرة المثل يومثذ » لا حيف 
فيها ولا شطط ولا غَبينة ولا فرط » ولأن الحظ والمصلحة في إجارتها بذلك » 
وباخجره ترسم شهادة القاضي العدل : فلان » والقاضي العدل فلان » شهد' بأن 
الأجرة المعينة فيه أجرة المثل يومعذ » لا حيف فيها ولا شطط » ثم بعد ذلك أحضر 
المستأجر من يده وُصُولات بيت امال المعمور شاهدة له بجمل ال حال المذكور » 
ونسخت” الدار لما تكامل ذلك كله » وقع الاشهاد على القاضي الآجر والمستأجر 
بما نسب إلى كل واحد منهما » وتؤرخ » وإن أجر ناب عن وكيل بيت المال 
كتبت : استأجر فلان من نائب وكيل بيت امال فلان » القائم في إيجار ما يذكر 
فيه من مستنيبه فلان بحكم الوكالة التي بيد مستنيبه » المفوّضة إليه من المقام 
السلطاني » وتذكر ما تقدم . 
فصل 

وتكتب في إجارة أرض سوقية" نشأها" : استأجر فلان بن فلان من فلان بن 
فلان جميع م القطعة الأرض الأسود المتحللة بالأعشاب” التي ذكرها فيه ؛ 
ومساحتها كذا بالقصبّة الحَاكرية » الجارية هذه الأرض في يده » وعقد إجارته ؛ 
أو في يده وماله » وجميع البثر المعينة والساقية المركبة عليها المكملة العدة بالموضع 
الفلاني » وصفة الأعشاب : النخل والكرم والتين وغير ذلك » وتحدد ذلك كله 


0 كذا. 
© بالنسخة : حلا الأنشاب . 
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خلا الأعشاب ؛ وموضع مغارسها » فإنها خارجة عن حكم هذه الاجارة » لمدة 
كذا » وتكمل العقد . 

فائدة : حيث وقع في الوكالات وغيرها : حسبّما فوض إليه » فهو بتحريك 
السين » فإنّه معناه المقدار » أي هذا التصرف مقدّر بقدر ذلك التفويض » ما 
يحسب المقدار » والحسب الاثر الجميلة » وهو المذكور مع النسّب », لأن الحسيب 
يعد ما أثره » فهو من الجساب » وبتسكين السين الكافي » حسبنا الله أي كافينا » 
فلا يغلط في ذلك . 
فرع 

نقل ابن العطار إجارة الرّحى بالطعام » ومعصرة الزيت بالزيت » والملاحة 
بالملح » وقال : ليس الملح يخرج منها » وإنما يتولد فيها بصناعة » وجلب” الماء 
للأحواض » وتركه الشمس فيها حتى يملح » وليس كالم المتولد في النخيل من 
حتلتها” » فإنه يطلع عُولج أم لا » ويفارق كراا الأرض بما تنبت » لأنها لا تنبت 
الملح » وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه : لا يجوز كراؤًها بالملح » لأنه مرايئة . 
وقد روي الجواز في العتيبة » وأخخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم » ثُم قال : 
وأبطله ابن النجار بأن الرطب لا يصير تمرا” إلا بِجَذّهِ وجلبه إلى الجرين وتركه 
فيه للشمس . قال : وهذا هو الصحيح . 
فرع | 

قال ابن القاسم في وثائقه : يفسخ عقد الاجارة في السفينة بشرط السفر في 
الشتاء » وكذلك إذا منعت الريح السير » أو العدو » أو السلطان حتى خرج 
وقت الركوب . 


(1) كذا ولعله : خلا . 

(©) بالنسخة : وجيت الما للأحوط . 

(3) بالنسخة : كالثمن . 

كذا. 

)05 بالنسخة : ثمراً إلا بجده . . . الحريز . والجذ القطع » والجرين موضع تجفيف التمر . 
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تكتب في إجارة معلم القران الكريم ]' أو يوم كنات بأعرة ملقها 
الا ل عي الا وا و رك 
السنة المذ كورة ؛ وشرع المستاجر المذكور في تعليم الولد المذكور » وعليه في ذلك 
بذل النصيحة والاجتهاد بعد أن وقف على مقدار ما استؤجر عليه . 
فرع 

قال ابن العطار : إذا مات الصبي انفسخت الاجارة » 5 تنفسخ في الرضاع لتعذر 
البذل باختلاف الصبيان في الفهم والأخلاق والادراك » وتجوز الاجارة على جزء من 
القران بأجرة حالّة أو مؤجلة » وتجوز الاجارة على تعليم الصبي مشاهرة » وإن 
جُهات فطنة الصبي وبلادته » وّكره مالك الإجارة أكثر من سنة في تعليم القران , 
وتجوز بغير أجل ؛ وبمتنع ضرب الأججل إلا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه » ولا تجب 
الحذاقة * إلا بشرط أو عُرف جار على الأجزاء المعلومة » وقيل : لا حذاقة إلا في جميع 
القرآن » وهي مقدرة نا ويد الصبي وققره فإن شرّطها المؤدب فلا بد من تقدير وإل 
لم تج الاجارة » وليمس للأب إخراج أبنه إذا قرت الحذاقة » وإن رجه وقد قربت 
1-8 وجبت عليه الحذاقة » وإلا فللمؤدب الثاني 3 وللأول منها بقدر ما علم 3 
00 ا ا م 
الصبى » وكراهة مالك الاجار َه عل الفقه امو يح 0 اه 
مد رع فلوسي سات النك ل رك ملم كا اند اعد 
وأيام العرب » والرسائل » ونحو ذلك ؛ قال ابن العطار : وإن غيب الصبيّ وليّه أو شَعْله 
م تنقص الأجرة » وتنقص الأدرة دمن الصبي ! اذا طال . 
(1) كلمات مطموسة بسبب الصاق ورق الترميم على السطر . 
(0) بالنسخة : الحدقة » وهي بالذال المعجمة وفتح الحاء : حفظ القرآن بإتقان . 


رم كذا. 
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وتكتب في إجارة الفحل للنزو : هذا ما آجَر عامل فلان فلاناً لينزي له حماره 
الأشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء أو فرسه الورد على رمكته الشهباء » 
عشر نزوات » ويكومها عشرة أكوام » يِكّذا درهماً » على أن ينزيه عليه شهراً أو 
شهرين » اولهما كذا من سنة كذا » وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة 
ذلك » والمعاقدة الشرعية . 
فرع 

قال ابن العطار : إن ماتت الدابة دون تلك المدة من النزوات 3 فللفحل من 
الأجرة بقدر النزوات التي وقعت ٠‏ وكذلك إذا انقضت بعد المدة » وإن انقضت 
المدة 3 النزوات وم تحمل » استحقت الأجرة 1 


230 


الباب السادس 
3 
القراض 
هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا » وقبضها منه فلان 
هَ 
وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة » على سبيل الققراض الشرعي » فيتجر بها فيما 
شاء من انواع المتاجر ويضرب بها فق البلدان إن شاء )» وفي الطرق المامونة 0 
ويتغي فيها من فضل الله تعالى » وله منها نفقته في سفره وإقامته في سفره ورجوعه 
إلى بلّده بالمعروف على عادة مثله » وما يسره الله تعالى عليهما فيها من الربح فهو 
بينهما بالسواء » بعد أن ينض رأس امال » ويحصل بِيّدِ ربّه » وعلى العامل بذل 
النصيحة » وإخلاص النية » وإصلاح السريرة » والاجتهاد في أداء الأمانة في سره 
وجهره ٠‏ وأن لا يُحَابِي ف بيعه وابتياعه قرياً اننا ولا يا ملاطفاً 2 وم يقع 
بينهما في ذلك شرط ولا مثنوية ولا خيار » بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية على 
سنة القِراض بالايجاب والقبول » والتفرق بالأبدان عن تراض » وقبل كل منهما 
ذلك لنفسه قَبولاً شرعياً » وعلى هذا العامل حفظٌ هذا امال على عادة مثله وإيصالِه 


عند وجوب رده . 
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الباب السابع 


هذا ما ساقى فلان بن فلان الفلاني مالك الأعشاب التي ذكرها فيه فلان بن 
فلان العامل عليها على الأعشاب' القائمة في الأرض التي ذكرها فيه الجاري ذلك 
في يده [. . ..]” ما يذكره وملكه » وهي الأرض التي بالموضع الفلاني ومساحتها 
كذا وكذا فداناً بالقصبة الحاكمية »وصفة الأعشاب المساقى عليها أنها النخل 
والرمان والتين والزيتون والكرم وغير ذلك » ويحيط بذلك حدود أربعة » 
وتذكرها مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة لمدة سئة كاملة » أوطها يوم تاريخه 
على أن تولى سقي ذلك وتنظيقه وتأبيره وتلقيحه وحرثه وإصلاحه بنفسه ويمن 
يستعين به » ومهما أطلعه الله تعالى من ثمرة كانت مقَسّمة على ثلاثة أشهر » شهر 
واحد لفلان المبدأً باسمه مالك الأعشاب! المساقي » وبقية ذلك وهو سهمان لفلان 
امثتي بذكره المساقي العامل » وذلك بعد إخراج المون والكلف وحق الله تعالى إن 
وجب ٠»‏ متعاقداً ذلك معاقدة صحيحة شرعية » وسلم فلان المالك لفلان العامل 
جميع الأعشاب! المذكورة فتسلمها عنه ليعمل عليها , وصتارت بيده وقبطيه 
وحَوزه » وذلك بعد النظر والمعرفة والاحاطة بجميع ذلك علماً وخبرة » فإن كان 
البستان يشرب من نهر . قلت عند الشروط : وعَلَى العامل تمشية الماء من النهر 
الفلاني إلى البستان المذكور ء» أو من ساقية قلت : وعليه أن يستخرج ما في هذا 
البستان بدوابه والاته » إلا أن يكون للبستان دواب وآلات فتسكت عن ذلك » 
وإن كان يشرب من عين ذكرت حصته منها . 
(1) بالنسخة : الأنشاب . 
(2) كلمات مطموسة . 
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وتكتب في الزرع أو المقتاة المعجوز عنها : هذا ما ساقى فلان ابن فلان في 
جميع زرعه الأحضر المزرروع قي أرضة بقرية كذا بموضع كذا » :بعد أن نبت 
واستقل وعجز فلان المبدا بذكره عن القيام بخدمته »والنفقة فق تنقيته » ويخاف 
عليه التلف إِنْ تَرَكّه » على أن على فلان المساقي المثنى بذكره تنقية حشيشه 
وحراسته من شوايب الدواب 4 تنقية شر شربه » وهو كذا 4 وفتح سواقيه 4 
وتجرية الماء إليه: » فإذا ابعر واستحصد ودرسه وذراه وكريله حتى يصير 2 
نَقياّ » يكون له منه كذا ولصاحبه فلان المبدأ بذكره كذا » مسافاة صحيحة 
شرعية » وتكمل العقد كا تقدم . 
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الباب الثامن 
3 
المغارسة 

هذا ما غارس فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع الأرض البيضاء التي بقرية 
كذا ء ومساحتها كذا فداناً بالقصبة الحاكمية » وتحيط بها حدود أربعة »ع 
وتذكرها » على أن يغرسها كرماً » وتصنف أجناس عتبه » أو شجراً كذا »جنسه 
كذا » فإذا بلغ الغرس مبلغ الاطعام فالأرض والغرس بينهما نصفان » مغارسة 
صحيحة شرعية بغير شرط يفسدها » ولا ثنيا ولا خيار يبطلها » بعد المعرفة 
والاحاطة بمّا عقدا عليه المغارسة ومنتهاه » وقبض الغارس فلان المثنى بذكره 
الأرض المذكورة بيده وتصرفه » وشهد على إشهادهما في ذلك في تاريخ كذا . 
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الباب التاسع 
3 
المزارعة 
هذا ما زارع"فلان بن فلان » لفلان بن فلان جميح الأرض البيضاء التي بقرية 

كذا من عمل كذا » الزراعة سنة كذا » على أن يزرع فيها من الزريعة الفلانية 
الموصوفة بكذا » مقدار كذا كل فدان »على أن على فلان المبدا بذكره من البقر 
الصالح للحرث عشرة رؤوس » صفتها كذا » وسنها كذا » وجميع الحرث وهو 
سكتان ؛ عُلوفتها كل رأس في كل ليلة كذا » وعليهما من العُمال نخمسة يقومون 
لعَنفها والحرث عليها » وسوّقها من مواضع مبيتها إلى الأرض المذكورة والأرضٍ 
المذكورة ملك هما بالسوية » وما يخرج منها بينهما بالسوية » وجعل فلان المبداً 
بذكره البقرَّ والموئة قبالة الزريعة » تعاقدا على. ذلك معاقدة شرعية صحيحة بعد 
النظر والمعرفة بجميع بجع «للشرء وشهد عل إشهادها بذلك: تاريخ كدا #نوإن 05 
نز سيسات لت : نصفه من فلان بن فلان » والنصف الآخر من فلان بن فلان 
وخلطا ذلك » وصار الجميع بين" العامل فلان » ومهما وقع بينهما من الشروط 
الجائزة ذكرتها » مونة هي ومن اشترطها » وعلى من هي عليه . 


)01( كذا ولعلها : بيد . 
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الباب العاشر 


قي 
الاقرار 


أقر فلان بن فلان عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً أن في ذمته بحق صحيح 
شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري الذهب الأحمر المضروب المسسّكوك 
السلطائي كذا ديناراً » أو من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة 
السلطانية المتعامّل بها في الديار الفلانية كذا درهماً » وتّصف أي شيء أقر به بما 
يليق » » ثم تقول ل : النصف من ذلك تحقيقاً لأصله » وتصحيحاً لجملته » كذا 
ويقوم به مرجلاً في سلخ كل يوم كّذا من استقبال كذا ‏ أو يقوم به مرجلا في 
سلخ الشهر الفلاني من السنة الفلانية 0 جملة واه 04 وأقر اكد المذ كور أنه مليء 
بالعين المعين فيه » قادر عليه » وفائدة هذا : أن لا تقبل منه بعد هذا دَعوى الاعسار 
َ - 

إلا ببينة » وإلا فالقول قوله على قول جمناعة من العلماء » ثم تقول : وصدق المقر 
له المذكور في صحة ما أقر به تصديقاً صحيحاً شرعياً » وتكتب في الغّلة : أنها 
غير الوعرف كذ ابو يكإنايه الك ولزن 06 لعو عي كينا و اضر 
المطور” وهذا الدّين المقر به أعلاه هو ثمن ما ابتاعه امقر المذكور وتسلمه منه » 
وهو جميع الدار الفلانية » وتُوصّف ونّحَدّد » الجارية في يده وملكه على ما ذكر 
بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض 4 وتؤرخ 4 وإن 
كان المقِر جماعة وتضامنوا قلت : وضمن كل واحد منهما ما في ذمّّة الآخر من 
ذلك للمقر له فيه على حكمه » فاذن كل منهما للاخخر في الضمان والاداء 
والرجوع » وأقرا أنهما مليان بما ضمناه » قَادِرانٍ عليه » لأن مذهب (ش) إذا م 
يأذن له في الضمان لا يرجع عليه » وإن حضر من يضمن قلت : وحضر بحضور 


(1) كذا ولعله : المسطور . 
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المقِر المذكور فلان بن فلان » وأشهد عليه طوعاً أنه ضمن في ذمة المقر المذ كور 
وهو الدين المعيّن أعلاه على حكمه » وإن كان موّجلاً كتبت : يقوم به بعد انقضاء 
شهر واحد من يوم تاريخه » وإن ضمن بغير إذن كتبت : ضّمن متبرعاً من غير 
إذن عدل من المضمون له في ذلك » وأقر أنه مليء بذلك » وإن ضمن الوجه فقط 
كتبت : وحضر بحضور المقِر المذكور فلان بن فلان وأشهد عليه طوعاً واختياراً 
أنه ضمن وتكفل وجة وبدن امقر المذكور فلان بن فلان » وإحضارَةٌ إلى المقّر له 
فيه ضماناً شرعياً متى التمس إحضارّه منه في سائر الأوقات » واخختلاف الساعات 
في الليل والنهار » والصباح والمساء » إلى حيز وفاء الدّين أو لمدة معلومة » وذلك 
بإذنه له في الضمان الاذن الشرعي » قال للذي يمل على الوثاق » وهو الذي عليه 
الحق » لقوله ا ا 1 
شيا ولأنه مطلوب فكان القول قوله » وفي قوله تعالى : «إوَلاً يَبْخَسِ 
شيا دليل على جواز العقد بغير بيّنة » ثم يشهد بعد ذلك » وقوله” تعال ل :ل 
كَانَ الذي عل الحق سَفيها أو صقا أو لا يَستَطيْ أن يِل هو فَليُمْلِلٌ وَلِيّهُ 
الْعدْل» قيل : اهاء في وليه عائدة على الذي له الحق » وقيل : على ولي المطلوب » 
وقيل : السفيه الجاهل بالأشياء » وقيل : المبذراء وقيل : الضعيف العاجز عن 
الاملاء » وقيل : الأحمق الضعيف عقله » والذي لا يستطيع لغيبة أو عذر » ويحتمل 
في السفيه أنه باشر العقد » أو وليه عَقَد فهو أولى » لأنه تصرف مأذون فيه » وولي 
اليف كيل 


0) (البقرة : 282) . 
©) (البقرة : 283) . 1 
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الباب الحادي عشر 


الرهن 


أقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان » توثقت' على ما أقر به أو لزمته » 
ويُوصف ذلك الدّين موصلاً موصوفاً » ثم تقول : وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه 
له » وفي يده وملكه وتصرفه » وهو جميع كذا » ويُوصف بما يليق به » رهنا 
صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن بإذنه له في ذلك 
بعد النظر والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالايجاب والقبول » واعترف 
المرتهن المذكور أن الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه » وعليه إحضاره للراهِن 
. عند وفاء الدّين المذكور » وتؤرخ : وإن كان الرهن في مسطور الدّين قلت في 
ديليه ا تمام ذلك ولروقة» رع امقر المذكور عند المقّر له المذكور » 
توثقت ' على الدّين المذكور » وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده » وتكمل 
العقد » وإن أعاره أحد ليرهن قلت : وحضر بحضور المقِر المذكور فلان بن 
فلان » وأشهد على نفسه طائعاً مختاراً أنه أعار المقِر المذكور أعلاه جميمٌ الدار 
الفلانية الجارية في يده وملكه على ما ذُكر » وتوف وتحدد . ليرهنها عند امقر 
له فيه فلان بن فلان » على ما في ذمته له من الدّين المعيّن أعلاه » وهو كذا درهماً 
بسؤاله في ذلك » عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة » وذلك بعد النظر 
والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول » وإذن المعير للمستعير في رهنها عند 
امقر له على الدّين المذكور » وتسليمها له التسليم الشرعي ؛ ثم يستعيرها منه 
ليعيرها للمعير المالك لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور » أن كتبت 
على مذهب الشافعي في أن غود الرهن لا ييطله ولا على مذهب مالك قلا . 


(2)1 كذا ولعلها : توثقة . 
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فصل 

وإن كان الراهن ' من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت : ثم بعد ذلك ولزومه » 
وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده » 
فرضي المرتهن » وببيعه لمّن يرعَب في شرائه بما يراه من الأثمان » وقبض الثمن » 
وتسليم المبيع لبتاعه » وكتب ما يجب كته » وقضى ما عليه من الدّين الفلا 
ولعيّن فيه » وأخذ الحجة منه » والاشهاد على امقر له بقبض الدّين المذكور من يده 
على لتر المذكور » وكله في ذلك كله وكالة شرعية قيلها منه قَبولاً شرعياً » أقامه 
في ذلك مقامٌ نفسه » ورضيه واختار تصرفه لعلمه بلدينه وأمانيه » وإن نزل المرتهن 
عل ايفن ٠‏ قلت : أقر فلان بن فلان امقر له باطته عند شهوده إقرارا. صحيينا 
شرعياً » وأْطل حقّه من توثقه » وسلّم الرنهن الرهن. الك كور لازاقن. لضفا 
الأولى يتسلمه منه من .غير حادث غيّره عن صفته الأولى » وذلك بعد النظر 
والمعرفة.والاحاطة . 


) كذا. 
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الباب الثاني عشر 
قُِ 
الحوالة 
أقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً : أنه أحال فلان 

بنَ فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدّين المعيّن باطنّه » 
وهو كذا , على حكم ما ذكر باطنّه » وذلك تطيرنا" لفلان المثنى باسمه المُحال في 
ذمته فلان المبدا باسمه احيل من الدّين الذي اعترف به عند شهوده » وهو قدر المبلّغ 
الخال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق » حوالة صحيحة شرعية قبلها 
منه قبولاً شرعياً » ورضي قبولاً شرعياً » ورضي بذمة النحال عليه » تعاقدا ذلك 
معاقدة صحيحة شرعية » وافترقا عن تراض » وبحكم ذلك برئت ذمة امحيل المبداً 
باسمه من الدّين الذي كان في ذمته » وهو نظير ما أحال به في قدره وجنسه وصفته 
واستحقاقه » براءة صحيحة شرعية » براءة إسقاط » قبل كل واحد منهما ذلك من 
الآخر لنفسه قبولاً شرعياً » وتؤرّخ . 


(1) كذا ولعله : نظير ما 


2020 


الباب النثالث عشر 
ف 


الشركة 


أقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني » وفلان بن فلان عند شهوده إقراراً 
صحيحاً شرعيا أنهما اشتركا على تُقوى الله تعالى وإيثار طاعته وخوفه ومراقبته » 
والنصيحة من كل منهما لصاحبه » والعمل بما يرضي الله تعالى في الأخذ 

ع 8 5 2 

والعطاء 4 وهو ان كلا منهما احرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة 
الجيدة الفضة البيضاء المتعامّل بها بالديار الفلانية » كذا درهما » وخلط ذلك حتى 
ضان حمل واجدة وتهدا مواجدا 6لا مير ديه من تعض اعدلنة كذاواكذا 
درهماً » ووضعا أيديهما على هذا المال » واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان' به من 
مدينة كذا ما أحبا وأرادا من أصناف البضائع وأنواع الاجر » يجلسان به في 
حانوت في البلد الفلاني » أو تقول : ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البّر أو البحر» 
او هما البحر الالح أو العذب » ويتوليان بيع ذلك بانفسهما وبمّن يختاران من 
وكلائهما ونوابهما » وغير ذلك على ما يَرّيان في ذلك من المصلحة » ويبيعان ذلك 
بالنقد دون النسيكة » وينسبان المبيع لمبتاعه » ويتعاوضان بالثمن ما أحبا وأرادا مثل 
ذلك » ويريدان هذا امال في أيديهما على ذلك كذلك حلاً بعد حال » وفعلاً بعد 
٠.‏ مه ٠.‏ 0 ل ءِ 
فعل 4 ومهما فتح الله قي ذلك من ربح وفائدة بعد إخراج راس المال والمن 
والكلّف وحتق الله إن وجب » كان الربح مقسوماً بينهما نصفين بالسوية » تعاقدا 
ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالايجاب والقبول » وأذن كل واحد منهما 
لصاحبه في البيع والشراء » والأخذ والعطاء » في غيبة صاحبه وحضوره » إذنا 
شرعيا » قبل كل منهما من الاخر قبولا شرعيا » وعلى كل منهما اداء الامانة » 


كذا. 


321 


وتجتب الخيانة » واتقاء الله تعالى في السر والعلانية » والنصيحة لصاحبه » 
ومعاملة شريكه بالمعروف والانصاف » وعلى أن كل واحد منهما عليه من العمل 
والتنمية ما على صاحبه » وأن تصرف كل منهما جائز على صاحبه لا يحل له عقداً 
ولا ينتقص له بيعاً » إلا أن يخرج عن منهج التماس النفع » ثم تؤرخ وتقول بعد 
التأريخ والكتاب عقدان! يشهد كل منهما لصاحبه . 
فصل 
وتكتب في شركة الأبدان : اشترك فلان بن فلان وفلان الحدادان في عمل 

الحديد بسوق_كذا » من مدينة كذا ء بعد أن' في حانوت واحد » ويعملان فيه 
على السّواء » بعد أن يقيما من أموالهما بالسواء ما يحتاجان إليه في الصناعة من آلة 
وغيرها » ويكون ما أفاء الله تعالى.عليهما فيه من رزق بالسوية » وعلى كل واحد 
منهما تَقُوى الله تعالى » وبذل النصيحة وإخلاص النية والاجتهاد » ثم تكمل العقد 

تقول في غير الصنعة : اشترك فلان وفلان السمساران » أو الحَمّالان للبن أو 
لغيره » أو السمساران للرقيق أو لغيره » على أن يعمل كل واحد مع صاحبه » لا 
يفترقان » مع بذل الجّهد والنصيحة » واجتناب الخيانة » وتكمل العقد . 


كذا. 


202 


الباب الرابع عشر 
ف 
العارية 


أقر فلان بن فلان عند فلان المتتى بذكره على ذلك تصديقاً شرعياً » وهو 
جميع الدار التي ذكرها فيه » وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني » ومن صفتها 
كذا وتحدد . عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المستعير بإذنه لها في 
ذلك1» وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاينة" الصحيحة الشرعية » وعلى هذا المستعير 
حفظ العارية المذكورة . وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها » وعليه إعارتها 
للمعير” على الصفة المذكورة » وعلم المستعير جميع ذلك وأحاط” به » وتؤرخ » 
وإن كان دابة زكوبها المسافة » وللحمل ذكرت مقداره وجنسه » أو حلياً ذكرت 
ما يليق به » وينبغي” أن تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذراً من 
تبرعات المحجور عليه » وأن المستعير أقر أنه لا حق له في العين المستعارة إلا بطريق 
العارية سداً” لدعوى الملك . 


(1) بالنسخة : والمعاوة الصحيح 1 
202 كذا. 

( بالنسخة : وأحاطا . 

(2)4 بالنسخة : وينفى . 

(5) بالنسخة : سيدا . 
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أقر فلان بن فلان عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً أنه وهب لولده لصابه 
فلان الرجل الكامل الرشيد الذي اعترف أن لا حجر له عليه » ما ذَكر أنه له وفي 
يده وملكه وتصرفه » وهو جميعٌ الدار التي بالموضع الفلائي - وتوصف وتحَدد 
- بحدودها وحقوقها » هبة صحيحة شرعية جائزة نافذة ماضية بغير عوض عنها 
ولا قيمة » قَبلَّها منه قبولاً صحيحاً شرعياً وسلّم الواهب للموهوب ما وهبه فيه 
فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحَوزه » وبحكم ذلك وجب له التصرف فيها 
تصرف الاك في أملاكهم . وذي الحقوق في حقوقهم وأقرًا أنهما عارفان بذلك 
المعرفة الشرعية النافية الجهالة + وتؤرخ وإ وهب لن عت ججره فلت ّ قلت : وقبل 
ذلك الواهمب من نفسه لولده المذ كور بحكم أنه تحت حجره وولاية نظره » قبولاً 
صحيحاً شرعياً » وتسلم من نفسه لولده المذكور مااوهية زيه التسبليم الشركي + 
ورفع يد ملكه عنه ووضع عليه يد نظره ولاه واقر أنه عارف بذلك المعرفة 
الشرعية » وإن كانت هبة تّواب . قلت : بعد وصفها وتحديدها : وَهبها له على 
سنة هبة الثواب وحكمها » ورضي الموهوب له بذلك والتزم موجبها » وقبلها 
وتسلمها تسليم مثلها بعد المعاقدة الصحيحة الشرعية بالإانجاب والقبول والمعرفة 
النافية للجهالة » وتكمل العقد . 
فصل 

وتكتب في الاعتصار : حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان وهو 
الواهمب باطنه المسمئ الى فيه » وأشهدهم على 5 مختارا أنه رجع قف 
الدار المذكورة باطنّه التي كان وهبها لولده المذكور باطته فلاناً » رُجوعاً صحيحاً 


304 


شرعياً » وأعادها إلى ملكه وبيده وتصرفه » وأبطل حكمها » ونقض شرطها , 
وتسلمها تسليم مثله لمثلها » وأقر أنه عارف بها المعرفة الشرعية » وكان اعتصاره 
هذا والدارٌ المذكورة باقية على حاها لم تتغير بما يمنع الاعتصار فيها » وشهد على 
إشهاده بذلك فلان وفلان في تاريخ كذا . 
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الباب السادس عشر 


حضر إلى شهوده وريه كل راحد امن ادنار فاك رااان بن لد 
وأعلم فلان المبداً بامعه فلاناً ا مشتري, باطئه الذي في ملكه من الدار الموصوفة 
المحدودة بافلئه :كذ وبكذا مهما :من أريعة وعطرين سهعا نخاتنا من جنيع الداز 
المذكورة باطئه » وأن ملكه لها سابق على ابتياع المشتري باطنه الحصة التي ابتاعها 
باطته » وأنه يستحق أحدها منه بالشفعة لخر » وقام على الفور عند سماعه 
بابتياع الحصة باطئه من غير إهمال ولا عاقئة ' » واجتمع بالشتري المذ كور 
فصدقه على صحة ذلك جميعه » تصديقاً شرعياً » والكمس منه القيام بنذ بنظير الثمن 
الذي دفعه للبائع المذكور باطئه عن الحصة المذ كورة باطئه » فأحضره إليه بكماله » 
وهو من العين المصري كذا . وأقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه » وتسلم 
المستشفع المذكور الحصة المشار إليها باطنه » ومبلغها كذا وكذا سهما من اربعة 
وعشرين سينا شائعاً من جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه من المشتري 
المذكور » وصارت بيده وبقبضه وحوزه وملكه بحق هذه الشفعة » وأقر أنهما 
عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة » وبحكم ذلك تكمل لفلان المستشفع لما 
في ملكه متقدماً وبهذه الحصة جميمٌ الدار المذكورة باطنه بالشفعة المذكورة » وم 
يبق لفلان المشتري باطنه في الدار المذكورة باطنه حق ولا طلب بسبب ملك ولا 
يد ولا ابتياع ولا حق من الحقوق الشرعية » وبمضمونه شهد عليها » وتؤرخ . 
وقولك على الفور » احترازاً من مذهب (ش) » وعند مالك السنة ونحوها لا 
تضر الحاضر المدمكن » فإن نازع المشتري الشفيع في ملكه وقبول القسمة الملك' 


0 -كذا. 
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عنه الحاى ولا سابقاً على عقد المشتري » وأنه لم يخرج عنه إلى الآن بمحضر » كا 
تقدم في إثبات الاملاك » ثم محضر القبول للقسمة وصفته : شهد الشهود 
الواضعون خخطوطهم آخر هذا اللحضر . وهم من أهل الخبرة بالعقار » وتقويمه 
وقسمته وتعديله : أنهم صاروا بإذن شرعي, من القاضي فلان الحاكم بالديار 
الفلانية أدام الله أيامه » وأعز احكامه »إلى حيث الدارٌ التي ذكرها فيه الجاري منها 
حصة مبلغها كذا سهماً في ملك فلان بن فلان متنجزاً امحضر الأول المذكور 
المستشفع فيه » وحصته مبلغها كذا سهماً » في ملك فلان المشتري المدّعى عليه 
المذكور » المنتقلة إليه بالابتياع الشرعي من شريك الشفيع المذكور » لكشف حاها 
ومعرفة حكمها وتفصيلها » وسبب طلب الشفعة من منتجز هذا المحضر بحكم 
بتياع ب د الوك 
التعديل الموجبة ‏ المقتضية لجبر الشريك أم لا » فألفوها بالبلد الفلائي » بالموضع 
الفلاني ؛ وتوصف اه 5 وتأملوها واخاطوا بها علماً وخبرة » فوجدوها قابلة 
لقسمة التعديل الموجبة لجبر الشريك » وشهدوا أنها يمكن قسمتها جزئين » أو 
غير ذلك عل قاد بعالك العر كوي كل لجع شنار البجزء الآخر في القسمة 
والانتفاع به » شهدوا بذلك بسؤال من جازت انه » وشرّعت الشريعة المطهرة 
إجابته » وتؤرخ » ثم يشهدون عند الحام , ثم يكتب على ظهر المحضرين إسجال 
الحا : هذا ما أشهد عليه سيدنا قاضي القضاة , وحاى الحكام , مفتي الأنام » 
جلال الأحكام » قدوة العلماء الأعلام » مرشد الأمة » إمام الأئمة فلان الدّين » 
بقية السلف » عماد الخَلّف » ولي أمير المومنين أبو عبدالله محمد الحاكم بالديار 
الفلانية كلها أدامَ الله قال اناق وام احكامه اين عتفين مدان ويه 
وقضائه ومحل ولايته » وهو يومعذ نافذ القضاء والحكم ماضيهما , أنه ثبت عِندّه ؛ 
وصح لديه في مجلس حكمه المذكور . بمحضر من متكلم جائز كلامه , 
مسموعة دعواه على الوجه الشرعي » مضمون النحضرين المسطورين باطنه ) 
أحدهما : وهو الأول » وتذكر القصة » ثم تقول وقد قام كل من شهوده بشهادته 
بذلك عند الحام المذكور » على ما تضمنه المحضر الأول الموؤرخ بكذا » وقبل ذلك 
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القبول السائغ فيه » وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول » على الرسم 
المعهود في مثله » فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه » أشهد عليه بثبوت المحضرين 
المذكورين لديه على الوجه الشرعي » فحيكذ سأله [. . .]' المحضرين المدعي 
المذكور » الحكم له بمقتضى ما ثبت له عندهُ » فأوجب له الشفعة المذكورة » 
وألزمه الحام القيام بنظير الثمن المذكور الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي 
المذكور » وهو كذا . وأنه حكم على فلان بن فلان المدعى عليه المشتري 
المذكور » بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك الشفيع » وهي كذا سهماً . 
إفلان المدعي منتجز المحضرين المذكورين بحكم ثبوتها عنده » فحيئذ أشهد فلان 
المشتري أنه قبض من الشفيع نظير الثمن الذي قام به البائع » وهو كذا » عن 
الحصة التي ابتاعها » وصار بيده وقبضه وحوزه » وسلم للشفيع المذكور الحصة 
المذكورة الثابت أحدهها م[. . ١].‏ الشفعة » وهي كدلاسهما : فسليها امن 
وصارت بيذها وقنضة وخوره 'وملكا من جتملة أملاكه + وهالاً من .جملة أمواله + 
وأضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة » فكملت له جميع الدار المذكورة » فلما 
تكامل ذلك عنده كله سأله من جاز سواله : الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوته 
ذلك عنده » والحكمٌ بموجبه , فأجابه إلى سواله » وأشهد على نفسه بثبوت ذلك 
عنده » وحَكم بموجبه » وأبقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته » وهو 
في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ؛ ماضيهما بعدم تقدم الدعوى المسموعة وما 
ترتب عليها » وتقدم أدام الله أيامه بكتابة هذا الاسجال » فكتب عن أذنه متضمنا 
لذلك » وذلك بعد قراءته ما تضمنه باعلنه على شهود هذا الاسجال » وأشهد 
الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب إلى كل منهما بأعاليه» وذلك بتاريخ كذا . 
فصل 

وتكتب في أخذة الولي والحام للمحجور عليه : أقر كل واحد من فلان بن 


(1) كلمة طمست . 
بالنسخة : أحد . 
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فلان الفلاني » وهو كافلٌ ولده فلان الْراهِق الذي تحت حجره وكفالته وولاية 
نظره » وفلان بن فلان وهو المشتري باطته عند شهوده طوعاً أن فلاناً المبداً باسمه ع 
كافل لولد لصلبه المذكور » واجتمع بفلان المثتى باسمه » وأعلمه أن في ملك ولده 
لصلبه' لل كور جميع اقصة التي مبلغها كذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً 
شائعاً من جميع الدار الموصوفة والمحدودة باطته » ملكا صحيحاً شرعياً » وأن ولده 
المذكور يستحق أخذ' الحصة التي ابتاعها المشتري المذكور » ومبلغها كذا سهماً 
شائعاً من جميع الدار المذكورة » بالشفعة الشرعية » بحكم تقدم والده' المذكور 
للحصة التي في يده لولده المذكور » وبحكم أن الدار قابلة للقسمة » وأن المن 
الذي قام به المشتري المذكور للبائع هو ثمن المثل يومئذ وقيمة العدل » وأنه قام 5 
طلبها على الفور » وأن المشتري الذكور صدقه على ذلك جميعه تصديقاً شرعياً » 
والتمس منه القيام له بنظير ما كان دفعه ثمناً عن الحصة المذكورة » وهو من العين 
المصري كذا » وأنه أجابه لذلك » وسلم له مِن مال ولده فلان الذي تحت يده 
وحوطته نظيرٌ الثمن المذكور » وهو كذا دينار » فقبض منه وتسلمه » وتسلم 
المشتري المذكور لفلان المستشفع لولده الحصة المعينة باطنه » وصارت في قبضه 
وحوزه » مالكاً لولده بحق هذا الاستشفاع » وصارت بيده مضافة لما في يده مما هو 
جار في ملك ولده » وبحكم ذلك كمل لولده جميع الدار المذكورة باطته » وأقرا 
أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة » وتؤّرخ . 


(1) بالنسخة : ولده . 
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القسمة 


أقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عبد كتهوذة اقزاراً ضحريحاً شرعياً أن لما 
وف أيديهما وملكهما وتصرفهما ؛ نصفين بالسوية » جميع الدار » وتوصّف 
ولتيفح ملكا .سيدا شرها هد نين السوية.» رأ مهنا نلك ملق 
على هذا الاقرار » ومتقدم عليه » وأقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وأن يدَهما 
فيها متصرفة تصرف الاك في أملاكهم , وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع 
ولا معترض ولا رافِع لِيّد بوجه ولا بسبب » وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا ) 
فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئيه جزئين قلي 
واتخري ب تيفة اليل 5لااء وصلفة التجري كذاا» وهو منفان؟ وكردات لم 
بعد تمام ذلك : اشترى زيد من عمرو ججميع النصف شائعاً من - جميع الجزء القِبلٍ 
شرات محم شرعياً قاطعاً ماضياً » تقابضا وافترقا بالأبدان عن تراض » بعد 
النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية » وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع 
الجزء القبل » وكمل لزيد - جميع الجزء البحري » وتصادقا على ذلك تصديقاً 
نا ربت رد لديا درن ارق ابن : وذلك كله بعد أن 
احا رجلين من أهل الهندسة عارفين بمساحة الأراضي وذرعها وقسمتها 
وقيمتها » وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني » إلى الموضع 
المذكور وشاهداه وأحاطا به علماً وخبرة » وقسماهُ بينهما جُزئيْن كل جزء مُسَارٍ 
للجزء الآخر في قيمته ومنفعته » لا مزية لأحدههما على الآخر في قيمته ومنفعته » لا 
مزية! لأحدهما على الآخر على ما شرح أعلاه » وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك » 


1( بالنسخة : لا مر به . 
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ورضيا قولهما وفعلهما , وإن تَقارَعا كتبت : وذلك كله بعد أن أقرع بينهما قرعة 
شرعية » ورضييا بها » وحصل الاتفاق على ما ذكر أعلاه » وتؤرخ . 
فصل 

وتكتب في قسمة الحوانيت ونحوها إذا وصلت إلى قولك : فلما كان في يوم 
تاريخه قلت بعده : رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل والقرعة الشرعية » وأنهما 
احطرا رجلين من أهل ال مندسة خبيرين بالأراضي وذرعها وقيمتها وقسمتها » 
وهما فلان وفلان المهندسان على العقار بالبلّد الفلاني » إلى الحوانيت المذكورة » 
وسألاهما قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية بالذرع والقيمة والمنفعة » وأقرعا 
بينهما قرعة صحيحة شرعية جائز ة مَرضية » وكان الذي حصل لفلان المبذأ باميه 

جميع الحوانيت الثلائة » وتوصّف وتحدّد » التي قيمتها كذا ٠‏ بجميع حقه 

وحصته من جملة الحوانيت المذكورة » وكان الذي حصل لفلان المتتى باسيه » 
جميعٌ الحوانيت » وتوصّف وتحدد التي قيمتها كذا » بجميع حقه وحصته من 
الحوانيت المذكورة » وسلم كل واحد منهما للاخر ما وجب للاخر عليه تسليمه 
بمقتضى هذه القسمة العادلة » وتسلمه منه بإذنه » وصار بيده وقبضته وحوزه . 
وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية » تعاقدا على أحكام هذه القسمة على 
ذلك معاقاة :سخييحةشريعية اكتقاماً بالابخات: والقيول 4ذاثم تفزقا بالأيداق عن 
تراض » وأقر كل واحد منهما أنه لا حق له ولا طَلَب فيما صار لصاحبه مما ذكر 
أعلاه بوجه من الوجوه الشرعية كلها على اختلافها » وتصادقا على ذلك » ورضي 
كل واحد منهما بهذه القسمة واعترفا أن الذي قُوّم به كل موضع قيمةٌ المثل يومئذ 
لا حَيفَ فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط » وتؤرخ » ولو وقعت في دار فيها بثر 
ذكرت لمن حصلت له » وتذكر صفة البيوت التي تحصل لكل واحد منهما »وفتح 
أبوابها لأي جهة وطرقها » والجُدّرات الحائلة فيها يتفقان عليه' أو كيف يقع ‏ 
وكذلك تستوعب الصفات والمقاصد في كل مقسوم . 


0 كذا. 
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الباب الثامن عشر 
ف 
الوصايا 


هذا ما أوصى به فلان بن فلان حذاراً من هجوم المنية » وعملاً بالسنة 
لبموية » وامتثالاً لأمر رسول الله عت . حيث ندب للوصية وأرشد وعَلّم » 
0 : (ما بين عبد لَُ ياه يُوصي فيه دس بيت لَيْلِيْن إلا ووصييهُ مكتوبة تحت 
رأسه) فبالغ في التعليم وأفهم » وأشهد على نفسه فلان بن فلان المذكور في حال 
عقله » ويُوصّف جسمه » وحضورٌ حسه » وثبوت فهمه » وجواز أمره ٠»‏ وهو 
عام بأركان الإسلام » عارف بالحلال والحرام » متمسك بكتاب الله العظيم » 
وسنة نبيه الكريم » عليه أفضل الصلاة والتسليم » عالم بالموت وحقيقته » والفبّان” 
ومسائلته » متيقن بالبعث والنشور » والصراط والعبور » والجنة والنار » والخلود 
والاستقرار » غير محتاج إلى تعليم ولا تفهيم » وذكر أن الذي له من الورثة 
المستحقين ايرائه المستوعبين لجمعه : زوجته فلانة ابنة فلان التي لم تزل في 
عصمته وعقد نكاحه إلى الآن » وأولاده منها وهم : فلان وفلان » لغير شريك لهم 
في ميراثه » ولا حاجب يجيه عن استكماله , وأشهد على نفسه أن الذي عليه 
من الدَّين لزوجته كذا » وأن ذلك باق في ذمته إلى الآنء وأن الذي له من الدين 
على فلان كذا ء وعلى فلان كذاء وأن ذلك باق في ذمتهم إلى الآنء وأن الذي له 

من الموجود الجارية بيده وملكه كذا , ويُعيّن إن أمكن . وليشهد على نفسه أنه 
دير مملوكه فلاناً المقر له بالرق والعبودية تدبيراً صحيحاً شرعياً » وقال له: أنت 
حر بعد موتي » وإن ثبت ماله المفسوخ له في إخراجه صدقة » وأشهد على نفسه 


(2) بالنسخة : والفتن . 
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أنه وصّى فلان بنّ فلان وجعل له أنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على 
خليقته » وساوى فيه بين بريته » أن يقبض جميع موجوده ويحوزه تحت يده » ثم 
بيدأ من رأس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومُوارَاتِِ في قبره » ممن يراه أهلا 
لذلك على الأوضاع الشرعية » والسئن النبوية » ثم يسارع إلى قضاء دينه الواجب 
عليه وبراءة ذمنه © وتبديل ' جلدته » ويأخذ من ثلث ماله من العَين كذا ديار 
ليستاجر به رجلا متشهوراً بالخير والفيادع 2 عارفاً بإداء احج من حج عن 3 
على أن يدشيء السفر من بلّد كذا في الب أو الببحر » الملح أو الحاو » أو هما بنية 
بالحج عن هذا الموصي المذكور » وتكمل ما تقدم في باب الاجارات على الحج » 
ثم تقول : وللوصي الناظر أن يسلم له المبلغ المذكور في ابتداء مببيرة ليكون عورا 
له على هذه العبادة » وعلى الآجر نفسه أن يشهد على نفسه بِإِدَاء ذلك عن الموصي 
ليثبت علمه* عند الموصي المذكور » ثم يبيع ما يرى بيعّه » ويقتضي ثمنه » 
ويستخلص ما له من دين على أربابه » ويحوز جميع ذلك تحت يده » ثم يصرف 
للفقراء ثلث ماله المفسوح له في إخراجه » فيقدم المدبّر المذكور من ثلث ماله » 
ويثبت عتقه » وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة » ثم تقول : ثم تقسم باقي 
الملل » وما يفضل من الثلث المفسوح له في إخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية . 
فيسلم للبالغ الرشيد حصته » ويبقي ما للمحجور عليه تحت يده من عين ونقد 
ور وعقار يصرفه عليه عل ونه النظر والاحتياط إلى حين بلوغه ٠‏ والناس 
ا من نفقته “* وما تدعو الحاجةً إليه » ومن بلغ منهم أشده » وانس الناظرٌ 
عليه صلاحه ورشده سلم إليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك . وشهد عليه 
بقبضه » أو بجميع ذلك » وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته معمولا بها بعد 
وفاته » أقامه فيها مقام نفسه لعلمه بدينه وأمائته وعدالته » وله أن يستعه” عنه في 


(1) كذا ولعله : وتبريد . 


() بالنسخة : عتق . 
)2( كذا ولعله : عمله عن 5 
م كذا. 
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ل ل ل يه 
ووة المسلمين بالبلّد الفلاني » ثم تؤرخ . 
فصل 

وإذا كُلفت إثبات الأهلية كتبت على ظهر الوصية : شهد الشهود 
الواضيعون خطوطهم آخرٌ هذا المسطور وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا 
به أنهم يعرفون فلذن الرضي للد كزر. مغرقة اصحيحة شرعية »ب ويشهدوه أنه 
أهل لما فَوض إليه فلان بن فلان الموصي المذكور ء المتوفى إلى رحمة الله تعالى 
من الوصية المشروحة باطته » وأنه كافي التصرف » عدل لهم وعليهم رضا ء 
يعلمون ويشهدون به بسؤوّال من جازت مسألئه » وسوّغت الشريعة المطهرة 
إجابته » وتؤرخ . 


© كذا. 
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الباب التاسع عشر 


العتق 


هذا ما أشهد على نفسه فلان بن فلان شهود هذا العتق الكريم » أنه أعتق في 
يوم تاريخه بكذا مملوكه امقر له بالرق والعبودية » المدعو فلان الحبشي او 
المسلم » وتكتب في غير البالغ : ملوكه المراهق الماثل بيده عند شهوده وعلى” » 
عتقاً صحيحاً لوجه الله الكريم » وطلب ثوابه العميم » يوم يجزي الله الحسنين ؛ 
ولا يضيع أجر المتصدقين » ولقوله” تعالى و زم تَجِدُ كل نفس ما عَمِلَتْ من 
ير محرا , وما عَيلت من سُوء كوه أو أن ينها ويه أمنا بدا ؛ 
00 الله نَفْسّهُ , واللهُ رَوُوفُ بالعباد» لقول” لبي مله : (من أعتق رَقَبَة 

ع َه عق الله يكل عُضرٍ مها عضرًا منه من الا » حَتَى افج بالقزج) ققد 
9 فلان حرا مع اران المسلمين العو لأس عله - إلا سبيل الولاء 
الشرعي » فإنه لمُعتقه ومن يستحقه من بعده » وتؤرخ . 
فصل 

تكتب في التكميل على المعتق : أقر فلان بن فلان أنه أعتق ما يملكه من 

الجارية المذكورة باطنّه » وهو النصف موسراً » وأنه مع شريكه أحضرا رجلين 
خبيرين بقيمة الرقيق » وهما فلان وفلان » وقوَما النصف الباقي في الجارية يوم 
0 كذا. 
2 (اآل عمران : 30) . 
3 رواه البخاري (117/2) ومسلم (217/4) في كتاب العتق » وغيرهم عن أبِي هريرة » 


ولفظه : من أعتق . . . بكل إرب منها إرباً منه . . . حتى أنه يتعتق اليد باليد » والرجل بالرجل 
والفرج . 
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العتق بكذا درهماً » وأنهما رضيا قولّهما » وعلما أنهما قيمة الثل يوم ذلك » وأن 
فلاناً امعق دفع ذلك لشريكه » فقيضه منه وتسلمه » وبحكم ذلك , عتق النصف 
الثاني من الجارية على فلان المذكور » عتقاً شرعياً » وصّار العبد بكماله حرا من 
أحرار المسلمين . لا سبيل لأحد عليه » إلا سبيل الولاء الشرعي » وإن كان 
التكميل بحكم حام , ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك » وأنه حكم 
بذلك على وجوبية' انقضت من أسماء الشهود وغيرهم . 


00 كذا. 


006 


الباب العشرون 
3 


التدبير 


هذا ما كير فلان ب فلان عبده فلاناً امْتِدّ له بالرق والعبودية » الرومي أو 
الحبشي » المسلم » تدبيراً صحيحا شرعيا » وقال له : متى مت فانت حر من بعد 
موتي » يخرج من ثلث مالي المفسوح لي في إخراجه » فبحكم ذلك صار حكمه 
2 َّ 37 
حكم المدبرين » له ما لهم وعليه ما عليهم . وتؤرخ . 
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الباب الحادي والعشرون 


الكتابة 


هذا ما كاتب فلان بِنْ فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقِر له بالرق 
والعبودية » المدعو فلانً المندي » أو الحبشي » المسلم الما يعلم فيه من العخير 
والذيانة والأمانة + لقول' الله تعالى : ظفَكَاتيُوهم إن عَلِشَمْ فهم خيرا4 
45 على مال جملته كذا دياراً » يقوم به منجّماً في سَلخ كل شهر دينار 
واحد » مكاتبة صحيحة شرعية » تعاقداها بينهما معاقدة شرعية » وأذن له سيده 
في" البيع.. والشراء > :والأحد. والمظاء. أومتى أوقى. ذلك كان ترا .هن أخرار 
المسلمين » له ما لحم وعليه ما عليهم » لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء 
الشرعي .»ولو عجر ولو عن اللتزعم الفرد » كان باقياً على حكم العبودية » 
لقوله” يِه : (المكاتب عبدٌ ما بق عليه درهم) وبمضمونه شهد عليهما . 
فصل 

وتكتب. في عجزه : حضر إلى شهوده يوم تاريخه : فلان بن فلان الفلاني 
وأشهدهم على نفسه طوعاً منه واختياراً , أنه لا كاتب عبده فلاناً المذ كور المسنمي: 
امحلى باطنه إلى المدة المعيّنة باطئه » انقضت المدة المذكورة » وزادت مدة ثانية » 
واستحقت كذا ديناراً عن قسط ». ولم يقم له بها » وصدقه العبد على ذلك ع 
واعترف أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه » وأنه سأله بعد الاستحقاق المعيّر عليه 


0) (لنور: 33) . 
0 كذا. 


(© رواه أبو داود رقم : 3926 في العتق » والبيهقي في (السنن الكبرى (324/10) في العتق» 
وبمعناه اين ماجة رقم : 2519 وغيرهم » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن . 
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إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه » فيصبر عليه » وأَْهله إلى الآن + 
وأنه عجز عن تحصيل ما بقي عليه » وبحكم ذلك فسخ السيد المكاتبة فسخاً 
شرعيا » وتؤرخ » وإن كان تحاكما عند حام قلت : حضر إلى شهوده يوم 
تاريخه مَن ذكر أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلافي » عند سيدنا 
القاضي فلان الحا بها أدام الله سعادته » كل واحد من فلان بن فلان مملوكه » 
وادّعى فلان المبداً باسمه على مملوكه عند الحاك أنه كاتبه على جملة كذا . وتنص 
الكتابة إلى اخرها » ثم تقول : صيره عليه الذي تقدم » ثم تقول : فصدق سيده 
على دعواهُ » واعترف أنه عاجز' على الوفاء » وأنه لم يقدر على تحصيل ما تحمل 
عليه » فحيتعذ سأله الحاكم بما يوجب الشرع الشريف » فأذن الحاكم المذكور 
للسيد في فسخ الكتابة المذكورة » لقوله” عله : (المُكاتب عَبدٌ ما بَقِي عَلَيه 
دِرْهّم) وتصادقا على ذلك كله » فحيتئذ فسخ السيّد المذكور الكتابة المذكورة 
فسخاً صحيحاً شرعياً » وأبطل حكمها » وشهد عليهما” بذلك بتاريخ كذا » وإن 
كان أنكر عند الام » كتبت بعد دعوى العجز : فكلّفه الحام إثْبات ذلك فشهد 
عنده بذلك فلان وفلان » فقبل شهادتهما » وأعلم تحت رسمها علامة الأداء 
والقبول على الرسم المعهود , وأعلم علامة الثبوت عنده » ثم سأل الحاكم المذكور : 
المكاتب المذكور : القيام بما بقي عليه » فادَّعى عدم القدرة » وسأل الْتَلوْمَ له فيما 
حل عليه من نجومه , فَأجله الحم المذكور في ذلك أجلاً بقدر اجتهاده » فانتهّى 
ذلك الأجل ؛ ثم حضر المكاتب مجلس نظره فاعترف أنه لم يؤد» وعم أنه سا جر 
في الأداء 3 تلو له لما قاطعاً حامماً ٠‏ فانصرم وم يود )» وأقر بذلك واذعى أنه 
طامع في الأدَاء » فبان للقاضي عجزه فعبجّره للعجز لما'سأله فلان السيدٌ ذلك » 
وقضى برده في الرق وفسخ كتابته » وعَادَ رَقيقاً لسيده » بعد أن أعذر للمكاتب 


(1) . بالنسخة : حائز وهو تصحيف . 
(2) تقدم تخريجه قرياً . 

ره كذا. 

(4) بالنسخة : شاع وهو تصحيف . 
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ولسيّدو فلان بما وجب أن يعذر به إليهما » فلم يكن عند من أعذر إليه في ذلك 
مدقع ) ادلم يدن الك تضاف بو جود عل اسه لكريم روت زلا 
عنده من حضر مجلس حكمه وقضائه » وأبْقى' كل ذي حجة شرعية على 
حجته » وهو في ذلك كله ثابت الحكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى 
المسموعة وما ترتب عليها » وشهد عليه بذلك في تاريخ كذا . 
فرع 

قال ابن القاسم في وثائقه : إذا غاب فحل عليه نجوم » لم يُعَجُره السيد إلا 
بالحاك . ولا بد أن يثبت عنده أنه مملوكه إلى حين عَقد الكتابة » وأنه غائب 
وحلول النجوم عليه » وأنه لم يخلف شيعا » فإذا ثبت بالبينة : حلف السيد » ثم 
لوم القاضي للغائب 5 يتلوّم للحاضر » وإن لم يأت حتى انقضى الأجل لعجزه” . 


(1) بالسخة : وألقى . 


(2) كذا ولعله : عجره . 
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الباب الثاني والعشرون 
ف 
الوكالة 


هذا ما وكل فلان بن فلان زيداً في المطالبة بحقوقه كلها ؛ وديونة بأسرها على 
غرمائه وخصومه » والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام » وولاة قوز حادم 3 
والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى » ورد الأجوبة عنها بما يسوغ شرعاً 3 
واستيفاء الأيُمان الواجبة له شرعاً » والحبس والترسيم » والاطلاق » والإعادة » 
والإيداع » وأخذ الكفلاء والضمناء » وقبول الحوالات على الأملياء » وإثبات 
حُججه ومساطيره » وإقامة بيناته . وقبض كل من" يتوجه له قبضْبُه بكل طريق 
شرعي ؛ والاشهاد على القضاة والحكام بما ثبت له شرعاً » وف إيجار ما يجرا' في 
ملكه من العقار الكامل منه والمتاع لمن ب ف ا ها امن الأجزة 
حالّها ومنجّمها ومرّجلها ومعجّلها » لما يتهبا' تن الده كليلها وكنيرها 1 وبين 
الأعرة »وكاب مانسيك: كنا ل ذلك 6 وفسلي ها لتتدره البتاخرة + زميما 
وكله فيه كتبه وعينه بما يليق تعيينه » وكله في ذلك كله وكالة صحيحة شرعية ) 
قبلها منه قبولاً شرعياً » وأذن له أن يوكل عنه في ذلك إن شاء مّن شاء » ويعزله 
متى شاء » ويعيده متى شاء . 


(2) بالنسخة ان 5 
)3( كذا ولعله :5 ينتهي 5 
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الباب الثشالث والعشرون 


المحاطير 

وتكتب في محضر الوفاة عنده : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا 
الحضر ء وهم من أهل الخبرة الباطنة' بما شهدوا به فيه » أنهم يعرفون فلان بن 
فلان وورثته إلا ذكر” هم فيه » معرفة صحيحة شرعية » ويشهدون أنه توفي إلى 
رحمة الله تعالى بالبلّد الفلافي من مدة كذا . وخلف من الورثة المستحقين كيراثه » 
المستوعيين لجميعه » وهم فلان وفلان » وزوجته فلانة التي لم تزل في عصمته 
وقد نكاحه إلى حين وفاته » بغير شريك لهم في ميراثه » ولا حاجب يحجبهم عنه 
بوجه ولا سبب » وهم بما شهدوا به عالمون » وللورئة مستتخصون” يعلمون ذلك 
ويشهدون به » سأل مَن جازت مسألته » وسوغت الشريعة الْطَمّرة إجابته » 
وتؤرخ » فإن خلف أبوين وأخوين : فالعادة أن تكتب الأم لأنها الوارثة » 
ويسكتون عن إخوة الأم لأنهم لا يرثون » والحالة هذه » والمحضر لورثته دون 
غيرهم » وينبغي أن يذكروا بيان الحجب . 
فصل 

تكتب في الرشد : أنهم يعرفون فلاناً ويشهدون أنه من أهل الخير والصلاح » 
والعفة والفلاح » والصيانة والأمانة » والثقة والديانة » محافظ على صلاته » أمين في 
جميع أفعاله » صادق في أقواله » رشيد صالح في دينه » مصلح اله » مستحق لفك 
الحجر عنه » غير مبذر ولا مفرط » يعلمون ذلك ويشهدون به . 


(1) بالنسخة : والباطنة . 
(© كذا. 
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فصل 

تكتب في نسب الشرفاء  :‏ ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع » 
والقل العبعي اخراتر) لد شريقك اليه + مح اي اخريت ادر 
الحسين بن علي بن أبِي طالب رضي الله عنهم » وأن نسبه صريح صحيح » » متصل 
بنسب الحسين عليه السلام » من أولاد الصلب » با عن أب إلى أن يرجع نسبه إلى 
أصل نسب الحسين عليه السلام . 
فصل 

0 في العدالة بعد أول' المحضر : ويشهدون بشهادة علموا صحتها 

تيقنوا معرفتها » لا يشكون فيها ولا يَرِتَيُون » أنه من أهل الصدق 0 
ا » صادق 5 أقواله » محقق 5 أفعاله » حسن السيرة 5 طاهر السريرة ( 
منتقط ' في أموره » سالك شروط العدالة وأفعالها » صالح أن يكون من العدول 
ا ل ا ار ل ا عدل 
رضا لهم وعليهم » امير ولك ويشهدون به . 


كذا. 
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الباب الرابع والعشرون 
ف 


الاسجالات 


تكتب في ثبوت العدالة : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان الام بالديار الفلانية 
نصرالله مَلِكها » وأمن ممالكها' بالتولية » وتكتب في إسجال عدالة : هذا ما أشهد عليه 
سيدنا ومولانا القاضي فلان الحامم بالديار الفلانية . سيدنا ومولانا قاضي القضاة » 
وحام الحكام » وتكمل النعوت التي تقدمت في باب الشفعة » ثم تقول : الحا كم 
بالديار الفلانية » نصرالله ملكها , وأمن ممالكها . بالتولية الصحيحةاء الشرعية 
الملكية » الظاهرية المتصلة بالخلافة النبوية العباسية الحاكميةاء أدام الله اقتدارها » 
وأعلا أبداً منارها » وأعز أوليااها وأنصارّها » مَن حضر مجلس حكمه وقضائه » 
ونقضه وإمضائه » من الشهود المعدّلين في زمن حكمه وقضائه » وهو نافذ القضاء 
والحكم » ماضيهما » أنه ثبت عنده » وصح لديه » أحسن الله إليه عدالةٌ فلان وديانثه 
وأمائته » وأنه صالح وأهل أن ينصّب عدلاً من عدول المسلمين ثبوتاً مسكوتاً 
[.. 2 لذ عليه 5 وأنه أدام الله أيامه 5 وأجرى على سئن السداد أحكامّه ) نصبه 
وأبرزه عدلاً من العدول المقبولة أقوالُهم في العقد والحل » المعمول على شهادتهم فيما 
قل وجل » وأذن له في التحمل والأداء أسوة أمثاله من العدول المعتبرين » وذلك لما 
ثبت عنده من صلاحيّتِه لذلك » وسلوكه مناهج السداد وأوضحّ المسالك » وتفطنه 
للأمور »؛ وبعده من كل محذور » وأشهدهم على نفسه الكريمة بذلك بتاريخ كذا » 
وإن كان الثبوت* عليه نائباً في الحكم , كتابة* في ذيل الاسجال : وذلك بالاذن 
(2) بياض بالنسخة بقدر كلمة . 


م كذا. 
4)» كذا ولعله 5 
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الصحيح الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان له في ذلك » شهد عليه بذلك مّن 
يعينه في رسم شهادته آخره » وتورخ . 
فصل 

وتكتب في إقرار الجبايعين بعد النعوت + وصدر الامتجال : أنه ثيك غتذه + 
وصح لديه » بمحضر من متكلم جائز كلامّه » مسموعة دعواه » على الوضع 
المعتبر الشرعي بشهادة العدول الثلاثة الذين أعلم تحت شهادتهم بالأداء في باطنه » 
إقرار فلان وفلان بما نسب إليهما في كتاب الإقرار باطنه على ما شرح به » وهو 
مرخ بكذا » وباخره' رسم شهادتهم , وقد أرخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ 
الكتاب » والثالث أرخ شهادته بكذا » ولما تكامل ذلك عند سيدنا قاضي القضاة 
فلان الحا المذكور أُعلى الله أيامه » وأنفذ أحكامه » وصح لديه أحسن الله إليه 
سأله* مَن جاز سوّاله : الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده » فأجابه إلى 
سؤاله » وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده » والحكم بموجبه على الوجه 
المشروح فيه » وأبقى .كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته » وهو في ذلك كله 
نافذ القضاث والحكم ماضيهما » بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها » 
وتقدم - أدام الله أيامه » وأنفذ أحكامه - بكتابة هذه الاسجال » فكتب عن إذنه 
متضمنا لذلك » وذلك بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته في كتاب الاقرار » ووقعت 
الشهادة بتاريخ كذا » وإن كان الحا نائباً : قلت بعد ذكر اسه : خليفة الحكم 
العزيز بالديار الفلانية » وإن كان في الشهود فرعٌ قلت بعد ذكر الأصول 
الحاضرين الذين أدوا : وقام شاهدًا الفرع العدلان » وهما فلان وفلان بشهادتهما 
على أصلهما العدل فلان بما يحملاه” منه » وهو أنه شهد على المتعاقدين باطته بما 
نسب إلى كل منهما فيه » وأنه ذاكرٌ لها » وأشهدهما على شهادته بذلك على ما 
(1) بالنسخة : وبأجرة : 


(2) بالنسخة : سؤاله . 
ْ كذا. 
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تضمنه رسم شهادتهما آخرّ الابتياع وباطنه في حال يسوّغ شهادة الفرع على 
أصله عند سيدنا القاضي فلان الحاى المذكور » وقبلها منها القبول السائغ فيه » 
وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على 
الرسم المعهود في مثله . 
فصل 

وتكتب في إْبات إسجال حاكم إلى حام بعد ذكر صدر الاسجال : أنه ثبت 
عنده » وصح لديه » في مجلس حكمه » ومحل ولايته المذكور » بعد صدور دعوى 
محددة' مقابلة بالانكار » على الوضع المعتبر الشرعي » بشهادة العدلين اللذين أعلم 
تحت رسم شهادتهما بالأداء باطنه : إشهاد القاضي فلان » الحا كم بالديار الفلانية » بما 
نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه , على ما نْصّ وشح فيه وهو مرخ بكذا » وقد 
أقام العدلان المشار إليهما شهادتهما بذلك عند القاضي اميد باسعه بشروط الأداء على 
الرسم المعهود في مثله » فلما تَكَامل ذلك عنده » وصح لديه ‏ أحسن الله إليه » أله من 
جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه » وتنفيذه وإمضائه » وأنه حكم 
وارتضاه » وأبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته » وهو في ذلك كله نافد القضاء 
والحكم ماضيهما . بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها » وإن حضر من 
أشهد أنه لا مطعن له في ذلك » ولا في شيء منه » كتبت : وحضر إقامة البينة فلان » أو 
وكيل بيت المال المعمور ‏ بعد ذكر [ . . . ]” » واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا 
في شيء منه » ووّقع الاشهاد بتاريخ كذا ء وللكاتب التصرف” بكتتب الاسجال على 
قدر الوقائع » ويتصرف في ألفاظها » ولا يُخِل” بالمقاصد وهي غير” مشاهدة . وفيما 
تقدم كفاية في ذلك . 


(1) يمكن أن تقرأ: محررة . 
(2) بياض بقدر كلمة . 

(3) بالنسخة : المتصرف . 
04 بالنسخة : يحل . 

(5) كذا. 
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الباب الخامس والعشرون 
3 
الكتب الحُكْمِيّة الصادرة والواردة 


فتكتب في كتاب بجمع القضاة : هذه الكتابة الحكمية إلى كل من يصل ' إليه من 
قضاة المسلمين وحكامهم » أدام لله لهم وتوفيقهم وتسديدهم . وأجزل من عوار” 
خطهو” ومزيدهم » بما ثبت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية » عند سيدنا 
ومولانا القاضي فلان , الحامٌ بالديار الفلانية » وفقه الله لمَراضيه » وأعانه على ما هو 
ار وك يه عماس حكن وتانةا بببسجفر عن متكا بيار كلوه 
مسموعة دَعواة » على الوجه 'الشرعي بشهادة عدلين هها ا وفلان » جميع ما 
تضمنه مسطور الدّين المتصل أوله بأخر كتابي هذا الذي مطلموة: : بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 أشهد فلان بن فلان » وتنقل جميع م المسطور وتاريخه ؛ ورسم 20 
العدول , وتقول : وقد اقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال : إنّه بالمِر عارف » 
وقبل ذلك من كل منهما القبول السائ ُغْ فيه » وسطر تحت رسم شهادتهما , ما جرت 
أيه م علا الأدء بول عل اليس الهو في مه ولك بد أن ثبت عند 
على الوضع الشرعي بشهادة عدلين الات رد كارع رسم شهادتهما 
في مسطور الذين المذكور » وقالا : إنّهما عارفان” به » وقبل ذلك منهما القبول 
الشرعي 00 لوم رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على 
الرسم المعهود في مثله » وأحلف امقر به بالله الذي لا إله إلا هو ؛ اليمين الشرعية 
المتوجهة عليه » المشروعة في مسطور الخلف » المكتكّب على ظهر المسطور» وإن كان 
(2) بالنسخة : الواضعين . 


(3) بالنسخة : عارفين . 
0 كذا. 
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ملصقاً كتبت : الملصق بذيل مسطور الدّين المذكور » بالتماسه لذلك على الأوضاع 
الشرعية » ثبوتاً شرعياً صحيحاً معتبراً » وأنه حَكَم بذلك وأمضاه » والتزم مقتضاه 
على الوجه الشرعي » مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على حجته , وهو في ذلك كله نافذ 
القضاء والحُكم ماضيهما »بعد تقدم الدعوى المشروعة وما ترتب عليها » ولما تكامل 
ذلك عنده » وصح لديه ام لله إليه » سأله من جاز سؤاله » وسوغت الشريعة 
المظهرة [. . . ]* من المكاتبة عنه بذلك » فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الكتاب 
الحكمي » فكتب عن إذنه » فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم » أدام الله 
نعمتهم » ورفع درجتهم » واجتهد في تنفيذة وإمضائه » حاز الأجر والشواب » والزلفى 
وحسن الماب ؛ وفقه الله واف انيه ربوضاة وكتب عن الحكم العزيز بالبلّد 
الفلاثي » وأعمال الديار الفلانية في” الفلاني » مثال العلامة في الكتاب » الحكم بعد 
البسملة : كذا وكذا » عدد الأوصال؟ :كذا وكذا » وتختم الكتاب » ثم تكتب 
غنوانه : من فلان بن فلان الحا كم بالديار الفلانية » ويشهد عليه رجلين بثبوت ذلك 
عنده » ويأخذ خخطَّهما » وإن كتب أوله هذا الفصل » كان أحسن » وهو : هذا كتاب 
حكمي ؛ محرر مرضي ؛ تقدم بكتابته وتسطيره ) وتنجيزه وتحريره : العبد الفقير إلى 
لله قاضي القضاة فلان » وفقه الله تعالى ما يرضيه » وأعانه على ما هو متوليه » الحا 
بالبلد الفلالي وجميع أعمال الديار الفلانية » نصر الله ملكّها وضّاعف اقتدارّه » وأعلى 
أبداً مناره وأنصاره » بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة بالمواقف المقدسة الزكية » 
النبوية الامامية » العباسية الحاكمية بالله أمير المؤمنين » أعز لله به الدين 5 وأمتع ببقائه 
الإسلام والمسلمين » إلى كل من يصل إليه من حكام المسلمين ونوابهم وخلفائهم » 
متضمناً أنه ثبت عنده » وتكمل الكتاب . 


وإذا ورد كناب حكمي فَقَّد تمه » فكتب على ظهره : هذا ما أشهد على 


(1) بياض بالنسخة بقد ركلمة . 
0 كذا. 
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نفسه سيدنا ومولانا القاضي فلان بالقاهرة ومصر المحروستين » وما أضيف إليهما 

من أعمال الديار المصرية » أدام اللهُ سعادته » وأيد سيادته » أنه ورد عليه الكتاب 
الحكميٍ الصادر عن مصدره فلان الحاكم المذكور بدمشق المحروسة » كل واحد من 
العدلين أو الفيولين أو مر كين ؛ وهما فلان وفلان عند سيدنا قاضي القضاة فلان 
المذكور , الحا م بالقاهرة ومصير روسن :: أدام الله سعادته » وقالاً : إن الحاكم 
المذكور أشهدها على نفسه بما تضمنه الكتاب الحكمي المسطور باطنه بعد قراءته 
على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره » وأن الحاكم فلان بالقاهرة 
ومصر المحروستين قَبلهما في ذلك القبول الشائغ فيه » ويقرأ الكتاب الحكمي 
المشروح باطته على من يشهد على الحكم ‏ وأن الخاكم فض ختمه بسؤال مورده » 
قبل بمضمونه فوافق ما ذكر فيه » ولما تكامل ذلك كله عنده سأل من جازت 
مسألته » وسوّغت الشريعة المطّهرة إجابته » الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت . 
ذلك لذيه وان قبله قبول لاله من الكدين اللكية. فول تبحيحا شرع + 
ونفذ ما حكم به الحا المذكور فأمضاه , والتزم مقتضاه » وذلك كله بعد تقدم 
الدعوى المسموعة في ذلك وما ترتب عليها » وأبقى كل ذي حُجة معتبرة فيه على 
حجته » وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم » ماضيهما » وذلك بتاريخ كذا , 
وإن كتب على غير ظهر الكتاب الحكمي. في كتاب مجرد ءجاز » ويذكر ما 
يناسبه من اللفظ على المقاصد المتقدمة » وتبدل الألفاظ بما يناسبها . وتقول : 
وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني بتاريخ كذا . 
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الباب السادس والعشرون 
فق 


التقاليد 


تكتب في تقليد نيابة القضاء : الحمدلله الذي لا يذهل ولا يجورٌ , الباقي على 
كرود الدهور ومرور العصور . كافل ' الشكور , القائل في كتابه الحكيم : ْم 
يَخْشَى الله من عبَادو العلماء , إن الله عزيز غفور)” أحمده حمد من أحله من العلم 
عظيماً اثيرا » وأناه الحكمة ومن يُوْت اليكمة فقَد أوتي خَيراً كير وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة ترد على الحاكى فلا ترد » وتغسل من المأثم 
بالماء والثلج والبْرّد » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أرسله بالحكمة وفصل 
الخطاب » وفضله” بالعصمة من السبب” والسباب » وأنزل عليها: (فأحكم يَبْنَ 
الئاس بالحق ولا تبع الْهَوَى قَيُصيلَك عَنْ سبيل الله » إن ارين يَعلُونَ عن سيل 
الله ىم عََابُ شَدِيدٌ بم ذُسُوا يَرْمَ لهساب" صلى الله عليه وعلى أله الذين كانوا 
بما عملوا يعملون » وأصحابه الذين قضوا بالحق » وبه كانوا يعدلون » أما بعد : فإن 
صاحب الأحكام الشرعية » والمتصدى لفصل الخصام'” بين الرعية » بالطرق الشرعية 
المرعية » عقود لا يصلح تقليدها إلا لمن درس علوم الشريعة وحصلها » وجمع بين 
الأصول والفروع ووصلها » وجدع أنف الأنفة من الّطالب وفصلها » وما عن نفسه 


(1) بالنسخة هنا اشارة الى الحاق كلمة بالطرة . إلا أنها لم تظهر في الصورة » ولعلها : المزيد 
(2) (فاطر: 28) . 

(3) (البقرة : 269) . 

(4) بالنسخة : وبصله . 

(5) كذا. 

(6) بالنسخة : النعام . 
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النفيسة وَضيعة الجهالة ووصلها » وصرف إلى طلب النجاة مكنون الحياة وأصّلها ‏ 
فعاف الوسادّة » لطلب السيادة » وفارق العادة » ليظفر بالعبادة » وتقمص بزهد 
الصادقين » وصدق الزاهدين » وتحلّى بتقوى الأولياء وولاية المتقين » وقصد بعلمه 
إرشاد الخليقة إلى الحقيقة ؛ وساهم حتى استقاموا على الطريقة . ولا كنت" أيها 
القاضي الفاضل النبيه » فلان الدين أسعدك الله بالحكمة وأسعد بك ؛ وضاعف لك 
اثوبة على سعيك وتعبك » ممن ترف هذه امحاسن إليه» ولا يصح تنزيلها إل عليه » 
استخرت الله تعالى واستنيئك2 عني في القضاء وَالحكم بالعمل الفلاني ؛ وجميع 
أعماله وبلاده » وسائر كوره وبلادة ؛ فباشِرٌ ما قلدتك مباشرة الغيث للنبات .» قل 
ما وليتنك بالجد والاقبال وصون أموال الأيتام عن الضياع » ورَوّجٍ من أولى لها 
عندالشروط المعتيرة في الابضاع . واضبط الأحكام بشهادة الثقات العدول » وميز 
بين المردود منهم والمقبول » وراع أحوال النواب في البلاد » وأرهم يقظة تَردّع 
المفسدين عن الفساد » والخازم من إذا ولي لم يطبق بين جفونه » ويرسل العيون عل 
عيونه.» وعليك ار ماعل الفادرج العم لكان سبحانه وتعالى : 
إواتقوا الله وَيعلَه اف ول بك شي غيم" وكتب من مجلس ال حكم 
العزيز بالبلد الفلاذ ني » وما منها من البلاد الفلانية » أدام الله أيام مالك ملكها وضاعف 
اقتدارّه » وأعز أولياءه اناده » وذلك بتاريخ كذا ؛ وينبغي لك أن تصنع في كل 
تقليد ما يليق به من الألفاظ بسبب ذلك التقليد » وما يليق لمتوليه وموليه وولايته . 


(1) بالنسخة : كتب . 
(2) بالنسخة : واستنفيك . 


») (البقرة : 282) . 


421 


الباب السابع والعشرون 


وهي كثيرة الفروع » مختلطة الشروط » متباينة المقاصد » فينبغي لكاتبها أن 
يكون حسنّ التصرف في وقائعها » عارفاً بفروعها وقواعدها » وأنا اذكر منها ما 
يكون عوناً على غيره : هذا ما وقف وحبس وأبل” وثبل وترم وعدي 053 إن 
فلان » واشهد على نفسه » وقفا صحيحا شرعيا تقرب به واوقفه إلى الله تعالى 
رغبةٌ فيما لديه » وذتميرة له إلى يوم العرض عليه » يوم يجزي الله المتصدقين » ولا 
يضيع ار المحسنين » ؛ وهو جميع الدار التي 2 يده وملكه وتصرفه التي عرفها 
وأحاط بها علما وخبرة » وتُوصّف وتحدد . على أولاده لصّلبه » وهم فلان وفلان 
وفلان المراجقين » وعلى من يُحدث الله له بين ولد غيرهم ذكراً كان أو أنثى للذكر 
1 حظ الأنثيين 5 أيام حياتهم » ثم من بعدهم على أولادهم 5 وأولاد أولادهم 2 
وإن سفلُوا الذكور والاناث من ولد الظهر والبطن » أبداً ما تناسلوا » ودائماً ما 
تكائزا طبن بعد لق 6 راد ينومال دترت والاتري يا يعبت الطفة لعل 
الطبقة السفل أو على” البهاك من هود لوف عليهم أولاً » ومن يحدثه الله 
تعالى له » انتقل نصيب لمتوفى منهم لأولاده وأولاد أرلاده وإن فقوا للذكر مثلٌ 
ضظ الأشين :+ طيقة بعد ظيقة 6اوتسلة بعد لواحت * الطبقة العليا منهم الطبقة 
السفلى » فإن لم يكن للمتوفى ولد ولا ولد انتقل نصيّه لاخوته أشقائه الذين هم 
في درجته » الداخلين معه في هذا الوقف بينهم » للذكر مثلّ حظ الأشيين » فإن 
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يكن أحد من الاخوة موجوداً » وكان لهم أولاد » انتقل نصيب المنوفى لحم » 
للذكر مثل حظ الأنشيين » ثم مِن بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم » طبقة بعد 
طبقة » ونسلاً بعد نسل » للذكر مثل حظ الأثثيين » فإن' لم يوجد أحد من أولاد 
هذا الواقف ولا من أولاد أولادهم وانقرضوا » كان ذلك وقفاً على المسجونين 
والمعتقلين » في سجون الحكام وولات أُمور المسلمين , بالبلد الفلاني وأعمالهم 
وظواهرهما . المنسوب ذلك إليهما » من الرجال والنساء والصبيان » يقوم الناظر 
بذلك عليهم » ويوصله إليهم » على ما يراه من مساواة » ونقصان » وحرمان » مِن 
طرفة هذا ا وإخيرا اوهاء أو ذنيدا اد كموةه أوتولاد كي او مطيسة له ار 
قصاص ٠‏ أو غير ذلك » فإن تعذر الصرف الى المسجونين بالمواضع المذكورة » 
صرف ذلك في فكاك المسلمين من يد العدو الكافر المخذول على اختلااف 
أجناسهم من الفرنج » والنشرة » والروم » والأرمن » والسليس » والكرج » وغير 
ذلك ما قرب من بلاد العدو المخذول وما بعد منها » يستفك الناس” من ذلك* 
أسرى المسلمين . الرجال منهم والنساء والصبيان والأطفال . على اختلاف 
أعمارهم وأجناسهم وبلادهم . على ما يراه الناظر في افتكاك رقبة كاملة ع 
أوالمشاركة فيها إلى أن يستغرف صرف الريع في خلاصهم » واحداً كان أو أكثر » 
وله أن يسير ما يتحمل من الربع في كل وقت وأوان » على يد مَن يراه ممّن يثق به 
ويرتضيه من التجار وغيرهم إلى بلاد العدو الكافر المخذول ٠‏ ليصرف ما يتسلم 
من ريع الوقف في فكاك الأسرى على ما عين أعلاه . 

وإن حضر من يسعى في فكاك أسير واحد أو أكثر » وتبين للناظر صحة أمر 
من يسعى ني خلاصه » صرف له الناظر من ريع هذا الوقف ما يراه » ويوّدي إليه 
اجتهاذه » فإن تعذر صرف ذلك إلى الأسرى » صرف ذلك إلى الفقراء والمساكين 
المسلمين أينما كانوا. ونحييت ما وجدوا من الذياز الضرية .غل ما يزه الناظن في 


(1) (فإن) زيادة لسياق . 
2) كذا. 
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ذلك » ومتى أمكن الصرف إلى الجهة المعذرة؟ صرف إليها » يجري ذلك كذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » وعلى الناظر” في هذا 
الوقن يكجره” لمن شاء من طويل المدة وقصيرها » بما يراه من الأجرة المعجلة أو 
الموّجلة » بأجرة المثل فما فوقها » ولا يتعجل أجرة » ولا يدخل عَقداً في عقد ‏ الأ 
أن ينون لمخالفته ذلك مصلحة ظاهرة » أو غبطة وافرة » ويستغل باجرة الاستغلال 
الشرعي وما حصل من ريعه بدا' منه بعمارته ومرمّته وإصلاحه وما فيه بقاب 
عينه » ثم ما فضل بعد تصرفه لمستحقيه على ما شرح أعلاه » وجعل الواقفُ النظرٌ 
في هذا الوقف والولاية عليه لفلان » وتذكر شروط الناظر من تشديد وتسهيل » 
فإن تعذرَّ النظر من فلان بسبب من الأسباب كان النظرٌ في ذلك لحاك المسلمين 
بالبلّد الفلاني ومتى عاد إمكان النظر إلى مستحقه , نظر دون الحاكم » ولكل” ناظر 
في هذا الوقف ان يستنيب عنه في ذلك من هو اهل له » وعلى كل ناظر في هذا 
الوقف أن يتعاهد إثباته عند الحكام » ويحفظه بتواتر الشهادات واتصال الأحكام » 
وله أن يصرف من الوقف كلفة اثباته على ما جرت به العادة : وقف فلان المبداً 
بامعه » جميع ذلك على الجهات المعينة » والشروط امبنية » على ما شرح أعلاه » 
وقفاً مطيا شرعياً ويد ؛ دائماً سرمدا » وصدقة موقوفة لا تباع ولا توهب 
ولا تملك ولا ترهن ولا تتلف بوجه تلف » قائمة على أصولها » محفوظة على 
شروطها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » وقبل جميع 
هذا الوقف لا شرح فيه الموقوف عليه ذلك لنفسه » قبولاً شرعياً » وتسلو* 
الموقوفث عليه الدار المذكورة بإذن الواقف له في ذلك » وصارت بيده وقبضه 
وحوزه » ومالك' بعد النظر والمعرفة والاحاطة به علماً وخبرة » فقد تم هذا 
الوقف وَوَجَبِ » وأخرجه هذا الواقفُ عن يده » وبانَه عن حيازته » وسلمه 


كذا. 22. 
(2) كذا ولعله : وللناظر أن يوّجره . 
(0 بالنسخة : والكل . 


(4) بالنسخة : وسلم . 
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لمستحقه » وصار بيده وقفاً عليه » فلا يحل لأحد يرُمن بالله واليوم الآخير إخراجه 
ل ل ل ل ل 0 سَمِعَه 
نما إِنْمُهُ عَلَى اللرين ندلوه , إن الله سمِيع عَلِيمْ4' وتورخ » وذكر درل 
إنما يذكر إذا كان الموقوف عليه معيّنا » وتفاصيل الأوقاف لا تتناهى » وهذا القدر 
منبه على ما يقال في غيره فليقتصرٌ عليه . 
فرع 

وقع فيه النزاع بين فقهاء العصر » وهو بعيد الغور » ينبغي الوقوف عليه » 
ودر ان واي ويه لعل اااي بو ام ار ار 
ذكر الواقف + فيِقَى” الضميرٌ دائراً يبن طبقة الواقف والموقوف عليه [. . . ]3 
ال 000 
أخوة » فكلا الجهتين طبقة واحدة . فينبغي أن يبن ذلك فيقال : عرد أيه > 
يقال : الأقرب فلأقرب » فيتعين الأخ , فإنه وإن كان في الطبقة ولين ن العم 
كذلك » إلا أن الأخ أقرب » فإن قال : الأقرب فالأقرب فافترقا التسوية ل 
الشقيقين وأخ الأب » فإن حَجب الشقيق له ليس بالقرب بل بالقوة » فإن 
قال : طبقة وسكت فأب” بعضهم بالأخ دون ابن العم » قال : لأنه حمل للفظ 
على أثر موارده » وبعض الفقهاء يتوهم أنه إذا قيل في طبقته » فلا احتمال فيه » 
وليس ا قال لما بِينتُ لك . 


) (البقرة : 181) . 
(2) بالنسخة : فينبغي . 
(3) بياض بالنسخة . 
(4) بالنسخة : بالقوت . 
5) كذا. 
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الاب الثامن والعشرون 
3 
الحلى 


وهو فصلان : 


الفصل الأول 

أول ما يذكر من الانسان سنةُ » ثم لله » ثم قده » ثم جبينه » ثم جبهته » 
موععاي ل ميات انا ار روما لي تمان ليه نم 
أسنانه » ثم عنقه , ثم يداه » ثم صدره » ثم رجلاه وما أمكن ذكره, من أثر أو 
شامة أو : حسةة حسة' ء أو ثؤلول » أو تمش » أو كلف » أو أثر دري » أو لعوط أو 
شروط . واوْرِدُ ذلك مرتبا إن شاء الله : 

السن » طفل ورضيع » ثم صبي » ثم إذا قارب البلوغ : يافع ويقعة 
صو عد لبوا ل ال 

إن آخر العمر » وإذا كان الصبي طوله أربعة أشبار : فَربَاعِي القّد » أو 
خمسة : فخماسي القّد » أو ستة : فسداسي القد . 

اللّونْ » شديد السواد » خالصه » حالك باللام » وحانك بالنون » والممزوج 
سواده بصّفرة : أصحم » وكدر اللون أرير” وصافيهُ أصفر » والبعيد عن الصفرة 
مع سواد قليل : ادم اللون » والمرأة أدمى » وفوق الأدمة يقال : شديد الأدفة ع 
والمفارق لذلك المائل إلى البياض والحمرة » صافي السمرة بحمرة . والصافي 
الخالضن يدق اشير رقيق الشهرة نولا يقول المورقون: فق الكل« ليقن لأن 


(1) بالنسخة : حكره . 
(2) كذا ولعله اربد . 


اس 


البياض على زعمهم هو البرص » وليس كا قالوا » قال الله تعالى : يوم تييتض 
وُجُوة4 ' وليس المرادُ البرص ء وإلاّ لانعكّس المدحٌ » وقال الشاعر” : 


وابيضص يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 


وظاهر البياض 9 افص 03 والأبيض بشقرة : أشقر ومع ذلك حمهرة زائدة 
الس 4 4 والذي بوجهه [. 5 1 و 

القَدُ » الزائد الطول : عتيق القامة » والناقص عن ذلك : عطنط القامة » 
والناقص عن ذلك :اتام القامة » والناقص عن ذلك :معتدل القامة » والناقص عن 
ذلك : : ربع القامة » والناقص عن ذلك اح عدر ويجترها 4 فإن 0 حتى 


مسيفاء : : 


2 


الجبهة والجبين » والفرق بينهما : أَنْ الجبهة موضع السجود » والجبينان ٠:‏ , 
جانباً موضع السجود » فإذا عرضت الجهة وتوسعت قيل : رحب الجبهة » وإن ' 
اعتدل عظمها واتسعت جداً قيل : أغر » وامرأة غراء » وإِنْ تطا من وسطها قيل : . 
ل ل : واضح الجبهة » 
أو ضَاقت قيل : ضيق الجهة مدنيها * » وذات انكماش يسيراً يقال : بها انكماش 
يسير اسارير” وكثير غضون ؛ وإن صغرت الجبهة وضاقت قيل : ضيق الجبهة » 
وإن نزل شعّر راسه من وسط جبهته » وخلا جانباها من الشعّر مما يلي الضدغين » 
قيل تزع » وإن عمتها من جميع الجهات قيل : أغم . 


0 (ال عمران : 106) . 

(0) هو ابو طالب عم النبي يله » والبيت من قصيدة لامية طويلة من بحر الطويل أوردها ابن هشام 
في السيرة (272/1) طبعة مصطفى الحلبي . 

(3) كذا ولعله : انصع . 

م كذا. 

(5) بياض بالنسخة . 
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الحواجب » متصل شعرها : مقرون الحاجبين خفيا » ومفترقها : أبلج 
الحاجبين » وأمرأة بلجاء » وإن كان بلجه منكمشاً قيل يبلجه غضون » وإن خف 
ذلك قيل : بينهما خطوط » أو خطان , أو خط » فإن كن بينهما شبه خط 
بالمشراط قيل : بينهما شروط أو شرط ؛ فإن كان شعر الحاجبين ورقا! وتقوسً! 
قيل : أزج الحاجبين » فإن غزر حجبهما قيل : أو طف شعر الحاجبين » وامرأة 
وطفاء » وإن 0 وطال قيل : أزب 2 وأمرأة زباء » ومهلهل شعر الحاجبين » 
وامرأة مهلهلة » فإن سقط شعرهما : فأمرط » وامرأة مرطاء » وإن عرمي” امرأة 
زغرل” + وإن خفن شمرهيا : فأمعظ. »: والمرأة 'معطاء , 

العينانت » إن اتسعت عي 5 وامرأة : عيناء » وإن انفتح جفن العين الأعلى 
وك لليية : فأنخط ؛ امرأة تحطاء ع أو قل لحم الجفون وغارت الحدقتان : فغائر 
العينين » أو قل لحم الجفون ونتأت الحدقتان : فجاحظ العينين » والمرأة كذلك » 
أو غارت العيون أو صغرت » فأحوص » وقيل : الحوص : الغرور' مع الضعف » 
فإن صغرتا فأخفش » وقيل : الخفش الصّغر مع الانكماش » فإن زاد على ذلك 
حتى لا يَرى ِل ما قارئه » فهو أكمش ٠‏ أو بها رطوبة ‏ فَمرطُوب العين » وإن 
اشتد سواد العنين : فأدعج » وامرأة دعجاء » أو أسُود راف الجفون : : فأكحل 2( 
وامرأة كحلاء » أو اشتد سوادهما » وصفاب بياضيهما » وانّسع ما بين الأجفان : 
او بوامراة حوراء » أو خالط سواد العين خضرة يسيرة » فأشهل . وار 
شهلاء » أو سوادهما بين الحمرة والسواد » فأشهل » فإن خالط بياضهما حُمرة 
فأشجر » وامرأة شجراء » أو زرقة » فأزرق العين » فإن خالط الحمرة زرقة ع 
فأشكل » وطويل الأشفار : أو طّف* » وإِنّ كانت أحداهما زرقاء » والآخرى 
سوداء : فأخيف » وامرأة خيفاء , وإِنْ أقبل الناظر إلى الناظر » وكل واحدة من 


زفق 
(2) بالسخة : العدور . 


(© بالنسخة : أو ظفر . 
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العينين تنظر إلى الأأخرى ؛ أو ينظر بإحداهما إلى أنفه » فهو أقبل العينين » وهو دون 
الحَوّل » والذي ينظر بموتر العينين إلى الأخرى يقال : بهما قبل » فإن ارتفع 
الناظر إلى أُعلّى ولم يمكنه النظر إلى النور : فأَجْهِرٌ » أو دونه فهو أدرش » وامرأة 
درشاء + أو سالت احذاها إلى الأحط + وهو مؤخخر العين» أو إلى مقدمهما » فهو 
أحول ؛ وإن كان ينظر إلى غيرك وتحسيبه ينظر إليك : فأشطر » وهو قريب من 
الحَوّل » وإن لم يستطع النظر إلى النور : فأجهر » وهو الذي لا ييصر بالنهار , 
والذي لا ييصر بالليل أُعْشى » أو انقلب جفن العين : فأشرى' » أو تساقط شعرٌ 
الأجفان : فإعمش » أو ذهبت إحدى الَدَقنِين فأعور » وتقول في البياض بعينه 
اليمنى : ابياض” » أو اليسرى : عشي” الناظر أو بعضه » أو عشي2 السواد أو 
بعضه على ما يحده” » والأعمى مكفوف الباصر » وضرير العينين » وإن كانتا 
مفتوحتين قيل : قائم العينين ضريرهما . 

الأنف , إذا ارتفعت قصبته واحْدَوْدَبٍ وسّطها فيل : أقنى الأنف » وإن 
غلظ حرفه” ثم استوى : فأدلف » وإذا قصر الأنف وصغرت الأرنبة » 

: 1 2: 

وارتفعت عن الشفة : فاخنس » وامرأة خنساء » وإن عرّضت الأرنبة واطمانت 
القصّبة » وانتشر المدخران » وانفطس رأس الأنف : فأفطس » فإن اطمأن وسطه 
وارتفعت الأرنبة : فأفقم الأنف » فإن قصر الارتفاع وغلظ قيل : أختم الأنف » 
وامرأة خحتماء الأنف » فإن اعتدلت قصبته فأرنبته : فافعاة » وامرأة فعواء » فإن 
غلظت الأرنبة قيل :غليظ الأرنبة » فإن اتسع المنخران اتساعاً فاحشا : قيل : 
واسع المدخرين . 

الوجنتان والخَدَان . الخد : مجرى الدمع » والوجنة العظم الشاخص تحت 
العين » إن اعتدل لحم الخدين » واستوى عظم الوجنتين : فأسيل الخدّين » وامرأة 
(1) بالنسخة : اشتر: 


©) كذا. 
(3) بالنسخة : صرفه 
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اغيلة المت ارد مان الوجه وصغر جداً : فضيق الوجه » وصغير الوجه » وإن 
أُنضم الخدان الفم' فمضموم الخدين » أو أننظما” وانحفر : فمضموم الخدَّين 
محفورهما » وكذلك المرأة مضمومة الحَدَّين محفورتهما » وإن ارتفعت الوجنتان : 
فأوبن” ومؤخ ر' » وامرأة موجنة . 
الفم » الواسع : أفوه » وإن زاد » فأهوة' » وامرأة هوتا ا 
فصغير الفم ‏ أو متطامنا فأفقم » وإن دق شفتاء : فرقيق الشفتين > أو غلظت: وم 
يستطع أن لفهما :كين أئره > اوائرأة افرهاء 4 .وغليظ العهنين . يميا يقال 
غليظ الشفتين » فإن كثر ذلك : فأتلم » وامرأة تلماء » فإن انقليت الشفة العلا 
واسترخحت كشقة البعير : فأهدل » وامرأة هدلاء » وإن اسود ما ظهر من لحم 
الشفتين : فلمَّس » وامرأة لعَساه » فإن انشقت العليا في الخلقة كشفة البعير : 
فأَعْلّم » أو السفلى » ؛ فأفلح » أو كلاهما فأشرم » وامرأة شرماء » وإن كان يلفظ في 
كلامه بالفاء قيل : فأفاء » وامرأة كذلك » أو تردد بالتاء مر 0 
وثقل لسانه : فألفظ » أو يردد الكلام إلى خيشومه فأخل » أو جال لسانه في فيه 
إذا تكلم : فلجلاج » أو يهدل الحروف بغيرها : فأرت وألنغ » وإن لم يتكلم : 
بكم وأخرس » وامرأة خرساء . 
اللحية » كحَث اللحية وكثيف شعر اللحية . أو خف* : فخفيف شعّر اللحية » أو 
لاك د ل مده #فشقاظء أولآ شع بعارطنية بل 
قة" : فَكوْسّج » أو كبر سنة : وهو أمرد فايط » بالناء والطاء » أولا عر بعنفقته وهي 
اا ع سف اليل : فأخص العنفقة وأكثف الغمة والعنفقة » أو توفر شعر 
العنفقة : فوافر العنفقة » أو هي ملانة بالشعّر وما حويها فاسد السفقة ما ححوها او 


0 كذا. 

2( كذا : 

(3) كذا ولعله : فأغن 5 
4 بالنسخة : أو خفت . 
 )5(‏ كذا. 


010 


العنفقة : فنقى جانبها » فإن حلت وما حوها : فأكثف العنفقة وما حوها » أو شعر 
اللحية أشقر» فأشقر اللحية » ويقال : بها شقرة ؛ أو خفت الشقرة : فأصهب شعر 
اللحية » ويقال : بها صهوبة يسيرة » أو شائيها وهو يخضبها بالحناء فمستور شعر 
اللحية » أو يقال : بالحناء . 
ع 

الأسنان . إذا اتسع ما بين الثنايا العليا : ففلج' الثنايا العليا » وكذلك يقال في 
السفل » وإن كان ببنهما واسعاً قيل فلج بين أو يسيراً » أو اتفرج ما بين الأسنان 
أو تنظمت الأسنان فمنتظم الأسنان ( والفلجة جميع الأسنان فالج جميع الأسنان 
أو الأسنان السفى أو العليا إن كان ذلك في إحدى الجهتين . وإن تفلجت باتساع 
فمروق الأسنان » وإن تفلج ع ذكرت ذلك » أو دقت وتحددت فأشنب 
الأسنان 34 وامرأة شتباء . وقيل الشنب بصيص الأسنان وعذوبة مائها ودقته 34 أو 
تغيّر شيء من الأسنان ذكرت ذلك على ما هو عليه . وإن اصفرّت أو اخضرّت 
فأفلج الأسنان » وإن برزت قَبَادي الأسئان » أو تراكبت فمتراكب الأسنان 
أوأكت يقير نا او تلو كذ © أو واف ين الأسنان من قل بين الأستان سن زائن + 
ويقال شاغية الأسنان مست عشرة عليا ومثلها سفلى » وقد تكون ثمانية وعشرين » 
ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وستة أرحية » من كل جانب ثلاثة » وبازل من 
متغيرها أو انقصم فتصفها واسمها » وإن نحتت قيل منحوت الاسنان . 1 

العبق . سالفان ما بين العرض وثقرة القفا » والأخدعان مكان الجمُتين . وإن 
اعتدل العنق وطال سين 34 وامرأة جيداء 4 3 طال رق فأعنق وأمرأة عنقاء ) 5 
مال إلى ناحية فأميل العنق إلى الناحية الفلانية » أو امتدت وأقبلت على مقدّمها 
فأبرك 3 3 قصرت حتى تكاد تلصق بأضبلة فأوقص وامراة وقصاء »2 وإن لانت 

على عام 

واعتدلت فاغيّد وامراة غيدَاء . 


)1( بالنسخة : فملح . 
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اليدان » إن أعرجت من قبل الكوع إلى خارج اليد فأكوع أو في الأربع 
تقبض فمقمع » أو غليظ الكفين فشن الكفين » والكرسوع صرف الزند الخنصر 
ثم البتصرء ثم الوسطى . 

الصدر , إن خرج الصدر فقعس » ومن جهة الظهر الحدب . 

الرجلان . إن انقبض وسط قدمه فلا يمس الأرض فأخمص القدم » أو في عقدتي 
إبهامي رجليه شيء مع ميل إلى جهة الأصابع من غير تركيب فهو أجذع » أو أقبل 
بإيهاميه على ما بينهما وتركبها فلا حنف . 

النوادر » انحسار الشعر عن جانبي الجهة ويزيد على ذلك أجلح » أو زاد 
وأجلى أو زاد إلى اليافوخ فأصلع , أو اجتمع في وسط الرأس شعره وخلا من 

جميع الجوانب فأقرع » أو سال الشعرٌ على القفا فأغم القفا كأغم الوجه » أو 

تفلفل فمنائل الشعر . وإن الذي الحتعات: اذا نين للدخرين فأخرمٍ ' أو مقطوع 
الأنف تأجدعٍ 37 مقطو ع الأذنين فَأْصْلّم » أو إحداهما فأصلم الأذن الفلانية » 
7 صغرت الأذنان فأصمع الأذنين » وعرج المفاصل فدع 3 والمقعد مفلوج 
الرجلين » وتقدّم الثنايا السفلى المعصم وتزاحم الركبتين اصطكاك . وإن انتصب 
بعض الأصابع قيل منتصب الأصبع الفلاني من الرجل الفلابي . وإذا كان في الشعر 
جعودة فلا يقال اخفد لكل جعل قأفرأة جعداء . 


الفصل الثاني : في حلى غير الناطق 

الفرس الأسود أخضرء أو قل سواده فأدهم ؛ أو تخالطه بياض فأشهب سوسي 4 
وتسميه العامة حديدي » أو البياض أكثر فاشهب قرطاسي » أو السواد أكثر فأحمر ‏ أو 
خالطت شهبته حمرة فصنابي » أو حمرته في سواد ف و فكميت » أو خالص الحمرة ة فورد » 
و خالطت ال صفرة فاشقر »2 0 سواده ِ شقرة فأدبر أو كتته بين البياض 
والسواد فاعبس . او هو بين الدهمة والخضرة فاحوّى » أو قاربت حمرته السواد 
39 7 0 ع عَِ 5 8 3 
فاصدى . وإذا كان اصفر قلت : اصفر » أو فيه نكت بيض في غير سواد فانْمّشُ » وإن 
اتسعت النكت فموتر وأنمر » أو اق حهتها بباطن قدر الدرهم وهي الفرحة » أو زاد 
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فهي الغرة . وإن سَالَتْ ودقّت وم تجاوز العينين فهي العصفور » فإن جالت ولم تبلغ 
الحجفلة فهي شمواح . وإن مالت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة » وإن أخذت 
جميع الوجه وهو ينظر في سواد فهو برقع » فإن رجعت في أحد شقي وجهه فهو 
لطيم » وإن أخذت عينيه وابيضّت أشقارهما فمعرب » أو بحجفلته العليا بياض فأرثم » 
أو في السفلى فالمط » أو ابيض الرأس والعنق فأدرع » أو أبييض أعلى الرأس فهو أمقع أو 
ايض القفا فهو أقنف » أو أبيض الرأس فأرحم » أو ابيضت الناصية فاسعف أو أبيض 
الظهر فارخل + أو أبيض العجل:فازر » أو يض التجبين: فحص » أو ابيضدت قائمة 
من ثلث الوضيف فأقل فمحجل » أو حاذى الركبتين فمخضّب » أو جاوز إلى 
الحقوين والمرفقين ومراجع الركبتين فهو مسدول » أو البياض في يديه فأعصم . أو 
وصل إلى مرفقيه فانفر » أو في الرجلين فهو محجّل » أو إحداهما فمحجل الرجل 
الفلانية اليمنى 7 ليطن الذيل فاسعد . 

وفي الحمير الصهبة والخضرة الشهوبة والغبرة » وكذلك البغال تقول فيها 
أشهب وأشقر وكميت وورد » والأدهم من الحمير كالأخضر من الخيل . 
والمذكر كله أفعل » والأنثى فعلاء فهو أشقر وشقراء » الذكر ورد والانثى وردة » 
والذكر والانثى كميت بخلاف قياس الأول . 

والأحمر من الابل أحمر . أو خالطه حمرة فكميت » وإن اشتدت كميته حتى 
يدخلها سواد فأرمد » أو خالط الحمرة صفرة كالعدس فأحمر رادي » أو خالط 
سواده بياض فاورق » او اشتدت ورقته حتى يذهب بياضه فادهم » فإن اشتد 
السواد فجواز » أو هو ابيض فادم » أو خالطته حمرة فأصهب ٠»‏ أو خخالط البياض 
شقرة فاعيس » فإن اغبرّت حتى تضرب إلى الخضرة فأحضر » فإن خالط خضرته 
سواد وصفرة فأحوى » أو شديد الحمرة يخالطها سواد ليس بخالص فأكلف . 

ويوصف البقر بالأحمر والأصفر والأسود » والضأن إذا كان لا شعرة حمراء 
وأخرصض برضاة. وه حسفا :وعدم او تخالص» اللمرة قدهاء :4 او .لياط اشتواد 
فرقطاء » أو أسودٌ رأسها فزأساء » أو بيض رأسها من بين جسدها فرخماء » أو 
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اسودٌ عنقها فروعاء » أو ابيضت خاصراتها فحصفاء » أو اسودّت قوائمها 
فرملاء » أو ابيض وسطها فحَوْرَاء » والمعزة التي بين السواد والحمرة حلساء ) 
والسوداء المشوبة بحمرة الصداء » والدمساء أل منها حمرة » والتي يعلوها سواد في 
غيره كهماء » وهي نحو الدهماء » والبيضاء التي في أعاليها ممرحمرة عفراء » 
والملحاء التي مع كل شعرة سوداء شعرة بيضاء , والدبّاء مثل البلقاء من الخيل » 
والتي. جلدها كالنمر رقشاء » والرقشاء الأذنين دراء أو بيضاء الجنب بيضاء ‏ 
والبيضاء العينين غرباء » وبيضاء اليدين عصماء » وملتوية القرنين على أذنها من 
خلفها عفصاء » أو اتتصف قرناها فنصفاء » ومكسورة القرن الخارج قصماء » 
ومكسورة الذاخل عضباء » والجلجاء الجمّاء » وصغيرة الأذنين صكاء » وأكثر 
منها قليلاً صمعاء » ومشقوقة الأذن طولاً شرقاء » وعرضاً خرقاء » ومقطوعة 
طرف الأذن قَصُواء . 

الأسنان . ولد الفرس مُهر ومُهرة والجمع مُهّر » والصغير منه ومن كل ذي 
حافر فلو » والجميع فلاء » وولد الحمار والبغل جحش وعقوق والجمع جحاش 
وعقاق . وإذا كملت لذلك كله سنة فحولي والجمع حولي » وفي الثانية جذع 
وجذعان » وفي الثالثة ثني وثنيان » وفي الرابعة رباع وربعان بكسر الراء وضمها ) 
وفي الخامسةٍ فارح وفرح ويقال أجذع المهر وأثنى وأربع وفرح » هذه وحدها 
بغير ألف . وأسنان الابل والبقر والغنم تقدم في كتاب الزكاة فاطلبه هنالك . 


انتهى كياب الوثائق وبه انتهى الجزء العاشر من الذخيرة 
يله 


نت 


الجزء الحادي عشر وأوله كتاب الدعاوي 
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الثاني : إذا اجتمع في القضية حق القاضى وحق الله تعالى . 
الثالث : متى كان الحكم بين مسلم وكافر . . . ا ا 
الرابع : إذا أقمت بينة على غائب ثم حضر . . . 1000 
فرع : المخدّرة لا تحضر مجلس الحكم . . . مكاي اماق سو ما 


السابع : في مرضع نفوذ حكمه 0 نمك نت مك وطق 24-0 و لوقت بك لك له كام وو 0 ايده 
فرع : إذا كان في ولايته يتيم مسته الحاجة . . . اع ف او ونه بطاخ وبي لو 
فرع : لا يزوج امرأة خارجة عن ولايته . . . ا جا ا ارو وبر ا لال 2 
فرع : إذا أذن له الامام أن يحكم بين أهل عمله . . . ل لعو الا دن 
ب الثامن : في الفرق بين الحكم والفيتا . . . لذ[ [ 1[ 11 
التاسع : في الاستخلاف . . . ع امال د ف مما موقو والاروا اميه ل و ماد ا 
تفريع : حيث أجزنا » يشترط في الخليفة صفات القضاة . . . 000 


الباب العاشر : في العزل . . . وفيه سبعة فروع 20 ...8.0 .. واناك خاوطو ا 


الفرع الأول : في الإنعزال . . . ٠‏ اتح خا لطبل و ل و ا 


الباب 


الفرع الثاني 9 قٍِ جواز العزل 5737 واه ص لوز 1 لود اا بو لوو اولع 
الفرع الثالث : إذا مات الامام الأعظم . . 20000 


الفرع الرابع : إذا ثبت لمق ولاه اتسجيل . . 9 


الفرع الخامس : إذا عزل القاضي 3 مات وهو جائر . 


الفرع السادس : إذا مات القاضي أو عزل أنه شهد للبينات . 
الفرع السابع : من التصرفات ما تتوقف صححه على الولاية . 
نظائر : العقود الجائرة بين الطرفين . . . 0000 


الحادي عشر : فيما ينقض من الأقضية . . 200 
فرع مرتب :إن لهالل م عن نسم كما 2 
فرع : ليس للخصم نقض الحكم . . 6 000 
زع لا لراك لس صبرع الدب 0 
فرع : إذا حد القاذف بعد الاعذار إليه . . . 5 ظ5ظ 
فرع : إذا كانت القضية على غائب ... 120100110 
فرع : إذا حكم القاضي بشهادة بينة . . . م 
فرع : لا ينقضى قضاة ولاة المياه . . . ا 
فرع : لا عهده على قاض . . . ور ا 
فرع : إذا ادعيت على القاضي المعزول جورا .  ..‏ .5 ... 
فرع : معنى قول مالك : لا ينقضي قضاء القاضي . . . . 
>- تمهيد : ضابط ما ينقض من قضاء القاضي . 
فرع : إذا قضى بما ليس في رأيه بدو . . . 1 
فرع : إذا نقض قضاة قاض قبله . . . د ا 
فرع : إذا قضى في شيء مرتين لرجلين . . . 0 
فرع : إذا لم يجز المقفى به حتى مات القاضي . . . 21 
مس فرع : إذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه حكم بشهادة عبدين . 


فرع : إذا قال الحام بغد الرجم . . . حكمت بجور . . 


فرع : إذا حكم بما كان العلم قبل الولاية . . . 0 
فرع : إذا أتاك قضاء قاضي . . . و ل ا تاي ل اح 


ه الى وى ٠.‏ .اع اه ه06 ٠.‏ 


.الى ىا ما .ا .ا . م6ام 


.ه.ا وا وا .ا .ا 86 . 


هع .6 . .6.96 .6 . 


.عا .ا .ا ع6 . 


وه .د هه .6 .ى 


0 2 ا 1 0 0 0 02 


هالقا مه ها .د و واه . 


020 00 0 0 5 5 5 0 3 


ه.ا فاو . .ىه .ى ٠06‏ 


هاه ها وى وهاو 6 اه 


هاه ا ماد مه هاه 6 ه 


هلى ا هاأقا. د عاو و اه 


هله ها .د ةا مه وه .ى . 


هع هاه وه اث مه ٠.‏ هه 


هلها همه ها .د .أو وه ٠ه‏ 


فرع : القضاء إذا لم ينقضي فلا بغير الحكم ... . . 
تنبيه : اعلم أن جماعة من امالكية قد اعتقدوا . . . 


فرع : حكم الحا لا يُحل حراماً . . . ًْ0ْظج 


وقية بيع أبوابيهة: 0000008 
الباب الأول : في حكمها . . . 0 
الباب الثاني : في التحمّل , وفي الباب تسعة فروع: . . . 


الباب 


الفرع الأول : يجوز تحمل الصبي والكافر والفاسق . . 


الفرع الرابع : لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة . 


الفرع الخامس : إذا شهدت على من لا تعرف . . . 
الفرع السادس : يجوز أن تشهد عما في الكتاب . 
الفرع السابع : إذا اتاك بذكر حق عليه لغائب . . . 
الثالنث : في مستند الشاهد , فيه خمسة فروع ... 
الفرع الأول : الشهادة على الخط ثلاثة أقسام . . . 
فرعان مرتبان : الأول : اختلفوا في حد الغيبة . .. . 
الفا : إذا جازت فإنما تجوز في الأموال .". ٠.‏ ... 
تفريع : أما على القول فيشهد ولا يقول ... ... 


تمهيد : خالفنا الأئمة في قبول الشهادة على الخط . . . 


تفريع : إذا كتب خطه في ذكر حق على أبيه ٠...‏ . 


فرع : لا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي . 


فرع : إذا عرف خطه لا يؤدي حتى يذكر الشهادة . 


الفرع الثاني : إذا شهد شاهدان بالسماع  ...‏ .. 
الفرع الثالث : ما لا يحس بالحس بل بقرائن ٠...‏ . 
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وى افوا ءا قا ةا .ا .ا .قا اث ه 


على فاه .ا .ا .ا ة ه ٠‏ 


والواوة ا .د.ا ةا م هاه ٠‏ 


ف اه دقل أله الو هاا أ ها باد اك 8 


0-5 5 0 0 2 ف ف د ك2 ب 05 


والهاة ا قا و ها .ةا ها ع. ا اث ه 


و ا و لوا له اله هاه 66440 اه 


ءا .ا وى هه 06 هم همه 


.الى .ا وا .داعا .ةا واه ه.ا 6 اه 


0 2 2 2 5 5 5 0 3 


واع ا وقا. د دقاف اه .ا ه. 


0 00 00 0 1 2 فل 2 ف 


هاا واو ه دافاو .6 .ا .ا .د ٠.‏ 


الباب 


الفرع الرابع : تجوز شهادة الأعمى في الأقوال . . . 50 
الفرع الخامس : دار في يدك خمسين سنة . . . 1 
الرابع : في صفة الأداء . ...2.21.25 0016 
قاعدة : صفة الاخبارات هي الأصل  ...‏ ..: 0000 
تجية : إجلة الضاعد ان داه واعبةه يد 1 
اللازع الأول : إذا شهدت البينة على غائب قدم قبل الحكم . . . 
الفرع الثاني : لا يكفى أنه ابن الميت . . . د 
الفرع الثالث : إذا أقام الشهادة في العين القائمة . . . 57 
الفرع الرابع : إذا أخذ الشهود من المشهود له دواب ...2 . . 


الفرع الخامس : إذا ادّعت الجارية الحرية . . . ا 


الفرع السادس : إذا استودعت جاريتك فمات المستودرع 10 
الفرع السابع : إذا شهدوا بالأرض ول يحددوها  ...‏ .... 


الفرع الثامن : إن كان يؤدي شهادة حفظها . . . 3 ا 


الباب 


الفرع التاسع : إذا قال وقت الأداء : لا أذكرها . . . 506 
الخامس : في اختلاف الشهادات » وفيه عشرة مسائل ‏ . . . . 
الممالة الأول سهد انها وباقة:والاغر فحيسين ند د 
المسألة الثانية : إذا تعارضت بينة صاحب اليد مع بينة الطالب . 
المسألة الثالثة : إذا شهد رجل أنها ملكه واخر أنها حوزه . 


هلها م ا وفاع. ا .ام 


فاه قاع .داعا . 


قاع .د و .ا 6 اه 


.اها ء لثا م عام 


٠ع‏ قم . د مام 


هلعا .اث وى ماه 


فاع ...ا .ا م. 


المسألة الرابعة : إذا أشهد أحدهما لا يعلم له وارثاً غيره ... . . 
المسألة الخامسة : إذا شهد أحدهها أنه صالحها . . . 50 
الفرع السادسة : إذا شهد بألف أنها لفلان . . . 000 
الفرع السابعة : حيث قلنا : يقسم المدعى به فهل كان في ايديهما . . 
تنبيه : مدارك الترجيح اربعة . . . ب بل جا بف وسو جاو 2 
المسألة الثامنة : إذا قامت البينة على صاحب اليد . ... . . . . 
المسألة التاسعة : إذا مات وترك ولدين . . . اوه 
المسألة العاشرة : إذا شهدت أنه غصبه إياها . . . 0-0 
تمهيد : تقدم أن بينة صاحب اليد أولى عند التساوي ... . . 


002 


تنبيه : نخالفتا الأئمة أيضاً في الترجيح بزيادة العدالة . . . ا 


الباب السادس : في الجرح والتعديل والعدالة وتعرف أحوال الشهود . . 
المسألة الأولى : عدم قبول ظاهر عدالتهم حتى يسأل عنهم في السر . 

تنبيه : مراتب الشهود إحدى عشرة لل وانا لل مطال 1م سود 
نظائر : ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز . .. 5.2 .... جد ا 
فائدة : المبرّر بكسر الراء المهملة . . . لا ا ا 
فرع : إن ارتضى القاضي رجلاً للكشف . . . 00000 00 
فرع : ولا يجزىء في التعديل إلا قول معدل . . . احرف م ا 
فرع : إذا عدل ثم شهد اثنان . . . لخن ع جا كر ب زه طح ادن في و لو ما وداة 
فرع : تزكية اثنين في كل شيء إلا في الزنا . . . ا 1 ا ا 
فرع : إذا ثبتت شهادته ثم شهد مرة اخرى ... لالم ممم مامه 
فرع : يسمع الجرح في المتوسط مطلقاً . . . 1210713015 
فرع : في قبول الجرح مجملاً من غير بيان . . . ا 
فرع : فإن عدله اثنان وجرحه اثنان . . .. 000 
المسألة الثانية : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ...50.2 ... 
ريع ذا ريه بجا روط رده وال جا ال و 8 
فائدة :: تقبل شهادتهم قبل أن يخببوا . . . ا ا 
المسالة الثالثة : يجمع إذا شهدت البينة أنه شارب حمر ... 50 
تنبيه : المشهور قبول شهادة القاذف قبل جلدة . .. ٠.6.5.50‏ 1 
تنبيه : لا بد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه ... و ا 


003 


تفريع : ترد شهادة المحدود فيما حد فيه من قذف ... 00 
فرع : إذا حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب : . . 250 

فرع : ترد شهادة من لا يحكم الوضوء والصلاة .... 0 
قاعدة : الكبيرة : ما عظمت مفسدتها . . . امو وس اا 1 
تمهيد : ما ضابط الاصرار المصيّر للصغيرة كبيرة ؟ . . . 1100 
فرع : إذا تاب الفاسق قبل . . . ار افو فعا لاا و 2 
المسألة الرابعة : يمنع شهادة الكافر على المسلم . . . 2000 


الباب 


فرع مرتب : لو رضى الخصمان بشهادة كافر . . . 04 
المسألة الخامسة : لا تقبل شهادة العبد . . . 0000 
فرع مرتب : إذا ظن أنه حر فحكم به . . . 0 
المسألة السادسة.: لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة مننة إلا أن يحتلم 


قافا ماع .ام 


عاما .ا . ا .ام 


هلو .و .ة م6ا ام 


عاءا .د عا .اه 


.لقاع ها م 


“د ا “ا و 


ولو .ا و6 .ام 


فاللا ءام عام 


و عانم ا ا خو 


...ا مه اه . 


و .ام آم .م 


فى وه .6 . 


المسألة السابعة : إذا علم حيواناً أو عقاراً لك . . . ا 
المسألة الثامنة : يضرب شاهد الزور بالاجتهاد . ١‏ . 50007 
المسألة التاسعة + كارب التبيذ المتعلق افيه اد ويفسق. اد 7 , 
فرع : كل من شهد لي فبشهادته ساقطة عنك . .. ا 
فرع : إن شهد على زيد فعز له عمرو . .. ا ا ا 
فرع : إذا سأل الخصمان الحام . . . 11122001110118 
فرع : متى قالا : رضينا بشهادة فلان . . . ك لاو ظ لساري ل أ 
المسألة الحادية عشرة : لا يقول الحاكم للمطلوب دونك فجرح . . . 
المسألة الثانية عشرة : إذا زكى أحد الشاهدين صاحيه . . . . . . 
المسألة الثالثة عشرة : يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه . . 
المسألة الرابعة عشرة : إذا سألت بعد إسجال الحكم القدح . . . . 
المسألة الخامسة عشرة : إذا سألت القاضي أن يكتب لك ... . 
المسألة السادسة عشرة : تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة . . ٠‏ . .. 
المسألة الثامنة عشرة : لا تجرح من جرح أخاك . . . 00 
المسألة التاسعة عشرة : إذا علمت أنه شهد بحق . . . 2 
المسألة العشرون : إذا اعتقتما عبدين . . . ا 
المسألة الحادية والعشرون : إذا كتب القاضي شهادة الشاهد . . . 
المسألة الثانية والعشرون : إذا زكيت البينة فعورضت بنيقه . . .2 . 
المسألة الثالثة والعشرون : تجوز شهادة من يتوسم فيه الحرية . 
السابع : في اشتراط العدد والذكورة . . . مح ا 9 
قاعدة : الشهادات لا كانت أخباراً عن ثبوت الحكم ... 0... 
فرع مرتب : إذا استود ع صبية مملوكة فمات . . . ا 


تنبيه : وافقنا على الحكم بالقافة . . . دل عل لعو كرا ل ا 


ومث ...ام 


قاعدة : قول العلماء : منشاً الخلاف في اشتراط العدد . . . وا ا د هه 
وفي هذا الباب فروع ثلاثة : ٠.‏ واسما وام ته انمدع أده 2462 
الفرع الأول : تقع شهادة النساء في الحدود . . . مد بدو ا تي و 246 
الفرع الثاني : تجوز شهادة امرأتين في الولادة 152000 و د ف 248 
تنبيه : قال ابن حنبل في أحكام الأبدان . عد ل ا ا ل 2537204 
الفرع الثالث احاح لانت در ارات لفقا و 257 
نظائر : المتردد بين الشهادة والخبر سبع اف قمعم فارجيها جلك 2581 
الباب الثامن : في موانع قبول شهادة العدول كط ننه عا مرفقة 
لمانع الأول : تهمة القرابة اع ا ا 25925 
فرع : إذا ردت شهادة الزوج لروجته . . اسأر لوقك عا 4 دكي 262 
فرع : إن شهد أن زوج أمته طلقها . . مضل لأسف بوش وت 262 
لق لج أب رجه وله 2 كمه ا ون 51 262:4 
فرع : يختلف إذا شهد لأحد بنيه على الآخر . . . ع مع اعم 262 
فرع : تجوز شهادته على أبيه بطلاق أمه » وهو ينكر ذلك .. . ان 2-64 263 
فرع : شهادة الأخ تمتنع فيما فيه له » أو عصب . . ءا ل دق 1 263 
فرع : منع سحنون شهادة ابن لفاعة أي لي فاه .. . . ال 2611 
فرع : تجوز شهادة الابن لأبيه أنه وكل فلاناً ؛ ا لس و اقم 
قاعدة : أصلها قوله كله : (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنون) . . 26420 
تنبيه : وافقنا الأئمة في عمودي النسب علواً أو سفلاً » . . . عه و 263 
لمانع الثاني : العدواة . . . » فيه ثمان مسائل : ا 0 266 
المسألة الأول : إذا رُدت للعداوة لا يحلف » بخلاف الخلطة » . . . 260 
المسألة الثانية : إذا شهد وجب عليه أن يخبر الحا بأنه عدو . . . 2670 
المسألة الثلثة : إذا سجن صاحب السوق سكراناً لا يشهد عليه » . 267 
المسألة الرابعة : تجوز شهادة أعداء الوصي عن الصبي أنه جرح إنساناً » . .. . 268 
المسألة الخامسة : إذا حدثت العداوة بعد الأداء وقبل الحكم » . . . 26 

المسألة السادسة : إن شهدت عليه فشهد عليك بعد ذلك 
وهو في خصومته ...)٠‏ معام مخ واكم كارب 269 


45 


446 


المسألة السابعة : إذا اصطلح المتهاجران : . . . ار سس و سه د ج2569 
المسألة الثامنة : كل من لا تجوز شهادته عليك لا يزكي من شهد عليك . . . . 269 
المانع الثالث : تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة . . م 0 
فرع : تجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت » . . . الفط 1 290106 
فرع : شهد أن فلاناً كفيل لفلان , . . . عاد وجو بم م اي 2 
فرع : توفى أحد المسافرين من قبائل شتى وأوحى بوحيه ‏ .. . 1 974 
فرع : إذا شهد له اعمامه أن فلاناً المييت مول أبيه » . . . بد وس 
نظائر : يجوز اشهد لي » وأشهد لك في مسألتين : ا ا و 391 
فرع مرتب : إذا ردت شهادة الوارثين في العف . .. . . . . . يح 1 ند 2764 
فرع : تمتنع شهادة القاسم على ما قسم . والقاضي المعزول 

على ما حكم به نحا ف العامو ف لخ ترك افيد ةروطم او أبن أ خ اناق 3356-1 
فرع : إذا كان له دين على المشهود له جازت شهادتك » 3 
قاعدة : يقع التعارض بين الأصلين كالقاطع لرجل بنصفين » . . . م278 
فرع : إذا شهدت عليه بطلاق امراته : . . . المع اشام شرو ود رم وا ا 2 +2780 
فرع : بينكما عبد شهد كل واحد منكما واحد على صاحبه أنه أعتق » . ٠.‏ . 279 
فرع : إذا كان لك مكتوب بحق شاهداه أخواك , . . . تمي وه ا 279 
فرع : إذا استحقت قرية بالعدول , . . . 00 
فرع : إذا ارسلتهما يزوجانك » او يشتريان لك جارية » , . . حة 6 280:6 
فرع : لا تقبل شهادة الرسولين على القابض بالقبض . . . ا 200 
فرع : تمتنع شهادته : هذه الدابة لأبي مات وأوصى بها لزيد » . 2530 
فرع : إذا حبست على أهل الحاجة من قرابتك حبسا » . . . سي ف 8ه 
الماتع الرابع : تهمة الخرص على القبول بزوال معرة الكذب » . . . 281.3 
تفريع : إن جهل القاضي فأجازها في الحالة الثانية نقض حكمه , . . . 282 
المانع الخامس : تهمة الاحسان : لا تجوز شهادة من في عيالك لك » . 252 
المانع السادس : تهمة بطلان الحق » . . . اا عادر باوجو و 11 
فائدة : البدوي منسوب للقرية » وهي الدٌُور المجتمعة » تمق لد 28 
المانع السابع : تهمة عدم الضبط من جهة التغفل . . . الع لدم لم286 
المانع الثامن : الحرص على زوال التغيير بالتأسى والتسل . . . مام ه28 


الباب 


الباب 


/ 


حيث لا تجب ل علخ مق اال أ ما خاو سوس أ مال وق 28/7 
لمانع العاشر : تهمة الريية . . . نا لمكيو موف حياط ع 2807 
التاسع : في الشهادة على الشهادة وت نونفو لاي ما 2894 
تنبيه : اتفق الناس في الشهادة على الشهادة في المال . . . عد 1 ف م 4ه 2927 
فرع : طروء لموت والغيبة والمرض والجنون على شهود الأصل . 0.0 294 
فرع : ليس على الفرع تزكية الأصول » . . . دن مجم ا ن تحاقة 
العاشر : في الرجوع عن الشهادة . . . يتعلق بأطراف ستة . 295.20 
الطرف الأول : في الدماء ‏ ... محف الم ماك وه اماماي ودف 2935 
فرع : في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد : 1 296 
اس امامل ب الود تيزج ملو طعت الب يدك 291 
فرع : وإذا شهد على والي الدم أنه عفا ». . . ع ا م 297 
فرع : شهد أربعة أن العبد قتل حرًا »... ا الكل سوج ب 25982 
فرع : إذا شهد أنه عفا على دية خخطأ أو جرح خطأ أرشه . 299.0 
فرع : إذا قدم المشهود بقتله حا لا شيء على الامام . . . ا 24 299 
قاعدة : اسباب الضمان ثلاثة : . . . اش ام وكا ا 7 30052 
قاعدة : الاكراه يُصيير فعل المكره كالعّدم حيث يعفى عن المكره » . 300 
الطرف الثاني : في الجدود »... اا ا ووم باخ ده 3017 
فرع : شهدوا على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل الحكم ؛ حُدوا . 301 
فرع : لو كانوا ستة فرجع اثنان لم يُحد الباقون . . . الى ون ته كه 301 
فرع : إذا انكشف بعد رجوع الاثنين أن أحد الاثنين عبد , . 3020 
فرع : لو رجع اثنان بعد إقامة الحد لزمه غرم ربع الدية . . . م302 
فرع : إذا رجع الستة بعد قمع المشهود عليه في الرجم . . . دع ا أ 302 
فرع : إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالاحصان » فرجع الجميع : . . 303 
فرع : إذا أكذبا انفسهما بعد حد القذف ... قاف اا الالو دي تمي 303 
فرع : إذا طلبت إقامة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور » . . . م303 
فرع : لو رجعا عن الرجوع . . . ان الا الم اسك ا 320351 
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فرع : إذا اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب يغرم الشهود الدية . . . 3040 
را و لك 
فرع : وار شه لملية عليه لزني والاحصان . . الو مر 1 4 3053 
رع ذا شيل ارين يفف وزناه عن علا عي : منص جو عا عادو مواق 71 3077 
فرع : وإن شهدا عليه بسرقة ماثة دينار فقطع وأفرع الاثة » ثم رجما . . . .307 
فرع : إذا وجد أحد الأربعة بعد الرجم عبداً حُدوا . . . م 309 
الطرف الثاني : في البضع : 00ز ز ز ز ز[ ز[ ز ز [ [ [ 0 2000 
فرع : إذا شهدا بطلاق أمة من زوجها وقضى به » . . . واوا حو كحو 1 308:04 
فرع : لو شهدا أنها اختلفت بمال . وقالت : طلقني بغير عوض 

فاغرمت . ثم رجعا )... مخ ‏ بدي ل ا ف أذ معط اط اوه م وز ب و1 :309 
فرع : لو كان الخلع المشهود به ثمرة قبل زهوها : حي جد مون دروا لون 309 
فرع : إذا شهد عليها أنه تروجها على مائة وخمسين » ا ماع مجو ارتم 309 
فرع : لو شهد عليها بالطلاق فتروج بها أحد الشاهدين 

بعد العدة » ثم رجع . . . ا ل ف لزه لد زو وم ب ا 20 
فرع : إذا شهدا عليه أنه دخل بها وهو يُنكر الدخول وقبض الصداق . . . . . 310 
فرع : لو شهدا عليه أنه تزوجها بغير تسمية وأنه طلقها بعد البناء فرجعا . . . . 310 
فرع : لو شهدا انها تزوجها بألف ٠»‏ وهو يقول بخمسائة فدخل بها ؛ . 311 
فرع : ولو ادْعى بعد 7 تقرر التكاح أن الصداق عشرة » . . . ا ا 211 
فرع : إذا شهدا بطلقة وأخران بثلاث » والزوج لم يَيْن » ثم رجع الأربعة .... 311 
فرع : إذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وأخران بعد العناء والزوج يجحد 

الدخول والطلاق » . . . الي وجاك ووو وعم ام ا 31 
الطرف الرابع : في العتق وما يتصل به . . . أو اس لوجع فك اف م 2112 
فرع : إذا قيده وحلف بحريته : . . . لمان عار م ع أ واو تاو عاط أ نم 314 
فرع : إذا اعتق إلى أجل » فشهد أنه نجز العتى » غرما بالرجوع . 314 
فرع : إذا شهدا عليه بأن نصفه لفلان ‏ . . . . ثم أكنيا أنفسهما . مالك 
فرع : لو شهدا بالتدبير وأغرما القيمة . . . ا ل و اوج ف اي 3:15 
الطرف الخامس : في النسب والولاء وإراقة الجر . . . ب مطران لل بن 31 
فرع : لو ترك أخاه لأبيه فأخذ جميع المال » . . . ا ]31 


فرع: 
فرع: 


فرع 
فرع 
فرع 


فرع : 
فرع : 
فرع: 
فرع: 
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فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع : 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع: 


فرع 


. 01000 00 

0 ارت لدع 5 
0 | أنه ابن القتيل لا وا 
5 ظ : نصف الحق 2... -00 
ا 0 أسآ ٠.‏ 5 0 يا 
ظ 0 الحكم غرم 5 حتى يغرم .. 00000 
5 0 لا يازمها غرم 0 
ا عليه » 1 هم عنها )... 2 ا و 
: ْ 0 ها ا. ه. 3 ْ 
0 7 ل 0 
اين عل ل 000 ل ا ا 
ْ ميت بدني 1 ْ 

ْ 1 ش 2 ل 
اط ام 01 0 : 

5 أن فلار 00 0 
لو بدينارين وان 00 0 
ل 00 1 0 

7 0 بالرجوع . . . 

00 ة ف أيدي فغر ماها بال 

: ثلاثمائة في أب 0 
0 بماثة لم يترك غي 
4 على مائة ب 
شهدا 


."6 ( 5 شهد‎ ٠. ٠. 
ا / شهد ِ جز بعل الحكم .ها .ة . ا 6ا.‎ ٠. 
5 .. ٠.6 ئ ظ‎ 1 
فرجع غرم 5 اء م يعر ما 310-00 ف عه 2 ده‎ . ١ بحمن إلى‎ : 
٠6م.‎ 3 ..066 شهد د : 1 فقضو 4 [ لك‎ 


ثم رجعا.)... . 
ن زيد وعمرو )... 
إذا شهدا أنه باع من 


ا د ل 0 
يي ن 0 
لو اشهد 7 


فضل القيمة بالرجوع » . . 0 
0 : . مم . ٠.‏ 0 
شهدا بالبيع وغر 0000 ش 
: إذا شهدا أ رس 
00 
اذ 


57 0 

0 0 : وجل 2).. 08 
> 0 وقال 0 إن كان اريت 00 
0 00 
0 0 0 
0 على الثلث وهو يي ليمين » لم يغرما ب 
١‏ 00 0 فزالت عنه اليم 
0 
: إذ 
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ذخيرة 10 
9 هم 


الباب 


الباب 


فرع : إذا شهدا أن أجره يصبغ له ثوبه » . 
فرع : إذا شهدا بكذا مضمون أو دابة بعينها الا 
::إذا شهدا بإجارة ‏ عبده سيت ورد 


فرع 


تنبيه : هذا ما أصدق ع خير من قوله : أحذفها , . . 


0000 


5 
5 


ل" 


: إذا زوّج الأبوان صغيرين . 
: وتقول في زواج المحجور عليه بيد الحا كم . . . 00000 
: وتذكر في اخر صداق المحجور عليها : . . . 0 
: وتقول في عقد التوكيل :. . 
: وتقول في زواج لمر الأ : . 3077 
: وتكتب في الأخرس : . 
: وتكتب في إقرار ا ا كي 1 و ار م 
: وتكتب إذا كان الولي الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله : 
: وتكتب إذا زوج عبده من أمته . . . ا 
: وتكتب في زواج الكتابية الصداق » ثم تقول في آخر: . . . 
: وتكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه : . . . غ2 


: وتكتب في الفرض للأبوين : 
: وتكتب في فرض الولد : . 
: وتكتب في فرض الحام للمحجور : . . . ف ماس أ 
الباب الثالث : في الطلاق 


هاه هاعد هد و ه اوداع وداه وى .داو .و هاء ا . . 


٠ .ا‎ ٠٠. 


عع هه .وى وى ها ىه .اه 


2 5 2 2 6 0 


وها عه .د وها و و وا م و .د ه. 


5 7 5 5 5 5 5 - 3 


32 7 2 5 5 5 5 2 2 0 


«الهأها. ا هادع هد هد هاه هاوه وى قاع و دن ه 


على ...م .ام 


...وى . ا 6 


١‏ . 6م ٠.‏ ء. 


.م قاع ه.ا 8ه 


3 05 05 7 0 0 


32 5 0 02 5 0 


١6م‏ .6 .ا وا 


.ووه .06.6 .مه ٠.‏ 


5 25 5 5 5 0 


ه.ا وا ىا .ة ا .هم 


.|عا وا و .ا 6ه 


...ا مهاه ٠‏ 


الباب 


ال 


فصل : وتكتب في الرجعى بعد الدخول : . . . ا 
فصل : وتكتب في الطلاق الثلاث : . . . ل 
فصل : تكتب إن اختلفت بصداقها : . . . و ا 
فصل : تكتب في وكالة الطلاق عن الزوج : : + 1001000 
ا 0 ا 
فصل : في الاجبار على الرجعة : ... . لق سي لكا ا مارو ا رو 
فرع. كر مي متك الي مويه الأب لع اردان أن : 

عقد لعان :. هذا ما:اشهد فلان القاضي . . . 2 ينو أ تج مم انفكا 
عمد إيلاء : هذا ما أشهد لعا ا 0 00111 ظ2 
عقد الحكمين : هذا ما أشهد القاضي . . . جاه يج تقل سس عه 
تنبيه : إذا اعترف بالطلاق 0 مح الورك لعا جل كا رو اج ا 
الرابع : في البيوع وني أ ألا حفر لوا رواجم الإ روا قرا لبا و اد 


: وتكتب في البناء وحده : . . . ل ل 
: وتكتب في الأبار : ...2.2.6.6 .. ل ال 
: وتكتب. في التخل دون الأرض : ..... ل 
: وتكتب في المرككب : . ... ' وتو للا وعم خب وام لج ماي 
:تكب في الرقيق 3 05 1 1 
؛ ومتى كان الميع بغير بلدا العقد قلت : ٠0.‏ 000 
: وإذا دفع له في الشمن ديئاً له عليه » تكتب : . . . ا م الو الا 
: وتكتب في شراء الجماعة : . . . تدش شو ا ايف 
: وتكتب في شراء الطاحون : . . . 100 ا 
وك قروا لسري ا 11 اماد وار 000000 
: وتكتب في ب هارن ا ارس ل حك كر 10ب 10 
: وإن مات وترك دارا وفي ذمته صداق » . . . وأ نولوحي وات ته 
: وإن كان المشتري سلطاناً أو عظيماً : 3 ب تم ا 
أ كت زاطات لمات رضي جزم لكات ب 
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فرع : إذا باع رجلان حصتين مختلفتين 2... شخ د ا م ا ا ل 
فرع : لا يجوز البيع على التزام ما على الأرض أو غيرها من المغرم » . 
فرع : إذا اشترى بيتأ من دار أو قطعة منها وسكنا عن التصرف » . 
فرع : إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته » . . . 000 
تنبيه : فائدة قولنا : شهد على إشهاد المتبايعين » دون قولك : . . . ا 
فصل : وتكتب في بيع الأنقاض القائمة :. . . ا 
فرع : لا يجوز بيع النقض على التبقية ».. . ة ل 717 ل ابت لوو ب ا اي 
فصل : وتكتب في بيع الأهوية : ون موك ا رق لي ا باو ل ري لدو و ا 
فرع : على البائع إصلاح حيطانه لأنه التزم الحمل » . . . ا 
فصل : وتكتب في السلم : . . . ا م و ور ا 
تنبيه : كل عقد يتعلق به غرضان » . . . مس اد 1 اي د ا 0 


الباب الخامس : في الاجارات عا لع رن ادن ونون ف بج لوت ا ا ١‏ 
: وتكتب إذا استأجر بدين له في ذمته : . . . ل 
: وإن استأجر قبل أنقضاء المدة الأول كتبت : . . . 00 
: وإن استاجر جماعة أرضاً للبناء » قلت : . . . 000 
: وإن استأجر لموكله من جماعة قلت : . . . 1 
: وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه : . . . ا ل 
: وتكتب في المركب :... م ا و و 
: وتكتب في إجارة الرضاع : . . . د مالم و 1 
: وتكتب في إجارة الولي : . . . ا ا ل ا ا 
: وتكتب في إجارة الرجل نفسه للحج : . . . ا ا د 
: وتكتب في الاجارة من وكيل بيت المال مشروحاً فيه . . . 50000 
: وتكتب في إجارة أرض سوقية نشأها :... / 0 
: حيث وقع في الوكالات وغيرها : . . . متموكية أي لاسو ونبو لزن 
فرع : نقل ابن العطار إجارة الرّحى بالطعام » . . . ا 0 
فرع : يفسخ عقد الاجارة في السفينة بشرط السفر في الشعاء » . . . 500 
فصل : تكتب في إجارة معلم القران الكريم [ عع اروم ك3 


:281511811 16 + 


٠ 
2 
6" 
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فرع : إذا مات الصبي انفسخت الاجارة 4... 5.0... 
فصل : وتكتب في إجارة .الفحل للنزو : ... د 
فرع : إذا ماتت الدابة دون تلك المدة من النزوات 2 ... . 
الباب السادس : في القراض . . . ونيد لفحي جا زه او بل وار ا 
الباب السابع : في المساقاة ا م ا و 
فصل : وتكتب في لزرع أو المقتاة المعجوز عنها :. .. . . 
الباب الثامن : في المغارسة . . . ا د ا 2 
الباب التاسع : في المزارعة . . . عند ا ل دز 
الباب العاشر : في الإقرار . . . + ش15 
الباب الحادي عشر : في الرهن . . . اح بوك بت اق ري 
فصل : وإن كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت : 
الباب الثاني عشر : في الخوالة . . . 4 
الباب الثالث عشر : في الشركة . . . 0 
فصل : وتكتب في شركة الأبدان : . . . 22000 


الباب الرابع عشر : في العارية . . . وام ا 


الباب الخامس عشر: في الفبة . . . ا 
فصل : وتكتب في الاعتصار : . . . عي او ل لوم دراي 


الباب السادس عشر : في الشفعة . . ود حون بن بون و التق ديق حو لفلا 
فصل ١‏ كب ن لبك الوق وقلاة الميقور عليه 


الباب السابع عشر : ف القسمة ... 1 
فصل : وتكتق في قسمة الحوانيت ونحوها . . . 0 


الباب الثامن عشر : في الوصايا . . . ا 1 


فصل : إذا كلفت إثبات الأهلية . . . تيرك 


الباب التاسع عشر : ف العتق ... ا لق ا 1 ملاعاي 
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.اماه ها وا مه عهاوا هم 


0-0 00 00 0 2 2 ف ك 


علعا. ا ماو .ا واه ه. 


وى وى ...6 6868 .ه. 


٠و‏ . ا قفاوا 6م ٠.‏ 


ولع ىا ٠.‏ وهف ٠.‏ 66 ه 


.ما ٠.‏ .وه .6 ٠‏ .ه. 


٠ .اماه‎ 6 


و. ا واة ا .ا واه ٠‏ ه. 


هلوا .ا اوا. ا .د و ه ٠‏ 


هولع عا مث وا .ا واه ٠ه‏ 


ع .اواو اه ه.ا مث ٠‏ 


.الها .ا و م امه 6069 ٠ه‏ 


هلءى ا وا. هاوه .ا قاء. 


هه واوا .ة هاه ٠069‏ 


فصل : وتكتب في التكميل على العتق . . . و اي 
الباب العشرون : في التدبير . . . ل له 
الباب الحادي والعشرون : في الكتابة . . . حو نم أ ا 
فصل : وتكتب في عجره : . . . ع لخن راد جد وذح بط ا ا 1 
فرع : إذا غاب فحل عليه نجوم » . . . ف و ا 
الباب الثالي والعشرون : في الوكالة : . . . 7 س5 
الباب الثالث والعشرون : في المحاضر . . . 310110 
فصل : تكتب في الرشد : . . . عط وك ود مون ا ل ا 1 
فصل : تكتب في نسب الشرفاء : . . . فا رقن تيد توكو و الب 2 
فصل : تكتب في العدالة بعد أول المحضر: . . . 50776 


الباب الرابع والعشرون : 3 الاسجالاات 50 د فا معو د هذ جك اه 


هو .ا .وه وام 


وى . . ا .ام 


فوع اه .دا فال 


فصل : وتكتب في إقرار المتبايعين بعد النعوت » وصدر الاسجال : . . 


فصل : وتكتب في إثبات إسجال حام إلى حام . . . : 1 


الباب الخامس والعشرون : في الكتب الحكمية الصادرة والواردة . 
فصل : إذا ورد كتاب حكم فقد ختمه » فكتب على ظهره : . 


الباب السادس والعشرون : في التقاليد . . . ع ا 5 
الباب السابع والعشرون : في الأحباس . . . 000 
فرع : إذا قيل : تممن مات منهم فنصيبه لأهل طبقته » ٠...‏ . . 


الباب الثامن والعشرون 0 الحلى : 


الفص الأول : أول ما يذكر من. الانسان سنه , . . . 0 
الفصل الثاني : من حلى غير الناطق 5 11700000 
فهرس الموضوعات ارم بوره عو بم ل لصفمو لف ع ولو 17 لاساو عد اه 
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الآ بطانامتزء8 8.2.:113-5787 11/لخآ151 على 1148 لآم 1ط 


رقم 201 / 6000 / 10 / 1994 


التنضيد والطباعة : دار صادر» ص . ب. 10 بيروت 


002571101117 © 4 
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